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(ح) الجامعة الإسلاميّة ‏ ١١١٠د‏ 
فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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۲٤×۱۷ ٤ص‎ 1۳ 


سم 
ردمك:   - ٣‏ ١3١0و‏ وا کچ ب 


ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء ت ١5/اه‏ 7- القرآن- تفسير أ. العنوان 


ديوي ‏ ۲۲۷,۳ الح لش 


رقم الإيداع:  ٠٤١١/٤۹۱۳‏ 
ردمك: ‏ ۳ - ا ١١و‏ 


أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


9 حصلت على تقدير ممتاز 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


جميع حقوقٌ الطبع محفوظة 
للجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنومرة 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 
وهو ينقسم إلى أحد عشر فصلا: 

الفصل الأول: القواعد التفسيرية المتعلقة بالأمر والنهي. 
الفصل الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمحكم والمتشابه. 
الفصل الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة بالعام والخاص. 
الفصل الرابع: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمجمل والمبين. 
الفصل الخامس: القواعد التفسيرية المتعلقة بالنص والظاهر والمؤول. 
الفصل السادس: القواعد التفسيرية المتعلقة بالناسخ والمنسوخ. 
الفصل السابع: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمطلق والمقيد. 
الفصل الثامن: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمنطوق والمفهوم. 
الفصل التاسع: القواعد التفسيرية المتعلقة بالحقيقة والمجاز. 
الفصل العاشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمشترك اللفظي. 
الفصل الحادي عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالترادف والتباين. 


الفصل الأول: القواعد التفسيرية المتعلقة با مر والنشي 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: القواعد التفسيرية المتعلقة بالأمر. 
المبحث الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بالنهي. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 0 


«إن أول مراتب تعظيم «الحق» عز وجل تعظيم أمره وتميه؛ وذلك 
لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل ما رسوله ي إلى الناس 
كافة» ومقتضاها الانقياد لأمره ونميه» وإنغا يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز 
وجل واتباعه وتعظيم فيه واجتنابه» فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى 
ويه دالاً على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي». 

ولا يمكن الانقيادٌ لأمر الله ويه وتعظيمُهما إلا بمعرفة معناهما 
ودلالتهماء ولا يمكن معرفة ذلك حق المعرفة إلا بالقواعد التي توضح معناهما 
وتبين دلالتهما. 

والأمر والنهي هما أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين؛ 
ولذلك اهتم هما العلماء بالتوضيح والبيان لتمحيص الأحكام الشرعية» 
قال أبو بكر السرحسي”": «فأحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والنهي؛ 
لأن معظم الابتلاء بمماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام, ويتميز الحلال 
من الحرام»” "© . 

ومعرفة القواعد التفسيرية المتعلقة بالأمر والنهي مهمة غاية الأهمية؛ 
وذلك لأن القرآن الكريم إما أوامر طُلب فعلها أو نواةٍ طُلب تركهاء أو ما 


.)١ انظر: الوابل الصيب: (ص:ه‎ )١( 

(۲) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي الخراساني الحنفي» الفقيه الأصولي) 
وله مصنفات» منها: المبسوط قي الفقه» وكتاب في الأصول المعروف بأصول السرحسي» 
توفي في حدود ٤۹۰‏ هى انظر: تاج التراحم: (ص:٤۲۳)»‏ والأعلام: .)٠٠١/١(‏ 

(۳) انظر: أصول السرحسي: .)۲۷/١(‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


يعين على ا 


ونظراً لمذه الأهمية للأمر والنهي عني الإمام ابن القيم بالقواعد 
التفسيرية المتعلقة بالأمر والنهي الواردين في القرآن الكريم» من حيث تقريرها 
وتطبيقها على الآيات التي تتضمن لق والنهي . 

وقبل أن أورد هذه القواعد ينبغى أن أعرف كلا من الأمر والنهي لغة 
واصطلاحاً 5 أتطرق -بمشيئة الله 7 إلى تلك القواعد. 

أولة: تعريف الأمر. 

الأمر لغة: ضد النهي» وجمعه: أوامر”" 

والأمر في الاصطلاح: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه( 

شرح التعريف : 

استدعاء: أي طلب الفعل» وخرج به الخبر؛ فإنه ليس بطلب. 

الفعل: حرج به النهي؛ فإنه ليس بطلب الفعل» بل هو طلب الكف. 

القول: خرحت به الإشارات والرموز؛ فإنها ليست بأمر حقيقة. 


ممن هو دونه: هذا القيد يدل على ا الآأمر على المأمور, وحرج 


.)١١:ص( انظر: ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوحوب والتحريم:‎ )١( 

(۲) انظر: المصباح المنير: )۲٠/١(‏ مادة (أمر)» والقاموس المحجيط: (ص:٠٠)‏ مادة (أمر). 

(؟) التبصرة: (ص:7١)»‏ وقواطع الأدلة: »)١١/١(‏ وانظر لتعريفات الأمر الأخرى: الفقيه 
والمتفقه: »)۲٠۸/١(‏ وروضة الناظر: »)5517/١(‏ والمسودة: »)۸۲-۸١/١(‏ وشرح 
مختصر الروضة: (74//7)» وشرح الكوكب المنير: .)١٠١/7(‏ 

(5) المقصود بالعلو: شرف الآمر وعلوٌ منزلته في نفس الأمرء انظر: شرح الكوكب المنير: ‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۹ 


ثانياً: تعريف النهي : 

النهي لغة: ضد الأمر بمعنى الك . 

والنهي في الاصطلاح: استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه . 
وما كان النهي مقابلا للأمر في جميع أحواله كان شرح تعريف الأمر 


.)17-1١/8 =‏ ومذكرة أصول الفقه: (ص:ه +-/1؟؟). 

)١(‏ انظر: المصباح المنير: (1۲۹/۲) مادة (نمي)» والقاموس الحيط: (ص:777١)‏ مادة (نمي). 

(۲) قواطع الأدلة: :»)١5/١(‏ وللاطلاع على التعريفات الأخرى للنهي راجع: الفقيه 
والمتفقه: »)۲۲۲/١(‏ والبلبل في أصول الفقه: (ص:7١١)»‏ ومعالم أصول الفقه: 


.) ٤۰١ ١٠:ص(‎ 


المبحث الأول: القواعد التفسيرية المتعلقة بالاصر 
القاعدة الأولى: أمر الله تعالى المطلق على الوجوب ما لم يقم 
دليل على خلافه. 
القاعدة الثانية: الأمر في عرف خطاب الشارع للتكرار. 
القاعدة الثالفة: أوامر الله تعالى المطلقة على الفور. 
القاعدة الرابعة: ورود الأمر لمن هو ملتبس بالفعل لا يكون 
المطلوب منه إلا أمراً متجدداًء وهو إما الاستدامةء وإما تكميل 
المأمور به. 
القاعدة الخامسة: الأصل في الخبر أن يكون خبرا صورةً ومعنى. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ك١‏ 


القاعدة الأولى: أمر الله تعالى المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل 
نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم وهو يذكر الأدلة التي تدل على وجوب 
الصلاة على النبي بي في التشهد الأحير“: «الدليل الأول: قوله تعالى: 


د صي رخ را كي 


2 ع‎ ey 
إن آله وملتيكتهء يُصلون على الى يتأجا الذيرت َامَُوأْ صَلوأ عليه‎ 


ووحه الدلالة: أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على 
رسول الله يل وأمره المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على 
خلافه)»”". 


)١(‏ الصلاة على الني بي في التشهد واجبة عند الإمام الشافعي» والإمام ابن راهويه» 
وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمدء ولم يوحجبها الإمام مالك والإمام الثوري, 
وأصحاب الرأي» وأكثر أهل العلم» انظر أقوال العلماء فيما يأ من المراجع: 
بدائع الصنائع: »)٠٠٠/١(‏ وبداية المجتهد: (۲/٠۲۳)ء‏ والمغني: (۲۲۸/۲- 
۹) ولمجموع للنووي: (470/7)» والمنهاج شرح مسلم: »)١514/4(‏ وتفسير 
ابن كثير: .)5١1/0(‏ 

(۲) سورة الأحزاب: (الآية:ه). 

(۳) جلاء الأفهام: (ص:5١5).‏ 
وللاستزادة ما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لحذه القاعدة راجع: جلاء الأفهام: 


.)5٠١ و(ص:‎ 


۱۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

بيان ألفاظ القاعدة: 

الأمر المطلق: مقيد بالإطلاق افا جرد عن التقييد و وهو 
الأمر الذي ليس معه قرينة تحدد معناه» قال الإمام ابن القيم وهو يذكر 
بعض الفروق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر: «إنك إذا قلت: الأمر المطلق 
فقد أدحلت اللام على الأمر» وهى تفيد العموم والشمول» ثم وصفته بعد 
ذلك بالإطلاق بمعنى أنه لم يُقيّد بقيدٍ يوحب تخصيصه من شرط أو صفة أو 
غيرهما فهو عاءٌ في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها»”". 

فقه القاعدة: 

مفاد هذه القاعدة: أن المعنى الأصلي للأوامر الواردة في القرآن الكريم 
هو الدلالة على الوحوب» فإذا وردت مطلقة عارية عن القرائن الصارفة فإتما 
تقتضي الوحوب واللزوم» ولا يجوز لأحد العدول عن هذا المعنى إلا بدليل 
يقتضي هذا العدول. 

وإذا وردت 7 بقرينة -كالسياق مثلاً- تقتضي صرفها عن 
الوحوب إلى معنى آحر(" من الندب والإباحة وغيرهما حملت على ما دلت 


.)١١۲٤/٤( بدائع الفوائد:‎ )١( 
بدائع الفوائد: (۱۳۲۷-۱۳۲۹/۲)» وانظر: الفروق للقراق: (۲۹۸/۱)» وشرح‎ )۲( 

الكوكب المنير: .)۲۳١/۱(‏ 
(5) المعاني التي يرد ها الأمر أوصلها بعضهم إلى أكثر من ثلاثين معنى» انظر: البحر 
ا محیط: (۳۰۷/۲- »)۳٦۳‏ وشرح الكوكب المنير: (707-117/8)» وضوابط صرف 
الأمر والنهي عن الوحوب والتحريم للدكتور خالد بن شجاع العتيبي: (ص:۸-۳۸٤).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١‏ 

عليه القرينة بلا حلاف. 

صيغ القاعدة: استعمل الإمام ابن القيم للتعبير عن هذه القاعدة 
ما يأتي من الصيغ: 

الصيغة الأولى: الأمر يقتضي الوجوب”". 

الصيغة الثانية: الأمر المطلق للوجحوب7". 

الصيغة الثالثة: الأمر ظاهره الوجوب”©". 

الصيغة الرابعة: من نفى دلالة الأمر على الوحوب غلط7 . 

أما الصيغ التي استخدمها العلماء الآخرون للدلالة على هذه 
القاعدة فهي كما يلي : 

قال الإمام الطبري: «أمر الله فرض لازم إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد 
وندب»“. 

وقال العلامة الشنقيطي: «الأمر المطلق يقتضي الوحوب إلا لدليل 
صارف عنه». 
)١(‏ جلاء الأفهام: (ص: .)57١‏ 
(۲) بدائع الفوائد: (٤/۷١۱۳ء »)١57107‏ وانظر نحو ذلك في: الصلاة وحكم تاركها 

.)56١:ص(‎ 

(۳) جلاء الأفهام: (ص: 555 ). 
)٤(‏ الصواعق المرسلة: (؟0176/7). 
() تفسير الطبري: (17/./5). 
(59) أضواء البيان: .)۸٥۱/٥(‏ 


١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وهذه القاعدة ترد على طوائف من الناس: 

الطائفة الأولى: أهل التأويل الذين يخرحون ألفاظ القرآن الكريم عن 
حقائقهاء ويفتحون أبواب الاحتمالات والتجويزات عليها» ومن ذلك: 

تعطيلهم دلالة أوامر الله تعالى على وجوب الامتثال باحتمال إرادة 
الاستحباب» ومطلق الرجحان» ونحو ذلك7") كالقرامطة والملاحدة والباطنية7". 

والطائفة الثانية: بعض الأشاعرة”*؟ الذين ذهبوا إلى أن الأمر المطلق 
على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه. 


)١(‏ وهم الذين يقولون: إن نصوص الوحي أدلة لفظية» وهي لا تفيد اليقين» انظر: معالم 
أصول الدين للرازي: (ص:55)» وأساس التقديس له: (ص:37١)»‏ والصواعق 
المرسلة: (1۳۳/۲)» والموافقات: 1/9/9 ءال ١/8‏ 31). 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة: (۸۲/۲٦٠-1۸۳)»ء‏ وما ينبغي أن يعلم أن حمل الأمر المطلق 
على الاستحباب لكونه هو المتيقن من الطرق التي سلكها أتباع إبليس للتشكيك في 
دلالة الأمر على الوحوب» قال الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة (۹۹۸/۳) في 
معرض ذكره الأعذار التي اعتذر با أتباع إبليس له في رفضه السجود لآدم: 
«وقد اعتذر أتباع الشيخ له بأعذار... ومنها: أنه لم يعتقد أن الأمر للوحوب» بل 
حمله على الاستحباب؛ لأنه المتيقن» أو على الرححان دفعاً للاشتراك والجاز». 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة: »)”07:0-779/١(‏ وشفاء العليل: )۲۷١/١(‏ حيث أشار 
إلى أن هذه الفرق مولعة بتأويل نصوص الأمر. 

)٤(‏ كالأشعري» والغزالي» والآمدي» والباقلاني» وهم بعض الأشاعرة» انظر: المسودة: 
»)85/١(‏ والبحر المحيط: »)۳۷١/۲(‏ والإحكام للآمدي: (۱۷۸/۲)» وإرشاد 
الفحول: .)٤٤١/١(‏ 

(ه) انظر: روضة الناظر: (١/“5ه).,‏ والإحكام للآمدي »)١17/5(‏ والموافقات: 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 1° 


والطائفة الثالثة: بعض العترلة“ الذين ذهبوا إلى أن الأمر المطلق 
EE‏ 

والطائفة الرابعة: الشيعة الذين ذهبوا إلى أنه مشترك بين الوحوب 
والندب والإباحة”" . 

کش ترد هذه القاعدة على أقوال أخرى قیلتا في الال وهي 
أضعف من أن تذكر. 

تقرير القاعدة: 

صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوحوب» هذا هو 
مذهب السلف وجمهور الأمة“» وقد دل على أصل هذه القاعدة: الكتاب 
والسنة» وسأذكر -فيما يأق- الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة» ثم 
أنقل أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة: 


= 454/85). وإرشاد الفحول: 47/١١‏ 4). 

(۱( كان هاشم وقيل: إنه قول المعتزلة بأسرهاء انظر: الحصول: >5 والإحكام 
للآمدي: »)١۱۷۸/۲(‏ والمسودة: »)۸۳/١(‏ والبحر المحيط للزركشي: »)۳٠۷/۲(‏ 
وإرشاد الفحول: .)٤٤١/١(‏ 

(۲) انظر: روضة الناظر: )٠١١/١(‏ » والبحر المحيط: »)۳٦۷/۲(‏ وانظر: شرح الكوكب 
المنير: ١/799‏ 4). 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي: (؟//77١)»‏ وإرشاد الفحول: 17/١(‏ 5). 

)٤(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: »)597/١١(‏ والمسودة: »)۸۳/١(‏ والبحر 
المحيط: (55/9*-355)» وشرح الكوكب المنير: (۳۹/۳)» وإرشاد الفحول: 
)4۲/۱ ومعا م أضول الفقه عند أهل السدة: (ص: ۹۸ )0 وضوابط صرف الأمر 
والنهي: (ص:؟ ه -: .)١‏ 


05 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


أولة: الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على ۶ صحة القاعدة: 


الدليل الأول: قوله تعالى: «قال ما مَتَعَكَ ألا تَسَجَدَ إِذْ اَي . 
ووجه الدلالة من الاية: أن الله سبحانه وال علق م إبليس وتوبيخه 
على رك الأمر المطلق الذي هو قوله: خاو ا 0 وهذا يدل ا أن 


الدليل الثاني: قوله تعالى: «قليَخَدَّر الَذِينَ ُحَالِفُونَ عَنْ اه أن 


بالفتنة أو العذاب _ 53 من مخالفة الأمرء 5 ذلك يقتضى أن 


ما 


الأمر للوحوب» ما لم يصرف عنه صارف؛ لأنّ غير الواحب لا يستوحب 
ركه الوغيت"الشندية لحن امتح , 


.)١٠:ةيآلا( سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: (الآية:١١).‏ 

(*) انظر: قواطع الأدلة: »)07/١(‏ وتفسير الرازي: »)۲۸/٠١(‏ وتفسير القرطبي: 
1١5/99‏ وأضواء البيان: »۲٦۲/۰(‏ 581/5). 


)٤(‏ سورة النور: (الأية:57). 


(ه) الضمير في قوله: «عَنّ اسه 4 راحع إلى الرسول» أو إلى الله والمعنى واحد» أضواء 


البيان: »)۲۸١/١(‏ وراحع: تفسير البحر المحيط: (07/5)»: وتفسير الحلالين: 
(ص:777)» وفتح القدير: .)۷۹/٤(‏ 
(5) أضواء البيان: »)58١/57(‏ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: »)۳۹٤/۱۰(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١١/‏ 


الدليل الغالث: الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن اك 
سعيد بن المعلّى0": قال: مد بي البي يك وأنا أصليء فدعاني فلم آته حتى 
صليت» 0 ا رما منعك أن تأڻ؟»» فقلت: كنت أصلي» فقال: 
«ألم يقل الله: يتاي الّذِينَ َامَتُوا أَسْتَجِيبُوأ يله وَللرَسُولٍ إا عاك لِم 


اب 0 

ووحه الدلالة من الحديث: أن النبي ييي لام ابن المعلى على عدم 
إحابته» وأخبره أن الإجابة واجبة عليه للأمر المطلق الوارد في الآية» وهذا 
دليل واضح على أن جرد الأمر يقتضي الوحوب» قال الإمام ابن حزم: 
«وقي هذا بيان حلي في حمل أوامر الله تعالى وأوامر نبيه 5 على الوحوب» 


= وروضة الناظر: 4/١(‏ 205» وإرشاد الفحول: 15/١١‏ 4). 

)١(‏ هو: أبو سعيد بن المعلى الأنصاري المدني» يقال: امه رافع بن أوس» وقيل غير ذلك 
صحابي» توفي سنة ۷۳ هء انظر: الإصابة: »)597/١7(‏ وتقريب التهذيب: 
و(ص: ١ه .)١١‏ 
والجدير بالذكر هنا: أن أبا الحسين البصري في المعتمد: »)1۷/١(‏ والغزالي في 
المستصفى: »)۲٠١(‏ والرازي في امحصول: »)١٠١١/7(‏ والآمدي قي الإحكام: )۱۸١/۲(‏ 
وغيرهم من الأصوليين نسبوا هذا الحديث إلى أبي سعيد الخدري 4ء وهو خطأ. 
ومن نبه على ذلك: السبكي في الإهاج: (۳۸/۲) » والحافظ ابن حجر في الفتح: 
(۳۱/۹). 

(۲) سورة الأنفال: (الآية:٤ .)١‏ 

(۳) أخرحه البخاري (ص:؟7١8)‏ برقم )470١*(‏ كتاب التفسير» باب: قوله: «وَلَقَدَ 
الاسام المتان وَألَقرْءَانَ الْعَظِمٌ 4 4 [الحجر:07/]. 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
وعلى الظاهر منها»'. 

الدليل الرابع: أن الله تعالى أطلق أوامره في كتابه ولم يقرتما بقرينة 
فعلم أن إطلاق الأمر يقتضي وجوبه» ولو افتقر إلى قرينة لقرنت به”". 

قال الإمام ابن القيم مشيراً إلى بعض الأدلة التي تدل على صحة هذه 
القاعدة: «ويستفاد کول الأمر المطلق للوجوب من ذمّه لمن حالفهء 
وتسميته إياه عاصياًء وترتيبه عليه العقاب العاحل أو الآجل». 

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير القاعدة: 

قال الإمام الطبري بذ القاعدة مرااً وتكرار تقرياً وتطبيقا"» ومن 
ذلك: ما صنعه في تفسير قوله تعالى: «فَكَاتِبُوهُمَ إن عَلِمَثُمَ فم حيرا 
حيث ذكر قولين لعلماء التفسير فيما يقتضيه الأمرٌ في الآية: 

القول الأول: إن الأمر للوحوب. 

القول الثاني: إن الأمر للندب. 


00 الإحكام في أصول الأحكام: ۷ )» وانظر أيضاً: قواطع الأدلة: .)05/١(‏ 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: .)١9 15/١١١‏ 

(۳) بدائع الفوائد: »)١7017/4(‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن: (۸/۲)» وتيسير الكريم 
الرحمن: (ص:۳۲). 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال المواضع الآتية من تفسيره: »)251١0/5١ ٠۸٠/١ » ۳٠۳/٤(‏ وقال 
في الموضع الأخير منها: «وقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أن أمر الله على الفرض 
حت تقوم حجة بأنه مراد به الندث أو غير الفرض» مما أغنى عن إعادته في هذا الموضع». 

(5) سورة النور: (الآية:3””). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١‏ 

ثم رحح منهما ما كان موافقاً للقاعدة التي معنا» حيث قال: «وأولى 
القولين في ذلك عندي بالصواب: قول من قال: واحبٌ على سيد العبد أن 
يكاتبه إذا علم فيه خيرأء وسأله العبدُ الكتابة؛ وذلك أن ظاهر قوله: 
(َتَكََبُومٌي204 ظاهر أمرء وأثر الله فرضٌ الانتهاء إليهء ما لم يكن دليل من 
كتاب أو سنة على أنه نذب»76". 

وقال اش «إن كل أمر لله ففرض»› إلا ما قامت حجته من الوجه 
الى ي ال ااب ا اا 

< 3 ٤ 0 

وقررها الإمام الجصاص”“ بعد أن ذكر الآيات التي تدل على 
وبجوب متعة المطلقة» حيث قال: «فقد حوت هذه الاياث الدلالة على 
وحوب المتعة من وحوه: 

أحدها: قوله تعالى: (ِفَمَيَعُوهنَ 4 ؛ لأنه أمرء والأمر يقتضى 


الوحوب» حتى تقوم الدلالة على الندب»”. 


)١(‏ سورة النور: (الآية:73). 

(۲) تفسير الطبري: (۲۷۸/۱۷)» وانظر: أضواء البيان: (50/5 ؟7). 

(۳) تفسير الطبري: .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي» الشهير بالمصاصء المفسر الفقيه» وله تصائيف» 
منها: أحكام القرآن» والفصول في الأصول» توفي سنة 717٠‏ هه انظر: تاج التراحم: 
(ص:37)» وطبقات المفسرين للداودي: (ص:٤ »)٤‏ وشذرات الذهب: (71/17/5). 

(5) سورة الأحزاب: (الآية:۹٤).‏ 

(59) أحكام القرآن: (۱۳۷/۲)» وانظر أيضاً: )7١70/0(‏ منه. 


٠۰‏ ۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهد 
ومام ابن ديم فهيم 


وقال ابن بطال”"' تقريرا لها: «فكل أمر لله تعالى وللرسول لم يكن 
واحبًا على العباد قد حاء معه من بيان النبي اث -بتصريح أو بدليل- ما 
فهم به أنه على غير اللزوم» وقد فهم الصحابة ذلك من فحوى خطابه 
لقت وكل أمر عري عن دليل يخرحه عن الوحوب وحب حمله على 
الوحوب؛ إذ لو كان مراد الله به غير الوحوب لبينه النبي الك لأمته» فوحب 
أن يكون ما عري من بيانه اللا أنه على غير الوحوب غير مفتقر إلى طلب 
دليل أو قرينة أن المراد به الوحوب؛ لقيام لفظ الأمر بنفسه»”". 

وقال الخطيب البغدادي مقرراً لما: «وإذا تحردت صيغة الأمر 
اقتضت الوجوب»”". 

وقررها أيضاً القاضي ابن عطية ية يتطبيقها على آية من القرآن الكريم 
حيث قال: «وقوله تعالى: ِنَم أَيَمُوأ آلضِيَامٌ إلى ألْيْلِ 4“ أمر يقتضي 


r 


س 


الوبحوب)7©. 


وقال الإمام القرطبي معتمدا لها: «قوله تعالى: «َإِذْ اّنك 4“ يدل 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن البطال القرطبي» يعرف بابن بطال 
وابن اللجام» عني بالحديث عناية تامة» ومن آثاره: شرح صحيح البخاري» توق سنة 
48 هه انظر: الوافي بالوفيات: »)٥٦/۲١(‏ وشذرات الذهب: (5/5 .)5١‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري له: .)۳۹٩/۱۰(‏ 

(۳) الفقيه والمتفقه: (۲۱۹/۱). 

)٤(‏ سورة البقرة: (الآية:۱۸۷). 

(5) المحرر الوحیز: .)٠٥۹/۱(‏ 

(1) سورة الأعراف: (الآية:؟١).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه "١‏ 


لأن 3 علق على ترك الأمر المطلق الذي هو قوله عز وجل للملائكة: 
ا 
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e‏ آم 4 » وهذا بين» 
كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق بيانه أن القنوت 
المذكور في قوله تعالى: «حَنفِظوأ على الصلوت والصلوة الرقص ووا 
َيتِينَ 4 لا يجوز أن يحمل على قنوت الدعاء في صلاة الفجرء حيث 
قال: «فالقنوت: هو المداومة على الطاعة» وهذا يكون في القيام والسجود, 
كما قال تعالى: من هو قَديِتٌ ءَانَآءَ اليل سَاجِدَا وَقَآيمَا حدر الجرَة) 27 
ولو أريد به: إدامة القيام» كما قيل في قوله: ينمريم اقنتق لرك وا 
وآرّكى4“ فحمل ذلك على إطالتة القيام للدعاء دون غيره لا يجوز؛ لأن 
الله أمر بالقيام له قانتين» والأمر يقتضى الوحوب» وقيام الدعاء المتنازع فيه 
لا يحب بالإجماع»” 
وقررها الإمام أبو حيان عند تفسيره لقوله تعالى: فمن َد نکم 


.)١١:ةيآلا( سورة الأعراف:‎ )١١ 

(۲) تفسير القرطبي: »)١55/9(‏ وانظر أيضاً: (۲۲/۲» ۲۰۷/۳» 57/107 .)١‏ 
(۳) سورة البقرة: (الآية:./1؟). 

)٤(‏ سورة الزمر: (الآية:). 

)5١‏ سورة آل عمران: (الآية:؟4). 

(7) مجموع الفتاوى: (۱۰۷/۲۳). 


۲۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ا ا وا في شهر رمضان إذا 
كان بصفة التكليف يجب عليه الصوم؛ إذ الأمر يقتضي الوحوب» وهو 
قوله مقَليَصُمَهُ 264" . 

كما قررها العلامة محمد الأمين ا مرارا وتكرارا” © ومن 
ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: اريم ما تمَعُونَ © عَأَنثّمْ خخلقوته: ام 
نحن آكناقونت4”': «هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان 
من نطفة مني يمنى يجب على كل إنسان النظر فيه؛ لأن الله حل وعلا وجه 
صيغة الأمر بالنظر فيه إلى مني الإنسان» والأصل في صيغة الأمر - على 
التحقيق- الوحوب إلا لدليل صارف عنهء وذلك في قوله تعالى: «قليّظر 
لسن مِمَّ خْلِقَ @ خلق من مء افق 6/74 ". 


.)٠۸١:ةيالا( سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) البحر الحيط: .)٦۸/۲(‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال: أضواء البيان: (۲۷۰/۳» »)۲۸١/١ ۲٦۲/١‏ وقال في 
)١٤۷/١(‏ بعد أن طبق هذه القاعدة على آية: «وقد بيناه مراراً من أن صيغة الأمر 
اججردة عن القرائن تقتضي الوحوب». 

)٤(‏ سورة الواقعة: (الآيتان:6/ه-5ه). 

(5) سورة الطارق: (الايتان:ه +5). 

(5) أضواء البيان: »)۸٤١/۷(‏ وانظر أيضاً: 2)51١5/177(‏ ومذكرة في أصول 
الفقه: (ص:47*)» وانظر هذه القاعدة أيضاً في: قواعد الترحيح عند 
امسر 9 اا 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳ 


وقررها أيضاً: السمعاني” ''» وابن قدامة"» والتلمساني' "» والشوكاني' ' وغيرهم. 

الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: إن الله وَمَلتبِكَنَّه 0 
مأك زرك اضرا ع ورا معي ابر بالصلاة على الي 
ي الوارد ف هذه الاية للوحوب» والدليل على ذلك القاعدة التي معناء كما 
سيتضح ذلك عد العلماء: 

قال فخر الدين الرازي تطبيقا للقاعدة على هذه الآية: «هذا دليل 
على مذهب الشافعي؛ لأن الأمر للوجوب» فتجب الصلاة على النبي -عليه 
السلام-» ولا بحب في غير التشهد» فتجب في التشهد»'. 

وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر آية المثال: «ووجه الدلالة: أن الله 


.)5 قواطع الأدلة: (ص:؛‎ )١( 
والسمعاني هو: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني التميمي المروزي‎ 
الحنفي ثم الشافعي» المفسر المحدث الفقيه الأصولي» وله تصانيف» منها: التفسير»‎ 
ه» انظر: طبقات المفسرين للداودي:‎ ٤۸۹ وقواطع الأدلة ني الأصولء توق سنة‎ 
.)594/6( (ص:577).» وشذرات الذهب:‎ 

(۲) روضة الناظر: .)0557/١(‏ 

(۳) مفتاح الوصول: (ص‌:۳۷۸). 

)٤(‏ انظر: إرشاد الفحول: »)45١1/١(‏ وانظر الحانب التطبيقي عنده لهذه القاعدة في فتح 
القدير: ٤۳ ٦/۱(‏ 5هلاء .)4١- 5١/54‏ 

(5) سورة الأحزاب: (الآية:"ه). 


٤١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله كل وأمره المطلق 
على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه»'. 

المغال الغاني: قوله تعالى: وَين اليل فَتَهَجَدَ بد تافِلةَ لّق4(". 

ذهب بعض العلماء إلى أن ما أمر الله به نبيه وَل بالتهجد في هذه 
الآية ليس للوحوب نظراً لقوله تعالى: منَافِلة لّكَ) بعد الأمر به» قال الإمام 
الشوكاني: «والأمر بالتهجد وإن كان ظاهره الوحوب لكن التصريح بكونه 
تافل 4 قرينة صارفة للأمر»”". 

فبين الإمام ابن القيم «أن النافلة في الآية لم يُرد بما ما يجوز فعله 
ردكي کا و ري ا الراف عا الوادة ي ارجات هذا در 
مرك بين القرض والمستتجري) 7 

ولما كان الأمر كذلك يبقى الأمر على أصله للوحوب تطبيقاً للقاعدة 
التي معناء ومن هنا قال الإمام ابن القيم: «فلا يكون قوله: نفلك لَكَ» نافياً 
لما دل عليه الأمر من الوحوب»”. 


المغال الغالث: قوله تعالى: يتاه لذي َامَتُوأ سذ نكم ألَذِينَ 


(۱) جلاء الأفهام: (ص:5١5).‏ 
(۲) سورة الإسراء: (الأية:۷۹). 
(۳) فتح القدير: .)۳٤۸/۳(‏ 
)٤(‏ زاد المعاد: .)۳١۳/١(‏ 
(5) زاد المعاد: .)۳۱۳/۱١(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲° 


ملكت اگم وَين لم يوا الُم نگم تلت مرن يْن قبل صَلة آلَْجْرٍ 
وڪن مون ابم من ألطُويرة وَين بعد صَلَوة اقآ !© . 

أمر الله تعالى في هذه الآية المماليك ومن ل يبلغ الحلم بالاستئذان في 
الأوقات الثلاثة: قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم. 

وقالت طائفة من العلماء”" بأن الأمر أمر ندب وإرشاد» وليس للإيجاب. 

وا كان قولهم هذا جانبا للصواب رده الإمام ابن القيم تطبيقا عليه 
القاعدة التي معناء حيث قال: «وقالت طائفة: أمر ندب وإرشاد» لا حتم 
إيجاب» وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره...» إلى أن 
قال: «والصحيح: أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب 
فته دليل على الدحول أو رفع ستر أو ترد الداحل والخارج ونحوه أغنى 
ذلك عن الاستئذان» وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه» والحكم معلا 
بعلة قد أشارت إليها الآية» فإذا وحدت وحد الحكم وإذا انتفت انتفى» 
والله أعلم»”". 

والشاهد: أن الإمام ابن القيم رد القول بأن الأمر للندب والإرشاد؛ 
لكونه متضمنا صرف الأمر عن ظاهره من دون دليل» وهذا هو مقتضى 
القاعدة التي معنا. 


.)٥۸:ةيألا( سورة النور:‎ )١( 
.)۳۲۹/۱۰( ومنهم: أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» انظر: تفسير القرطبي:‎ )5( 
("۹-۹ ه/؟١ زاد المعاد:‎ (۲) 


۲٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
القاعدة الثانية: الأمر في عرف خطاب الشارع للتكرار. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر عشرين مثالاً من القرآن الكرم 
على دلالة الأمر على التكرار: «وذلك ف القرآن أكثر من أن يُخْصرء وإذا 
كانت أوامر الله عز وحل ورسوله يي على التكرار حيث وردت إلا في 
النادر؛ عُلِمِ أن هذا عرف حطاب الله ورسوله للأمة» والأمر وإن لم يكن في 
لفظه المْحرّد ما يؤذن بتكرار ولا فؤر» فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع 
للتكرار» فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه» وإن لم يكن 
ذلك مفهوماً من أصل الوضع في اللغة»”©. 

فقه القاعدة: 

الأمر الوارد قي القرآن الكريم إذا كان مقيداً بما يفيد المرة أو مما يفيد 
انار يبحمل على ما قيد به قطعاً. 

أما الأمر المطلق عن القيد فإنه وإن لم يكن في لفظه المْحرّد ما يشعر 
بتكرار من حيث الوضع اللغوي فإنه في عرف حطاب الشارع وعادته 
للتكرار» ولكن الأوامر المكرّرة لا تتكرر إلا في أوقات خاصة أو عند شروط 
وأسباب تقتضي تكرارها“. 

تقرير القاعدة: 

اختلف العلماء فى إفادة الأمر المطلق التكرار» فذهب جمهور العلماء 


.)51١0-:ه‎ 95 جلاء الأفهام: (ص:‎ )١١ 
.)٤٥۹۸:ص( انظر: جلاء الأفهام:‎ )۲( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۷ 


إلى عدم إفادته ذلك" وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يفيد التكرار”", 
واختار الإمام ابن القيم أن الأمر وإن لم يكن يقتضي التكرار لغة؛ فإن 
اقتضاءه لذلك من عرف خطابات الشارع معلوم ون قف ةاون :قلق" . 

وسأذكر -فيما يأتٍ من الكلام- الأدلة التي تدل على صحة هذه 
القاعدة» ثم دليل الجمهور القائلين بعدم إفادة الأمر التكرار» ثم أذكر من 
قرر هذه القاعدة من العلماء: 

أولاً: الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة. 

الدليل الأول: أن أوامر الله عز وجل حيث وردت فإنما على التكرار 
إلا في النادرء وهذا يدل على أن التكرار هو عرف خطاب الله عز وجل 
للأمة» و«لا يجوز تفسير القرآن بغير عرفه والمعهودٍ من معانيه»” ', 
قال الإمام ابن القيم مستدلاً لحذه القاعدة: «إن عامة أوامر الشرع على 
التكرار» كقوله تعالى: ءامو بآللّه وَرَسُوه4” » واذَخلوا فى للم 


)١(‏ انظر هذا القول في: روضة الناظر: »)05714/١(‏ والمسودة »)١٠١/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة: ٤/۲(‏ ۳۷)» وكشف الأسرار: .)١/85/١١‏ 

)١١‏ قال في المسودة :)١١١/١(‏ «الأمر المطلق يقتضي التكرار والدوام حسب الطاقة عند 
أكثر أصحابناء وبعض الشافعية» وهو أبو إسحاق الإسفرائيني » والجويني»» وانظر: 
الإحكام للآمدي: »)١110/١(‏ والمختصر في أصول الفقه: (ص:١١٠).‏ 

(۳) فالإمام ابن القيم ليس مع من يرى أن الأمر يقتضي التكرار من حيث الوضع اللغوي. 
بل إنه يقيّد إفادة الأمر التكرار بلغة الشارع وعرفه قي كلامه» فهو بين من نفى إفادة 
الأمر التكرار مطلقاًء وبين من أثبت ذلك مطلقاً. 

)٤(‏ سبق ذكرها ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن. 

() سورة النساء: (الآية:5١).‏ 


۲۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ET 


وقوله تعالى: تايها الت ءَامئوأ ابروا وَصَاي روأ وَرَابِطُوأ وفوا اله“ . 


NT CA 4 1‏ 
وقوله تعالى: «وَحَافون» “© «ِوَأَحْسَونٍ» “© «ِوَاعَتَصِمُوأ بال 
وواغتی موا متتل له ییک «وأؤفوايعهد لی“ و«أؤثوا رفوو "', 


صر 5 


0 
وفوا 0 4 
مي 1 O.‏ ا لل نه 
وقوله تعالى في اليتامى: «وَارزقوهج فا وَأكسوهم» © . 


ص صم ص 


وقوله: «إذا ووت للصّلؤة اا ذكر 


۵ 


.)١١۸:ةيألا( سورة البقرة:‎ )١( 
.)١۹:ةيالا( سورة النساء:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: (الاية:٤ .)١9‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: (الاية:٠١١).‏ 
(5) سورة آل عمران: (الاية: ۰ .)۲١‏ 
)٦(‏ سورة آل عمران: (الآية:ه/ا١).‏ 
(۷) سورة البقرة: (الاية: .)١6 ٠‏ 
(۸) سورة الحج: (الأية:۷۸). 

(9) سورة آل عمران: (الآية:57١١).‏ 
)٠١(‏ سورة النحل: (الآية: 91). 
)١١١‏ سورة المائدة: (الاية: .)١‏ 
)١1١‏ سورة الإسراء: (الآية:4 ؟). 
)١(‏ سورة النساء: (الآية:0). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۹ 


O A‏ لے 
ا ٠‏ وقوله: «إذَا فَمَثمَ إل e‏ ا إلى قوله: طون 
وور ص و cc‏ ا 0 
وقوله: ی ا 38 
رهم موصو داوس مره مره 5 2 2 َه 
وقوله: «وأوفوأ الكيل وَالمِران بالقسَط لا نكلف نفسًا إلا وَسَعَهَا 


صد 


دي 422 ١ر(‏ 
دا ق فَأعَدِنُوا ولو ڪان ذا فر بهد الله أوفوأ 4 


وقوله: « وَأَنَّ هذا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ 4“» وذلك في القرآن 
أكثر من أن 2 


وإذا كانت أوامر الله عز وجل ورسوله ء4 على التكرار حيث وردت 
إلا في النادر؛ عَم أن هذا عرف حطاب الله ورسوله للأمة» والأمر وإن لم 
يكن في لفظه امحرّد ما يؤذن بتكرار ولا فؤر» فلا ريب أنه في عرف خطاب 
الشارع للتكرار» فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه» وإن لم 
يكن ذلك مفهوماً من أصل الوضع في اللغة». 

9 قال: «فإن هذا لغة صاحب الشرع»› وعرفه في مصادر كلامه 
وموارده» وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة القياس واعتباره 


.)٠:ةيألا( سورة الجمعة:‎ )١( 
.)٦:ةيألا( سورة المائدة:‎ )۲( 
.)١ 57 سورة البقرة: (الأية:‎ )۳( 
.)٠١١:ةيآلا( سورة الأنعام:‎ )٤( 
.)١57:ةيآلا( سورة الأنعام:‎ )5( 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
وشروطه» وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة وبين اقتضائه 
في عرف الشارع وعادة خطابه»(2 

الدليل الثاني: أن الصديق 5ه تمسك على أهل الردة في وحوب 
تكرار الركاة بقوله تعالى: طِوَءَاتوا 5 4 ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة يه فدل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار””. 

دليل الجمهور القائلين بعدم إفادة الأمر المطلق التكرار: 

الدليل الأول: أن المأمور تبرأ ذمته بالمرة الواحدة» لأن وجويها معلوم 
ومقطوع به وأما الزيادة على المرة فلا دليل عليها» ولفظ الأمر ل يتعرض ا 

الدليل الثاني: أن اللغة تدل على أن الأمر يفيد المرة» فلو قال السيد 
لعبده: اث شتر متاعاء 0 يلزمه ذلك إلا مرة ة واحدة( و 

58 الرد على هذين الدليلين بأن لفظ الأمر وإن كان لا يدل على 
التكرار لغة فإنه يدل على ذلك في عرف الشارع. 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

قال فخر الدين الرازي مقررا لهذه القاعدة عند تفسيره لقوله 
تال وي ا الد اموا أظيفوا اا طِيعوا الرَسول وَاولى الاس و 


.)450- جلاء الأفهام: (ص:8ه4‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: (الآية:47). 

(۳) انظر: المحصول: .)۱٦۸/۲(‏ 

.)1٠٠١:ص( ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة:‎ »)577/١( انظر: روضة الناظر:‎ )٤( 
.)5٠٠١:ص( ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة:‎ »)57177/١1( انظر: روضة الناظر:‎ )5( 
سورة النساء: (الآية:9ه).‎ )79 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۹ 


«اعلم أن ظاهر الأمر وإن كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا الفور إلا 
أنه في عرف الشرع يدل عليه» ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن قوله: «ِأَطِيعُوأ اله 4“ يصح منه استثناء أي وقت كان, 
وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدحل؛ فوحب أن يكون قوله: «أَطِيعُوأ 
آله متناولاً لكل الأوقات» وذلك يقتضي التكرار» والتكرار يقتضي الفور. 

الثاني: أنه لو لم يفد ذلك لصارت الآية مجملة؛ لأن الوقت 
المحصوص والكيفية المخصوصة غير مذكورة» أما لو حملناه على العموم 
كانت الآية مبينة» وحمل كلام الله على الوحه الذي يكون مبيناً أولى من 
هله على الوحه الذي به يصير محملاً مجهولاً» أقصى ما في الباب أنه يدخله 
التخخصيصء والتخصيص خير من الإجمال. 

الغالث: أن قوله: «َأَطِيعُوأ آل4 أضاف لفظ «الطاعة» إلى لفظ 
«الله» »> فهذا يقنضي أن وحوب الطاعة علينا له إا كان لكوننا عبيداً له 
ولكونه إِلحأ فثبت من هذا الوحه أن المنشأ لوحوب الطاعة هو العبودية 
والربوبية» وذلك يقتضي دوام وحوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام 
القيامة» وهذا أصل معتبر في الشرع»”) 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قوله تعالى: جیا أنيرت امَو صَلوأ عا ETE‏ 
)١١‏ سورة النساء: (الاية:۹٥).‏ 
(۲) التفسير الكبير: .)١١١/١١١(‏ 


(۳) سورة الأحزاب: (الآية:0). 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

الصلاة على النبي كلل واحبة في الجملة“ للأمر المطلق في الآية 
المذكورة» «والأمر المطلق للوجوب»» كما تقرر ذلك ف القاعدة السابقة» 
ولكن السؤال هنا: هل يتكرر هذا الوحوب كلما تكرر ذكره وَلْ؟. 

ذهبت طائفة من العلماء”؟ إلى وجوب الصلاة عليه يل كلما ذكر 
اسمه وي » وقد استدل لمم الإمام ابن القيم بخمس حجج» والحجة الخامسة 
هي هذه القاعدة التي معنا» حيث قال تطبيقاً لحا على آية المثال: «الحجة 
الخامسة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه والأمر المطلق 
للتكرار» ولا يمكن أن يقال: التكرار هو في كل وقت» فإن الأوامر المكررة 
إنما تتكرر في أوقات خاصة» أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارهاء وليس 
وقت أولى بن وقت» فتكرر المأمور به بتکرر ذكر النبي 5 أولى لما تقدم من 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي: »)٤۹٤/١(‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى 
للقاضي عياض: (ص‌:۲۷۹)» وتفسير القرطبي: .)٠٠١/۱۷(‏ 

(۲) وهم جماعة من الحنفية كالطحاوي» وجماعة من الشافعية كأبي عبد الله الحليمي» وأبي 
إسحاق الإسفرائيي» وأبي حامد الإسفرائيني» وجمع من المالكية منهم الطرطوشي» وابن 
العربي» والفاكهان» انظر: إحكام الأحكام: (۷۳/۲)» وجلاء الأفهام: (ص:١٥٤)»‏ 
وتفسير ابن كثير: »)۲٠۹/١(‏ وفتح الباري: »)۳٦۸/١٤(‏ والبناية شرح الحداية: 
وروح المعاني: .)۸١/۲۲(‏ 

(۳) يشير إلى الأحاديث التي ذكرها ضمن إيراده الحجج الأربع الأولى على وحوب الصلاة 
عليه َلُِ كلما ذكر اسمه» انظر: جلاء الأفهام: ٤٥ ٤(‏ -/451). 

.)٤٥۸:ص( جلاء الأفهام:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۳ 

وقال علاء الدين الكاساق”' بعد أن ذكر أن الإمام الطحاوي ذهب 
إلى أن الصلاة على النبي ب تحب كلما ذكره أو سمع اسمه: «وحه ما ذكره 
الطحاوي: أن سبب وحوب الصلاة هو الذكر أو السماع» والحكم يتكرر 
بتكرر السبب» كما يتكرر وحوب الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات 
بتكرر أسبابما»”". 

المثال الثاني: «وأوَفوأ بالْعَهْدِ)27. 

الأمر بالوفاء للوحوب» وهذا هو الأصل في الأمر المطلق» والأمر هنا 
للتكرار» فكلما وحد العهد وجب الوفاء به؛ وليس لأحد أن يفي بأحد 
عهوده وينقض ما عداه» ويقول: قد وفيت بالعهد مرة» وبذلك امتثلت لأمر 
الله سبحانه وتعالى» بل يجب الوفاء بالعهد كلما تحدد وتكرر» وهذا هو 
مقتضى آية المثال إذا طبقنا عليها القاعدة التي معناء وهي: «الأمر في عرف 
خطاب الشارع للتكرار». 

ومن هنا لما تطرق الإمام ابن القيم إلى ذكر الأمثلة على كون عامة 
أوامر الشرع على التكرار جعل هذه الآية من ضمنها" ". 


)١(‏ هو: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» وله تصانيف» منها: 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» والسلطان المبين في أصول الدين» توفي سنة ٥۸۷‏ ه 
انظر: تاج التراحم: («ص:۳۲۷)» والأعلام: .)۷١/۲(‏ 

(۲) بدائع الصنائع: .)501/1١(‏ 

(۳) سورة الإسراء: (الآية: 4 ؟). 

)٤(‏ جلاء الأفهام: (ص:155). 


م القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
القاعدة الثالثة: أوامر الله تعالى المطلقة على الفور. 

نص القاعدة: 

ساق الإمام ابن القيم بعض الأدلة على أن قضاء الصلاةٍ الفائتة 
على الفور» حين يستيقظ المأمور ويذكر» ومنها: حديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله ي قال: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله قال: 
اق الصّلرة إإكرئ 4^ إلى أن قال: «وإذا كانت أوامر الله ورسوله 
المطلقة على الفور» فكيف المقيّدة؟! ولهذا أوحب الفورية في المقيدة أكثز 
من نفاها في المطلقة»". 

بيان ألفاظ القاعدة: 

الفور: هو وحوب أداء الفعل في أول الأوقات بالإمكان بحيث يلحقه 


.)١ ٤:ةيآلا( سورة طه:‎ )١١ 

(۲) أخرحه مسلم (ص:۲۹۸) برقم: )1۸٠0(‏ كتاب المساحد» باب: قضاء الصلاة الفائتة. 

(۳) الصلاة وحكم تاركها: («ص:۳٥)»‏ وقال رحمه الله في زاد المعاد (۲۷۳/۲) وهو يذكر 
بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية: «ومنها: أن الأمر المطلق على الفور 
وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر». 
وقال في أحكام أهل الذمة (۷۳۹/۲) في معرض ترحيحه أن الكافر إذا زوج ابته الصغير 
أكثر من أربع نسوة» ثم أسلم الزوج والزوحات» وجب على الزوج الاخحتيارٌ على الفور: 
«والاحتيار واحب على الفور؛ لأن البي يله أمر به والأمر المطلق على الفور». 
والصياغة التي اختارها في هذين الموضعين هي التي توافق صياغة الأصوليين» ولم أعرض 


عنها إلا لأنها لم ترد في سياق تفسيري. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه o‏ 


الذم بالتأخير عنه» وعكسه: التراحي» وهو تار إنفاذ الوا ع7 

فقه القاعدة: 

أوامر الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما دل الدليل على أا للفور» وهذه تقتضي وحوب 
الامتثال في أقرب وقت ممكن. 

القسم الثاني: ما دل الدليل على أا للتراحي» وهذه الأوامر لا 
توب تعجيلهة بل تون للمكلف أن اسر ق «الامتغال غا 

والقسم الثالث: الأوامر المطلقة عما يدل على كونا للفور أو 
للتراحي» وهي على الفور على القول الصحيح» فيجب أن نبادر بفعل ما 
أمر الله به في أول أوقات الإمكان» وهو مقتضى القاعدة التي معنا“ . 

وهذه القاعدة ترد على طائفتين من الناس: 

الطائفة الأولى: من ذهب إلى أن الأمر المطلق على التراحي» وممن قال 
بذلك: المعتزلة2" . 

والطائفة الثانية: من ذهب إلى أن الأمر المطلق على الوقف» وقد قال 
بذلك أكثر الأشاعة“. 


)١(‏ انظر تعريف الفور اصطلاحاً في: الإحكام لابن حزم: »)50/١(‏ والتعريفات: 
(ص:١7١)»‏ ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص‌:٠۲).‏ 

(۲) وقد أشار الإمام ابن القيم إلى أن حمل الأمر المطلق على التراحي دان التي 
اعتذر بها أتباع إبليس له» انظر: الصواعق المرسلة: (۹۹۸/۳). 

59) انظر: المسودة: .)١١١/1١(‏ 

.)١77/1١ انظر: المسودة:‎ )٤( 


۳٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

تقرير القاعدة: 

اختلف العلماء في كون الأمر يقتضي الفور أو التراحي': 

فمنهم من ذهب إلى أن الأمر يدل بالوضع على فعل المأمور به على 
القن 

ومنهم من رأى أنه على التراحي» وفيما يأ من الكلام سأذكر 
الأدلة التي تؤسس هذه القاعدة متبعًا لما بأقوال العلماء التي تؤكدها: 

أولة: الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: لِقَالَ مَا مَتَعَكَ ألا دسج إذ 


ووحه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى ذمَّ إبليس على امتناعه 


)١(‏ والمراد بالفور والتراحي: هو ما وضحه علاء الدين البخاري في كشف الأسرار 
60915 «نقلولةة وم قرا عل افر "أنه جب فل الفعل :ف ول أوقات 
الإمكان» ومعنى قولنا على الترااحي : أنه يجوز تأخيره عنه» وليس معناه أنه يجب تأخيره 
عنه حتى لو أتى به فيه لا يعتد به؛ لأن هذا ليس مذهباً لأحد». 

(۲) وهو قول بعض علماء الحنفية كالكرحي والجصاص» وأكثر المالكيين من البغداديين» 
والحنابلة» انظر: روضة الناظر مع الحاشية: »)01/١/1١(‏ والمسودة: »)١١9/1(‏ وشرح 
مختصر الروضة »)۳۸١/١(‏ وأصول الشاشي: (ص:١٠٠)»‏ وكشف الأسرار: 
»)۳۷۳/١(‏ وقال الكاساني في بدائع الصنائع (؟575/7١):‏ «وعند عامة أصحاب 
الحديث الأمر المطلق يقتضي الفور على ما عرف في أصول الفقه». 

(۳) وهو قول أكثر الحنفية والشافعية» انظر: روضة الناظر: »)٥۷۲/١(‏ وأصول الشاشي: 
(ص‌:۲ »)١ ١‏ وشرح مختصر الروضة )۳۸٦/۱(‏ » وكشف الأسرار: .)۳۷۳/١(‏ 

.)١ سورة الأعراف: (الآية:”‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳¥ 


من المبادرة إلى الأمر المطلق الذي هو قوله: «ِآسَجِدُوا لدم 4» وهذا يدل 
على ان لاهن رمه يقتضي الفور بمطلقه من غير قرينة» ولو كان على التراحي لما 
e‏ 

الدليل الثاني: الحديث الذي أحرحه الإمام البخاري عن أبي 
ل قال: مر بي البي به وأنا أصلي» فدعاني فلم آته حتى 
صليت» ثم أتيت» ل روما منعك أن تأق؟»» فقلت: كنت أصلي» فقال: 
و يقل اة وا الاي اموا ا جرا لله ولرل إذا دعاك لما 
E‏ 9 

ووحه الدلالة من الحديث: أن النبي كَل لم يَمْسَخ لابن المعلى بالتأخير 
إلى أن تنقضى الصلاة» بل عاتبه على ذلك قال الحافظ ابن حجر في 
شيعه ددا e‏ «وفيه: أن الأمر يقتضي الفور؛ لأنه عاتب الصحابي 
على ا إحابته»07) 

الدليل الثالث: دلالة اللغة على ذلك؛ وذلك لأن السيد لو أمر 
عبده فلم يمتثل» فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراحي» وذلك 


.)١١:ةيآلا( سورة الأعراف:‎ )١١ 

(۲) انظر: التفسير الكبير: »)۲۸/١٤١(‏ وكشف المشكل لابن الجوزي (11/1)» وإرشاد 
الفحول: .)455/1١١‏ 

(۳) سورة الأنفال: (الآية:٤‏ ؟). 

(4) مر تخريجه ضمن قاعدة «أمر الله تعالى المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه». 

(5) فتح الباري: (571/9). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
مفهوم من وضع اللغة” ". 

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير القاعدة: 

قال أبو بكر الجصاص الرازي: «إن المتعارف المعتاد من أوامرنا 
لعبيدنا ومن تلزمه طاعتنا: أنه على الفور» فوحب مثله في أوامر الله تعالى»”©, 
وقال في معرض ذكره ما من المعاني والأحكام من الايات التي ذكرت 
قصة ذبح البقرة: «إن الأمر 0 القووم وأ نعلي المأمور الماع إل ف 
على حسب الإمكان» حت تقوم الدلالة على جواز التأخير»” ". 

وقررها الإمام ابن حزم الأندلسي قائلاً: «وحكم أوامر الله عز وحل 
ورسوله ي كلها على الفور» إلا أن يأ نص بإباحة التراحي في شيء ما 
فيوقف عنده»7). 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي مقررا لما: «قد ثبت بالأدلة الحلية أن 
الأمر المطلق يقتضي الفور»“ 

4 أيضاً الإمام القرطبي عند تفسيره للآيات التي ورد فيها الأمر 
بذبح البقرة: إن آله اق تدرا اه “ا س قال بق و 


.)٤۹-۳٤۸:ص( مذكرة في أصول الفقه:‎ )١١ 
.)١١17-١١7/7( الفصول في الأصول:‎ )۲( 
.)51/١( أحكام القرآن:‎ )۳( 

(5) الإحكام لابن حزم: .)50/١(‏ 

5( كشف المشكل 51/9 

(5) سورة البقرة: (الاية:۷٦).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۴۹ 


ال نانع ما و ا وها يدل على أن مق الاير 
الوحوب» كما تقوله الفقهاء» وهو الصحيح على ما هو مذكور في أصول 
الفقه» وعلى أن الأمر على الفور» وهو مذهب أكثر الفقهاء أيضاًء ويدل 
على صحة ذلك أنه تعالى استقصرهم“ حين لم ببادروا إلى فعل ما أمروا 
بد فال باد حوها ونا قو اوت ايا 
كما قررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي بعد أن ذكر أدلة 
الفريقين» ثم قال: «أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات 
والأرض: هو أن وحوب أوامره جل وعلا -كالحج- على الفور» لا على 
التراحي؛ لما قدمنا من النصوص الدالة على الأمر بالمبادرة» وللخوف من 
مباغتة الموت» كقوله: «ِوَسَارِعْوَا إل مَغْفِرَةْ من رَبَّكة4“ وما قدمنا معها 
من الآيات» وكقوله: وَل يروا فى لكوت السَّمَيوتِ وَالأرض وَمَا حل آله 
ين َىْء وان عَسَىّْ أن يَكُونَ قد آقترب أجَلهُب4" ولا قدمنا من أن الشرع» 
واللغة» والعقل كلها يدل على أن أوامر الله تحب على الفور»”"' 


.)٦۸:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )١١ 

(۲) أي: عدّهم مقصرین» انظر: مختار الصحاح: (ص:9 5 )١‏ مادة (قصر). 

(۳) سورة البقرة: (الآية: .)/١‏ 

.)١١۳١/۳( وانظر: التفسير الكبير:‎ »)١۸٤/۲( تفسير القرطبي:‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران: (الآية:7*١)»‏ وانظر: الفصول في الأصول: »)٠١1/7(‏ والتفسير 
الكبير: (9؟54/7 .)7١‏ 

(79) سورة الأعراف: (الآية: 66 .)١‏ 

(۷) أضواء البيان: (5ه/١١١)»‏ وانظر: )٥۷۹/۲(‏ منهء وانظر أيضاً: مذكرة في أصول ح 


1 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 


5 


المثال الأول: قوله تعالى: يتاج اليرت َامَنُوأ وبوا | 
طبويك 4" NSD‏ 

أمر الله تعالى المؤمنين فى هاتين الآيتين بالتوبة إليه سبحانه» وهذا 
الأمر للوحوب» وهو على الفور» لا على التراحي» تطبيقاً للقاعدة التق معنا 
على هاتين الآيتين» ولذلك قال الإمام ابن القيم: «إن المبادرة إلى التوبة من 
الذنب فرض على الفور» ولا يجوز تأخيرهاء فمتى أخرها عصى بالتأخير» 
فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى ) وهي توبته من تأخير التوبة» وقل 
أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه 
شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة»(" 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: د في قوله في هذه الآية: 
(وَبُويُوَا إلى لَه ع4 الظاهر أنه للوحوب» وهو كذلك» فالتوبة واحبة على كل 
مكلف من كل ذنب اقترفه» وتأخيرها لا يجوز فتجب منه التوبة اش 


= الفقه: (ص:۸٤۹-۳٤۳).‏ 

)١(‏ سورة التحريم: (الآية:./). 

(۲) سورة النور: (الآية:١7).‏ 

(۳) مدارج السالكين: »)٤۸۸-٤۸۷/۱(‏ وانظر: إحياء علوم الدين: »)۷/٤(‏ وججموع 
الفتاوى: (۳۰۹/۱۰)» وروح المعاني: .)٠١۹/۲۸ ›۰۱٦۰/۱۲(‏ 

.)۲۲۷/٦( أضواء البيان:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 6١‏ 
المغال الثاني: قوله تعالى: «وَءَانُوأ آلرّكوة 4“ أمر الله سبحانه وتعالى 
في هذه الآية بإيتاء الركاةء وهذا الأمر للوحوب بلا شك» وهو على الفور, 
لا على التراحي» تطبيقاً للقاعدة التي معنا على .آية المثال» فمن استحقت 
الركاة في ماله وحب عليه أن يخرجها فوراء قال الإمام ابن قدامة: «وتحب 
الركاة على الفور» فلا يجوز تأخير إخحراجها مع القدرة عليه و التمكن منه 
إذا لم حش ضرراً .»2 ثم قال مستدلاً على ذلك: «إن الأمر المطلق يقتضي 
الفور على ما سيذكر في موضعه» ولذلك يستحق المؤخر للامتثال العقاب» 
ولذلك أخرج الله تعالى إبليس» وسخط عليه 3 بامتناعه عن السجود» 
ولو أن رحلا أمر عبده أن يسقيه فأحر ذلك استحق العقوبة؛ ولأن جواز 
التأحير ينافي الوحوب؛ لكون الواحب ما يعاقب على تركه» ولو جاز 
التأحير لجاز إلى غير غاية» فتنتفي العقوبة بالترك». 
وقال البهوت مستدلاً لما ذهب إليه من أن إخراج الركاة واحب 
فوراً .بعد أن تستقر: إن الأمر المطلق -ومنه: جوءاتوأ الكزة 4 


5 له 
يقتضى الفورية»7'. 


)١(‏ سورة البقرة: (الآية:47). 

.)١57/5( المغني:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: (الأية:١٤).‏ 

(4) شرح منتهى الإرادات: .)٤٤٤/١(‏ 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


القاعدة الرابعة: ورود الأمر لمن هو ملتبس بالفعل لا يكون 
المطلوب منه إلا أمرا متجدداء وهو إما الاستدامةء واما تكميل 
المأمور به. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر أن الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع 
وأمد: «فالأمر لا يكون إلا للاستقبال» ولذلك فلا يقترن به ما يجعله لغيره 
وأما وروده لمن هو ملتبس بالفعل فلا يكون المطلوب منه إلا أمراً متجدداء 
و ل و كيل المأمون ف 


اله وَرَسولي 4 ٩»‏ 

فقه القاعدة: 

إذا ورد الأمر القرآني بما لم يكن المأمور قائماً به فهذا يكون أمراً له في 
اال ده وات ا ل اک 
E‏ 


وإذا كان الأمر وارداً بما كان المأمور متصفاً به من قبل» داخلاً فيه 
فالمقصود بمثل هذا المأمور به أمران ل يكونا موجودين من قبل) وهما: 


.)١5:ةيآلا( سورة النساء:‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد: ا .)١ ١980-١‏ 

(؟) انظر تقرير ذلك في: تيسير الكريم الرحمن: (ص‌:۹١۲).‏ 
)٤(‏ سورة النساء: (الأية:/ا ). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳ 


الأمر الأول: الثبات على المأمور به والدوام عليه في المستقبل. 

والأمر الثاني: تكميل المأمور به بالحصول على جميع ما يدحل تحته 
من الأقسام والأنواع إجمالاً وتفصيلا. 

ولا جوز لأحد أن يظن أن أمراً قرآنياً يكون من باب تحصيل الحاصل. 

وهذه القاعدة مهمة جداء قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي بعد 
أن أورد هذه القاعدة في قواعده الحسان: «فافهم هذا الأصل الحليل النافع» 
الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزاء وهو في غاية اليسر والوضوح»”2. 

ونما يزيد هذه القاعدة أهمية أتما تدل على صحة عقيدة أهل السنة 
والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص وتردٌ على المرحئةء وذلك لأن تطبيقها 
على الآيات التي ورد فيها الأمر بالإبمان أو بطلب المداية ونحوهما لمن كان 
مؤمناً يقرر أن الإبمان يزيد وينقص» قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بعد 
أن عل قله تال ا الد اموا ا دللا على زيادة الامان 
ونقصانه: «فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنی». 

تقرير القاعدة: 

قرر هذه القاعدة كثير من علماء التفسير» وهذه هي أقوالهم التي تدل 
على دل 


.)٠١ 5-١٠١ القواعد الحسان: (ص:”‎ )١( 


(۲) سورة النساء: (الآية:75١).‏ 


(۳) الإعان له: (ص:۱۹). 


4 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

قررها القاضي ابن عطية بإعماها في قوله تعالى: «آهَّدِنَا الط 

تَقم4''» حيث قال: «فمعنى قوطهم: أَهَدِنَا 4 فيما هو حاصل 

عندهم: طلب التثبيت والدوام» وفيما ليس بحاصل إما من جهة الجهل به 
أو التقصير في المحافظة عليه: طلب الإرشاد إليه»”". 

وقررها أيضاً الإمام ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: (ِيَتأيًا الزن 
اموأ ءَامِنُوأ بالله وَرَسوله4“» حيث قال: «يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالدخول في جميع شرائع الإيمان» وشعبه» وأركانه» ودعائمه» وليس هذا من 
باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار 
عليه» كما يقول المؤمن في كل صلاة: هدا آلصَرّط الْمُسْتَقِمَ ٠4‏ أي 
تصّرنا فيه» وزدنا هدی» وتنا عليه» فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال 
نكال نايا لين ملوأ نفو اش وامتوا م4 

وقال بعد أن فسر قوله تعالى: طِآهَدِنًا آلصّرَّط الْمُسَتَقِمَ 4: «فإن 
قيل: فكيف يسأل المؤمن الحداية في كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو 


)١(‏ سورة الفاتحة: (الآية:1). 
(۲) الحرر الوحيز: .)75/١(‏ 
(۳) سورة النساء: (الآية:75١).‏ 
)٤(‏ سورة الفاتحة: (الآية:1). 
(5) سورة الحديد: (الآية:6/؟). 
(5) تفسير ابن كثير: .)۳۹٩/۲(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 4° 

متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟. 
فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا وتمارًا إلى سؤال الحداية لما أرشده 
الله تعالى إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في 
تثبيته على اهداية ورسوحه فيهاء وتبصره وازدياده منهاء واستمراره عليها؛ 
فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله» فأرشده تعالى إلى أن 
يسأله في كل وقت أن يده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله 
تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإحابة الداعي إذا دعاه» ولا سيما 
المضطر الحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار» وقد قال تعالى: يتأ 


ص ر وه ر يو ٠ه‏ 2 ررك ed‏ ص AS‏ 11 رايم صر 7 
الین ءَامَنْوَأ ءَامِنوأ بالله وَرَسولِهِ- والکتس الذى تزل على رسولوے وَالكتب 


2 
الا 


ري أَنرَلَ من قَبَلُ74'": فقد أمر الذين آمنوا بالإبمان» وليس ذلك من باب 
تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات» والاستمرار» والمداومة على الأعمال 
المعينة على ذلكء والله أعلم». 
كما قررها التعالبي'" في تفسير قوله تعالى: ويتام سكن أنتَ 
Ts‏ حيث قال: «وقوله حلا وعلا: «ِوَيَتَادَم 0 أت 


.)١١١:ةيألا( سورة النساء:‎ )١( 

099 تفسين ابن کنر 119/1). 

(۳) هو: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الحزائري المالكي» المفسر» ومن 
تصانيفه: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» والذهب الإبريز في غريب القرآن العزيزء 
توفي سنة ۸۷١‏ هه انظر: الضوء اللامع: »)١57/5(‏ والأعلام: .)۳۳٠/۳(‏ 

.)١9:ةيآلا( سورة الأعراف:‎ )٤( 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وَرَوَجُّكَ الْجَنَةَ فكلا مِنَ حَيْتُ شْئْثُمًا ولا تَقَرَبَا هذه الشْجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ 
َلظلِينَ» إذا أمر الإنسان بشيء وهو متلبس به فإنما المقصد من ذلك أن 
يستمر على حاله» ويتمادى في هيئته» وقوله سبحانه لآدم: «أسَكنَ 4 هو 
من هذا الباب»(' 

واعتمدها أبو السعود العمادي بتطبيقها على قوله تعالى: «اهّدك 
ارط الْمْسَتَقِوَ4”''» حيث قال: «والمطلوب إما زيادتماء كما في قوله 
تعالى: «وَاأنِينَ آَهَتَدَوَأ رَادَهَدَ هذى وإما الثبات عليها». 

وقررها أيضا محمد جمال الدين القاسمي بتطبيقها على قوله 
تعالى : «يتأمًا ١‏ الاش عبد وأ ربک 8 حيث قال: «والمراد بالناس: ك3 
المكلّفين مؤمنهم وكافرهم» فطلب العبادة من المؤمنين: طلبُ الزيادة فيها 
والثبات عليهاء ومن الكافرين ابتداؤها» '. 

وقال بها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي تقريرا وتطبيقاً: 

أما تقريره لها فهو في قواعده الحسان» حيث قال: «القاعدة 
السادسة والأربعون: ما أمر الله به في كتابه» إما أن يوحه إلى من لم يدحل 


)١(‏ تفسير الثعالبي: 4/7 )١‏ طبعة علي معوض. 

(۲) سورة الفاتحة: (الآية:5). 

(۳) سورة محمد: (الآية:/١١).‏ 

.)۱۸/١( تفسير أبي السعود:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: (الآية:١؟7).‏ 

.("/۱( وانظر: تفسير القرطبي:‎ 7/١١ محاسن التأويل:‎ )٩( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 4۷ 
فيه» فهذا أمر له بالدحول فيهء وإما أن يوحه لمن دحل فيه» فهذا أمر به 
ليصحح ما وجد منه» ويسعى ي في تكميل ما لم يوحد فيه. 

وهذه القاعدة 7 في جميع الأوامر القرآنية: أصولها وفروعها. 

فقوله تعالى: يتأ لين أوثر الكتبَ ءامنوأً با تا رلا“ من القسم 
الأول وقوله تعالى: يتأ آلَذِينَ دَامَنُوَأ ءامنُوأي" من الثاى والثالث» فإنه 
أمرهم مما يصحّح 0 إيماتهم من الأعمال الظاهرة والباطنة» وكمال 
الإخلاص فيهاء والنهي عما يفسدها وينقصها. 

وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة» ويؤتوا الرّكاة» ويصوموا 
رمضان أمر بتكميل ذلك» والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل» والنهي 
عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. 

وكذلك أمره لمم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر 
بتحقيق ذلك» وإيجاد ما لم يوحد منه» وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد 
الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط 
المستقيم, والله قد هداهم للإسلام! جوابه: ما تضمنته هذه القاعدة, ولا 
يقال: هذا نحصيل للحاصل»”. 


أما تطبيقه لما فهو ف تفسير قوله تعالى: «يَتامًا الَذِينَ ءَامَنْوَأْ اموأ 


.) سورة النساء: (الآية:/ا؟‎ )١( 

(۲) يقصد بالقسم الأول: الأمر الذي وُه إلى من لم يدحل فيه فهذا أمر له بالدحول فيه». 
(۳) سورة النساء: (الآية:5*١).‏ 

.)١٠١ 5-١٠١ القواعد الحسان: (ص:”‎ )٤( 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ضر 


أله وَرَّسوله4“» حيث قال: «اعلم أن الأمر إما أن يوحه إلى مَن لم يدحل 
في الشيء ولم يتصف بشيء منه» فهذا يكون أمراً له في الدحول فيه» وذلك 
ا لدي اونا لكي افوا 


عو 


كأمر من ليس بمؤمن بالإبمان» كقوله تعالى: چیا 
ما زَا مُصَدِّقا لما سکب الآية0". 

وإما أن يوحه إلى من دحل في الشيء» فهذا يكون أمره ليصِحّح ما 
کا اا يي من أمر 
المؤمنين بالإيمان. .»0 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: يتاج الّذِينَ ءَامنوَأْ ءَامِنُوأ باللّهِ وَرَسُواهء 
وَألْككب الى برل عل سول وَالحكتب الى اَل ين قبل وَمَن يَكَفْرْ 
بال وَمَلِكْتهِ- وَصتُِه- وَرُسْلِه وَآلْيَوَمِ الجر فَقَدَ صل صللا بَعِيدّا4' ". 

ا الله اة ف يد لذ رجانه رفول جز ا ادير لما 
بأن يؤمن بالله ورسوله َي وكتابه الذي أنزله» مع أنه ليس المؤمن إلا من آمن 
به سبحانه وبرسوله ص وبكتابه!ء فالأمر بالإيمان ۰ قد آمن -بشهادة 


القرآن الكريم له بذلك- قد يشكل على من قصّر في نفسير القرآن الكريم 


.)١75:ةيآلا( سورة النساء:‎ )١١ 

(۲) سورة النساء: (الأية:۷٤).‏ 

(؟) تيسير الكريم الرمن: (ص‌:۰۹٠۲).‏ 
)٤(‏ سورة النساء: (الآية:75١).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ٤۹‏ 

باغه من المؤمنين» وعلى من كان في قلبه زيغ فيبتغي الفتنة من المستشرقين. 

وهذا الإشكال لا يزول حقاً إلا بإعمال القاعدة التي قعّد 
الإمام ابن القيم وطبقها على هذه الآية» حيث قال: «وأما وروده - 
ا الأمر- لمن هو ملتبس بالفعل فلا يكون المطلوب منه إلا أمراً 
تعد دأ وهو اما اللاسقدافة» وإنا اتكميق المارر به وه ونا ا الد 
عقوا ينوا وا شو روي 

وقال العلامة السعدي تطبيقاً هذه القاعدة على ما ذكره الله في هذه 
الآية من أمر المؤمنين بالإبمان: «إن ذلك يقنضي أمرهم با يصح إعاتهم 
من الإخلاص والصدق» وبحنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات. 

ويقتضي أيضاً: الأمر با لم يوحد من المؤمن من علوم الإيمان 
وأعماله» فإنه كلما وصل إليه نصّ وفهم معناه واعتقده؛ فإن ذلك من 
الإبمان المأمور به» وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة» كلها من الإبمان» 
كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة» وأجمع عليه سلف الأمة. 

ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات» كما قال تعالى: 
(يتأما آلَذِينَ اموا آتقوا آله حم تُقَاتِه ولا عون إل وأَنتم مُسَلِمُونَ)”", 
وأمر هنا بالإيمان به وبرسوله» وبالقرآن وبالكتب المتقدمة» فهذا كله من 
الإبمان الواحب الذي لا يكون العبد مؤمناً إلا به» إجمالاً فيما لم يصل إليه 


(۱) بدائع الفوائد: .)١598-1١59/54(‏ 
(۲) سورة آل عمران: (الآية:7 .)١١‏ 


0۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
تفصيله» وتفصيلاً فيما علم من ذلك بالتفصيل» فمن آمن هذا الإيمانَ 
المأمورَ به» فقد اهتدى وأنجحح». 

المغال الثاني: قوله تعالى: أهدتا الصٍّرّط الْمُسَتَقِمَ 4 . 

أرشد الله سبحانه وتعالى المسلمين في هذه الآية إلى أن يطلبوا منه 
الحداية مع كوم على المداية» وهذا من باب الأمر بما تلبس به المأمور من 
قبل» قال فخر الدين الرازي مورداً هذه الشبهة في أسلوبه الخاص: «لقائل 
أن يقول: المصلي لا بد وأن يكون مؤمناًء وكل مؤمن مهتد, فالمصلي مهتد 
فإذا قال: أَهَدِتًا» كان جارياً بحرى أن من حصلت له الحداية فإنه يطلب 
المداية! فكان هذا طلبا لتحصيل الحاصل» وإنه حال». 

فأزال الإمام ابن القيم هذه الشبهة بتطبيق القاعدة التي معنا على آية 
المكال» حيث قال: «وقد أجاب عنها من أحاب بأن المراد: التثبيت ودوام 
الحداية» ولقد أحاب وما أجحاب! وذكر فرعاً لا قوام له بدون أصله. وره لا 
وحود لما بدون حاملهاء ونحن نبين -بحمد الله- أن الأمر فوق ما أجاب 
به وأعظم من ذلك -بحول الله -. 

فاعلم أن العبد لا يحصل له الحدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمورء 
وهو محتاج إليها حاحة لا غنى له عنها: 


(۱) تيسير الكريم الرحمن: (ص‌:۹٠۲).‏ 
(۲) سورة الفاتحة: (الآية:"). 


(۳) التفسير الكبير: .)٠٠٠/١(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه أه 


الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوباً للرب تعالى 
مرضياً له فيؤثره» وكونه مبغوضاً له مسخوطاً له فيجتنبه» فان نقص من هذا 
العلم والمعرفة شيء نََصَ من المداية التامة بحسبه. 

الأمر الغاني: أن يكون مريداً لجميع ما عت آله مه أن يفغله عانقا 
عليه» ومريداً لترك جميع ما نی الله عنه» عازماً على ترکه بعد خُطُوره بالبال 
مفصّلاً؛ وعازماً على تركه من حيث الجملة محملاً» فإن تمص من إرادته 
لذلك شيء نقص من الهدى التام بحسب ما تَقَصَ من الإرادة. 

الأمر الثالث: أن يكون قائماً به فعلاً وتركاًء فإن تمص من فعله 
شىء نَمّص من هداه بحسبهء فهذه ثلاثةٌ هي أصول ف المداية» ويتبعها 
ثلاثةٌ هي من تمامها وكماها: 

أحدها: أمورٌ هُدي إليها جملةً ولم يَهُتد إلى تفاصيلهاء فهو محتاج إلى 
هداية التفصيل فيها. 

الثاني: أمور هّدي إليها من وجه دون وجهء فهو محتاج إلى تمام 
الحداية فيها؛ لتكمل له هدايتها. 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلاً من جميع وجوههاء فهو محتاج 
إلى الاستمرار إلى الحداية والدوام عليها”". 

فهذه ستة أصول تتعلق بما يعْزم على فعله وتركه» ويتعلق بالماضي 


(۱) وطلب التثبيت على الحداية مهم جداً وإلا «فكم من عا م وقعت له شبهة ضعيفةٌ في حاطره» 
فزاغ وذل وانحرف عن الدين القوم» والمنهج المستقيم» انظر: التفسير الكبير: .)۲٠۷/١(‏ 


o۲‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
أمر سابع» وهو: أمورٌ وقعت منه على غير جهة الاستقامة فهو محتاج إلى 
تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرهاء وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف 
سال المداية وهي موحودة له؟ 9 يجاب عن ذلك بأن المراد التثبيت 
والدوام عليها. 

إذا كانت هذه المراتب .الست حاصلة له بالفعل فحينعذ يكون سؤاله 
الهداية سؤال تثبيتٍ ودوام» فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما يعلمه» وما لا 
يريده من رشده أكثر ما يريده» ولا سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الله 
فاعليته» فالمسؤول هو أصل الحداية على الدوام تعليمأء وتوفيقء وخلقاً 
للإرادة فيه» وإقداراً له» وحلقاً لفاعليته» وتثبيتاً له على ذلك فعُلم أنه ليس 
أعظم ضرورة منه إلى سؤال الحداية: أصلها وتفصيلهاء غلماً وعملاًء 
والتثبيت عليها والدوام إلى الممات»”. 

وقال الإمام البغوي: «وهذا الدعاء من المؤمنين مع كوم على 
الحداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد المداية؛ لأن الألطاف والهدايات من 
الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة»". 


)١(‏ بدائع الفوائد: (49/7 ٠-4‏ 55)» وانظر: رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: (ص:- 
9) ضمن مجموع الرسائل له» والصلاة وحكم تاركها: (ص:4١١)»‏ والكلام في مسألة 
السماع: (ص:95١-١١35)»‏ وانظر أيضاً: شفاء العليل: )۲٦۸/١(‏ حيث نسب 
أصل هذا الكلام إلى شيخ الإسلام ولكنه مختصر. 

(۲) تفسير البغوي: .)1/١(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه o۴۳‏ 


القاعدة الخامسة: الأصل في الخبر أن يكون خبراً صورةً ومعنى. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم مرححاً أن قوله تعالى: طلا يمس إل 
الْمُطْهرُونَ 4 : إخبار عن «الكتاب المكنون» بأنه لا يمسه إلا الملائكة, 
وليس المراد به: نمي الْمُحْدِثْ عن مس المصحفء. قال: «إن هذا إخبار, 
ولو كان نمياً لقال: لا يمسدئه بالجزم» والأصل في الخبر: أن يكون خبراً 
صورة ومعنيح »7 . 

بيان ألفاظ القاعدة: 

الخبر: هو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته”"» ويقابله الإنشاء: 
وهو ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب» ومنه: الأمر والنهي“. 

فقه القاعدة: 


الأصل ف الخبر أن يكون حبراً من حيث اللفظ ولمعنى» ولكن العرب 


.)۷۹ سورة الواقعة: ( الآية:‎ )١١ 

(۲) مدارج السالكين: .)۲٤۹/۳(‏ 

(۳) انظر في تعريف الخبر: التلخيص في أصول الفقه للجويني: (۲۷۷/۲)» والتعريفات: 
(ص:٠٠١)»‏ والأصول في علم الأصول لابن عثيمين: (ص:۱۸)» ومعجم 
مصطلحات أصول الفقه: (ص:۹۳١).‏ 

.)١9-1١/8:ص( انظر: الأصول في علم الأصول لابن عثيمين:‎ )٤( 
وللاستزادة من الفرق بين الخبر والإنشاء راحع: شرح مراقي السعود للشنقيطي:‎ 
(tT) 


٤ه‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


إذا بالغت في الأمر بالشيء أبرزته في صورة الخبر» وإذا بالغوا في النهي عن 
الشيء أبرزوه في صورة الخبر المنفي» قال بدر الدين الزركشي: «فإذا أمر 
بالشيء بلفظ الخبر آذن ذلك بأن هذا المطلوب في وحوب فعله ولزومه 
بمنزلة ما قد حصل وتحقق» فيكون ذلك أدعى إلى الامتغال»'. 

وبحيء الخبر بمعنى النهي سيأتٍ الكلام عليه في قاعدة مستقلة» وهي 
أن «الأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته». 

وأما ججيء الخبر بمعنى الأمر؛ فهو جائز إذا دل عليه دليل» ولكن 


)١(‏ البحر المحيط: (؟7077/5). 

(۲) ستأق هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالنهي. 

(۳) قال الزركشي في البحر المحيط: (۳۷۲/۲): «المشهور جواز ورود صيغة الخبر والمراد با 
الأمر»» وهذا هو الذي يظهر من صنيع جمهور المفسرين» كالإمام الطبري فقد قال 
في تفسيره: )559-774/١١(‏ عند بيانه لقوله تعالى: «إن يکن منک عِشَرُونَ 
صَيرُونَ يَعْلبُوأ مِأَتَتيّن 4 [الأنفال: 10]: «وهذه الآية.. وإن كان مخرجها مخرج الخبر؛ 
فإن معناها الأمرع لال على ذلك قوله: اَن حَفْف آله عَدَكُمَ 4 [الأنفال: ›»»]٦ ٦‏ 
وانظر: أحكام القرآن للحصاص: ۰۱۰٤/۲ ۰۳۸۰٥/۱(‏ 751/5)» وتفسير ابن كثير: 
541/١١‏ ه» وأضواء البيان: 866/١‏ ؟). 
ومما ينبغي التنبه له هنا: أن القاضي ابن العربي قرر في تفسيره: ›»۲۳۳/١(‏ 
۲٠/۳‏ ) أنه لا حاحة إلى حمل الخبر على معنى الأمرء وأن حمله على ظاهره إذا كان 
يؤدي إلى وقوعه بخلاف مخبره فإنه يحمل على الخبر الشرعي لا الحسي» إلا إن قوله في 
تفسيره: (55/4؟): «وقول إبراهيم: «إنَ أرَئ فى الْمَتَامٍ أن أذعكَ » 


[الصافات ]١ ٠۲:‏ وإن كانت صيغته صيغة الخبر فإن معناها الأمر ضرورة» مناقض - 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه هه 


الأصل أن لا يصرف من جهته الخبرية» ومن هنا وحب على من اذّعى 
حروج الخبر الوارد في القرآن الكريم عن أصله إلى كونه أمراً أن يأ بدليل أو 
قرينة تدل على أن الخبر ليس على حقيقته وظاهره وإلا امتنع ذلك. 

وهذه القاعدة تتضمن الردّ على كل مؤول يؤول الأحبار الواردة في 
القرآن الكريم بمعنى الأمر من دون دليل أو قرينة تقتضي ذلك. 

صيغ القاعدة: استخدم العلماء للتعبير عن هذه القاعدة ما يلي 
من الصيغ: 

قال الإمام ابن حزم الأندلسي: «لا يجوز أن يُصرف لفظ الخبر إلى 

1 وا م ا (Dy‏ 

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: «الأصل 2 الخبر أن 
يكون على بابه»74". 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: «الأصل في الخبر أن يبقى 


= والله أعلم- لما قرره من قبل. 
أما الإمام ابن القيم فإنه أورد كلا القولين المشار إليهما عند تعرضه لهذه المسألة في 
بدائع الفوائد: (۱۸۳-۱۸۲/۱)» وزاد المعاد: (۳۹۱/۲۳) من دون أن يرجح أحدهماء 
إلا إن قوله: « وهذا نفي في معنى النهي» في هداية الحيارى: (ص‌:۲۹) تفسيراً لقوله 
تعالى: 1 َبيّنَ آلْوْشَّدُ مِنَ الي 4[ البقرة: ]١55‏ يدل على أنه يميل 
إلى قول الجمهورء والله أعلم. 

.)۸۳/۱( المحلى:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرمن: («ص‌:٣٠۳۲).‏ 


٥٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
على ظاهره حبرا لا أمراً ولا ياء حت يقوم الدليل على حلاف ذلك»27. 

تقرير القاعدة: 

أولاً: الدليل على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ها اناس وهی وَموْعِطة فى 

وحمل الخبر على معنى الأمر من دون دليل يدل على ذلك يؤدي إلى 
القول بعدم بيان القرآن الكريم لما يريده من ألفاظه» وهذا باطل. 

الدليل الثاني: قاعدة «الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره 
حتى يقوم دليل على خلافه»» قال العلامة محمد بن صالح العثيمين: 
«إنه يجب علينا إحراء القرآن على ظاهره» وأن لا نصرفه عن الظاهر إلا 
بدليل» مثل قوله تعالى: والمطلقت يرت بأنفسِهنٌ ثلشة قرُوء4” 2 
فهذه الآية ظاهرها خبر؛ لكن المراد بما الأمر؛ لأنه قد لا تتربص المطلقة؛ 
فما دمت تريد تفسير القرآن الكريم فيجب عليك أن بريه على ظاهره إلا 
ما دل الدليك على حلافه»(° 

الدليل الثالث: الإجماع على الأحذ بظاهر القرآن الكريم» قال 
العلامة محمد الأمين الشنقيطي: «وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل 


.)۳۷/۲( القول المفيد على كتاب التوحيد:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: (الآية:۱۳۸). 

(۳) ستأق هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالنص والظاهر والمؤول. 
)٤(‏ سورة البقرة: ( الآية:۲۲۸). 

(5) تفسير سورة البقرة: (7/1). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه CA‏ 


بالظاهر واجب» حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى احتمل المرحوح, 
وعلى هذا كل من تكلم في الأصول». 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

قرر هذه القاعدة جماعة من العلماء. منهم من صرح بتقريرها» ومنهم 
من قررها بتطبيقها على آيات من القرآن الكريم» ومنهم من قرر وحوب 
حمل القرآن الكريم على ظاهره» فدلٌ ذلك -ضمنا- على امتناع تأويل الخبر 
بمعنى الأمر: صرح ببيان هذه القاعدة أبو محمد ابن حزم الأندلسي, 
حيث قال: «لا يجوز أن يُصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي 
أو إجماع متيقن». 

وقررها أبو العباس القرافي عند بيانه معنى قوله تعالى: لفَصِيَامُ سَهرَينٍ 
مُتتَابعَين 14 حيث قال: «ومعناه: ليصم شهرين متتابعين؛ فيكون خيراً معناه 
الأمر» أو يكون التقدير: فالواحب عليه صيام شهرين متتابعين» وهذا هو 
الأظهر؛ لأنه أقرب لموافقته الظاهر من بقاء الخبر خبرا على حاله)7'. 

وقال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني”" تقريراً ها: «الأصل 


.)٤۷۲/۷( أضواء البيان:‎ )١١ 

.) 8/١١ المحلى:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء: ١‏ الأية: .)۹١‏ 

.)۳۲۹/۲۳( الفروق للقرافي:‎ )٤( 

(5) هو: عز الدين أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني الكحلاني ثم 
الصنعاني» الشهير بالأمير» المفسر الفقيه امحتهد» وله تصانيف متعددة» منها: مفاتيح = 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


في الخبر والأكثرٌ أن يقر على ظاهره» من غير صرف له عنه إلى غيره» 
والتأويل من غير ضرورة لا يجوز»” '©. 

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي ببيانه أنه لا يجوز العدول 
عن الظاهر إلا بدليل يدل على ذلك» حيث قال: «والتحقيق الذي لا 
شك فيه -وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله ييي وعامة علماء 
المسلمين-: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله يِه في 
حال من الأحوال بوجه من الوحوه» حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف 
عن الظاهر إلى الحتمل المرحوح»”. 

وصرّح بتقريرها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» وذلك 
عند تفسيره لقوله تعالى: إن يکن يكم يَائَةُ صَايرَة يَعْلبُوأ ماين وَإن 
کن منک اَلَف يغلبوا لْقَيْنِ بإِذْن آله 4 وما قبله» حيث قال: «وهذه 
الإيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنمم إذا بلغوا هذا المقدار 
المعين يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفارء وأن الله يمن عليهم 
ما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية» ولكن معناها وحقيقتها: الأمر» وأن 
الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرةء 


= الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن» وسبل السلام شرح بلوغ المرام» توق سنة 
۲ هه انظر: البدر الطالع: »)1۸٦/۲(‏ والأعلام: .)۳۸/١(‏ 

(۱) توضيح الأفكار: .)٠١١/۲(‏ 

(۲) أضواء البيان: 53//17 5 -45/8). 

(۳) سورة الأنفال: ( الآية:55). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۹ 
والعشرة من المائة» والمائة من الألف, : ثم إن الله حفف ذلك» فصار لا يجوز 
فرار المسلمين من مثليهم من الكفارء فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار» 
ولكن يرد على هذا أمران: 

أحدها: أنما بصورة الخبر» والأصل في الخبر أن يكون على بابه, 
وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع 

والثاني: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على 
الصير» ومفهوم هذا: أتمم إذا لم يكونوا صابرين؛ فإنه يجوز لمم الفرار» ولو 
e‏ 

ويجاب عن الأول بأن قوله: اَن حَفف اله عنكم 4 إلى آحر 
دليل على أن هذا أمر لازم وأمر محتم) ثم إن الله حففه إلى ذلك العدد 
فهذا ظاهر في أنه أمر» وإن كان في صيغة الخبر». 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: وهو على عدم جواز تأويل الخبر بمعنى الأمر: 
قوله تعالى: قال إن اہ لَه وَآَمْبَدُوَا أن بَرَىَءٌ مما رون 4 فسر 
شهاب الدين الآلوسي آية المثال على أن الشهادة الأولى بمعنى الخبر» والثانية 
معنى الأمرء ولكنه لما رأى أنه يلزم من هذا التفسير عطف الإنشاء على 


)١١‏ سورة الأنفال: ( الآية:55). 
(۲) تفسير السعدي: (ص:775). 


(۳) سورة هود: ( الآية: ع ه). 


6" القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الخبر حاول ليجد سبيلاً للخروج من هذا الإشكال؛ فقال في معرض ذكره 
للاحتمالات التي يندفع بها الإشكال المذكور: «ويحتمل أن يكون إشهاد الله 
تعالى إنشاء أيضاًء وإن كان في صورة الخبر»'. 

ولكن الصواب أن الخبر على بابه وظاهره؛ وذلك للأصل الذي قرره 
الإمام ابن القيم في القاعدة التي معناء أما عطف الإنشاء على الخبر فهو 
بمجرده ليس بمسوغ لتأويل الخبر بمعنى الأمر» قال محمد الطاهر ابن عاشور 
بعد أن جوز عطف قوله تعالى: وَل ترد آلظَّاِينَ إا صَلَادٌ 4 على قوله: 

وقد 2 4" «ولا يريك“ عطف الإنشاء على الخبر؛ لأن منع 

عطف الإنشاء على الخبر على الإطلاق غير وحيه» والقرآن طافح به»” . 

وقال أيضاً: «والذي استقر عليه رأيي الآن أن الاحتلاف بين 
الجملتين بالخبرية والإنشائية احتلاف لفظيء لا يؤثر بين الجملتين اتصالاً ولا 
انقطاعاً؛ لأن الاتصال والانقطاع أمران معنويان وتابعان للأغراض» فالعبرة 
بالمناسبة المعنوية دون الصيغة اللفظية»”'. 


.)۸۳/١۲( روح المعاني:‎ )١( 

(۲) سورة نوح: ١‏ الآية: 4 .)١‏ 

(۳) سورة نوح: ( الآية:4 .)١‏ 

(5) أراب فلاناً: أقلقه وأزعجه» ومنه حديث فاطمة رضي الله عنها: ((يرييني ما يُريبها))» انظر: 
لسان العرب: (65/5/؟) مادة (ريب)» والمعجم الوسيط: )۳۸٤/١(‏ مادة (ريب). 

(5) التحرير والتنوير: .)5١١/175(‏ 

.)١5:ص( التحرير والتنوير: (۱۹۷/۲۸)» وانظر أيضاً: موحز البلاغة له:‎ )1١( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ٦١‏ 


المثال الثاني: وهو أيضاً على عدم جواز تأويل الخبر بمعنى 
الأمر: قوله تعالى: «قال تَرْرَعُونَ سَبَعَ سيين دابا فما حَصَدتُمَ قَدَرُوهُ فى 
له إا قليلا مما تَأَكنُونَ4< 2 . 

ذهب جماعة من المفسرين كالإمام البغوي"» وأبي القاسم الزخشري” » 
وفخر الدين الرازي“ إلى أن قوله تعالى: (تَرْرَعُونَي4 حبر في معنى الأمرء 
والمعنى: ازرعوا سبع سنين على عادتكم في الزراعة” '» وقالوا: «والدليل على 
كونه في معنى الأمر قوله: ١‏ فَدَّرُوهُ فى سلبله». 

ولكن الصواب أن قوله: «ِتَرْرَعُونَ)2”4 خبر صورة ومعنى» وهو الذي 
نصره أبو حيان الأندلسي”" وتلميذه السمين الحلبي”؟ التزاماً بالظاهر 
وتطبيقاً للأصل الذي قرره الإمام ابن القيم في القاعدة التي معناء وإليه مال 
الماوردي” ‏ والقرطبي'' '' معتيريّن له أظهر من القول الأول. 


.)٤۷:ةيألا‎ ( سورة يوسف:‎ )١( 

(۲) انظر: معا لم التنزيل: .)٤٦۷/۲(‏ 

(۳) معام التنزيل: .)٠٥۸/۲(‏ 

.)١١١/۱۸( انظر: تفسير الرازي:‎ )٤( 
.)٤٦۷/۲( انظر: معام التنزيل:‎ )5( 

(5) الكشاف: »)٤١۸/۲(‏ وتفسير الرازي: .)١7١/14(‏ 
(۷) سورة يوسف: ( الاية:/41). 

(۸) انظر: البحر المحيط: .)٤۰۹-٤۰۸/٥(‏ 
(9) انظر: الدر المصون: (5059/5). 

.)5 5/99 انظر: النكت والعيون:‎ )٠١١ 
.)5717/١1١( انظر: تفسير القرطبي:‎ )١١( 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

أما الدليل الذي استدل به القائلون بتأويل الخبر بمعنى الأمر فقد 
تصدى للرد عليه أبو حيان الأندلسي قائلاً: «ولا يدل الأمر بتركه في سنبله 
على أن (تَرْرَعُونَ4 في معنى: ازْرَعواء بل «تَرْرَعُون» إخبار غيب بما يكون 
منهم من توالي الزرع سبع سنين» وأما قوله: لقَذَرُوهُ 4 فهو أمر إشارة بم 
ينبغي أن يفعلوه»”'". 

وقال السمين الحلبي مؤيداً لكلام شيخه: «قلت: هذا هو الظاهرٌ 
ولا مَدْحَلَ لأمره هم بالرّراعة؛ لأنمم يَزرعون على عادتهمء أمَرهم أو لم 
يأمرهم» وإنما يحتاج إلى الأمر فيما لم يكن من عادة الإنسان أن يفعله كتككه 
ف سُنبله»7". 

المثال الثالث: وهو على كون الخبر بمعنى الأمر: قوله تعالى: 
هومن دَحَلَهُء كان ءَايتَا74" الخبر في الآية محمول على معنى الأمر؛ قال 
القاضي أبو يعلى: «لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمرء وتقديره: ومن دخله 
فأمّنوه» “ب وذلك لأن أخبار الله تعالی لا بد من وحودها على ما ا خر به 
أما الخبر المذكور فإن الواقع والشرع يدلان على حُلفه» قال أبو بكر 
المصاص الرازي مستدلا لصحة حمل الخبر على معنى الأمر: «وكذلك قوله 


(۱) انظر: البحر المحيط: .)٤٠۹/٥(‏ 
(۲) انظر: الدر المصون: (509/5). 
59) سورة آل عمران: ١‏ الأية:/51). 
(5) زاد .المسير: .)471//1١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 1۳ 
تعالى: ومن دَحَلَهُ کان ءامنا“ هو أمر لنا بإيمانه وحظر دمه» ألا ترى إلى 
قوله تعالی: «ولا نوُم عند اشد لرام حَقٌ بوم فيه إن 
قَعَلُوكم فَأقتلُوسُمَ 4"» فأخبر بجواز وقوع القتل فيه» وأمرنا بقتل المشركين فيه 
ذا قاتلوناء ولو كان قوله تعالى: ومن دَخَلَّهُء کن ءامسا خبرا لما حاز أن لا 
يوحد مخبره» فثبت بذلك أن قوله تعالى: ومن دَحَلَّهُء کان عَامَِا» هو أُمْرٌ لنا 
بإيمانه» وتميع لنا عن قتله»'. 

وقال الإمام ابن حزم: «فإنما هذا أمر لنا بأن نؤمن كل من دحل مقام 
إبراهيم» وليس هذا خبراء ولو كان خبرا لكان كذبا؛ لأنه قد قتل الناس 
حولة :ظلنا Ee‏ 


)١(‏ سورة آل عمران: ١‏ الاية:/91). 

(۲) سورة البقرة: ( الآية:١91١).‏ 

(۳) أحكام القرآن للحصاص: »)٠١٤/۲١(‏ وانظر أيضاً: )۹٠/١(‏ من المصدر نفسه. 
وتفسير القرطبي: 517١/5١‏ وزاد المعاد: (۳۹۱/۳)»› وفتح القدير: ١١/95ه)؛‏ 
والتحرير والتنوير: .)١١۲/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام له: )۷۲/٤(‏ طبعة شاكر. 


المبحث الثاني: الفواعد التفسيريه المتعلقه بالنهي 
القاعدة الأولى: النهي للتحريم. 

القاعدة الثانية: اطّرد استعمال لفظة «ما يكون لك» و «ما يكون 
لنا» في المحرم. 

القاعدة الثالنة: حيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم. 
القاعدة الرابعة: تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل 
على تحريمه. 

القاعدة الخامسة: لا يصح الامتنان بممنوع منه. 

القاعدة السادسة: الأصل في الخبر والنهي حم لكل منهما على حقيقته. 
القاعدة السابعة: «لا ينبغي» في لغة القرآن للمنع عقلاً أو شرعاً. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 6" 


القاعدة الأولى: النهي للتحريم. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم: «ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمّه لمن 
ارتكبه» وتسميته عاصياًء وترتيبه العقاب على فعله»”'. 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أن المعنى الحقيقي للنهي الوارد في القرآن الكريم هو 
الدلالة على التحريم» فإذا ورد مطلقاً مجرداً عن القرائن الصارفة فإنه يقتضي 
التحريم» ولا يجوز لأحد العدول عن هذا المعنى إلا بدليل يقتضي هذا العدول. 

وإذا ورد مقترناً بقرينة -كالسياق مثلاً- تقتضي صرفه عن التحريم إلى 
معنى آخر ”2 من الكراهة والإباحة حمل على ذلك المعنى. 

صيغ القاعدة: استعمل الإمام ابن القيم للتعبير عن هذه القاعدة 
ما يأتي من الصيغ: 


الصيغة الأولى: النهي يقتضي التحر»”". 


.)١١١۷/٤( بدائع الفوائد:‎ )١( 

وللاستزادة ما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لذه القاعدة راجع: الصواعق المرسلة: 
)0۷۲( وحذيب السنن: 65/١‏ ). 

(۲) المعاني التي ترد لها صيغة النهي أوصلها بعضهم إلى أكثر من أربعة عشر معنى» انظر: 
البحر الحيط: (47//4- 57508).؛ وشرح الكوكب المنير: (۸۲-۷۷/۳)» وضوابط 
صرف الأمر والنهي عن الوحوب و«التحريم للدكتور خالد بن شجاع العتيبي: 
(ص :41-1 5). 

99) تحمذيب السنن: »)865/57١(‏ وانظر: زاد المعاد: .)۳٤/۲(‏ 


٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الصيغة الثانية: من نفى دلالة النهي على التحريم غلاط. 

أما الصيغ التي استخدمها العلماء الآخرون للدلالة على هذه 
القاعدة فهي كما يلي : 

قال العلامة الشنقيطي: «النهي المتجرد عن القرائن يفيد التحريم»”". 

وهذه القاعدة ترد على طوائف من الناس: 

الطائفة الأولى: أهل التأويل الذين يخرحون ألفاظ الشارع عن حقائقها 
وظواهرهاء ويفتحون أبواب الاحتمالات والتجويزات عليها“» ومن ذلك: 

تعطيلهم دلالة نواهي الله تعالى على التحريم باحتمال دلالتها على 
محرد الكراهة وترك الأولى“) كالقرامطة والملاحدة والباطنية”' . 

والطائفة الثانية: الأشاعرة الذين سلكوا في النهي مسلك التوقف» 
حيث قالوا: إن النهي المطلق على الوقف حت يرد الدليل ببيانه“. 

والطائفة الثالثة: من زعم أنه حقيقة في الكراهة7". 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة: (15/5ه). 

(۲) أضواء البيان: .)١/5/5١(‏ 

(۳) وهم الذين يقولون: إن نصوص الوحي أدلة لفظية» وهي لا تفيد اليقين. 

)٤(‏ انظر: الصواعق المرسلة: (؟585-5/57/5). 

(5) انظر: الصواعق المرسلة: »)۳۷٠-۳٠٦۹/۱(‏ وشفاء العليل: )۲۷١/١(‏ حيث أشار 
إلى أن هذه الفرق مولعة بتأويل نصوص النهي. 

(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: »)597/١١(‏ والتبصرة: (ص:84).: 
والمسودة: »)۲۲۲/١(‏ والبحر المحيط: 77/7١‏ 5). 

(۷) انظر: إرشاد الفحول: .)٤۹۷/۱(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ¥۷ 


تقرير القاعدة: 

صيغة النهي إذا بحردت عن القرائن تفيد التحرثم حقيقة» ولا يحمل 
على غيره من المعاني إلا بقرينة» هذا هو مذهب جمهور الأمة» وقد دل 
على أصل هذه القاعدة الأدلة الشرعية» وأكدها أقوال العلماء» وفيما يأ 
من الكلام سأذكر الأدلة الدالة على صحة القاعدة» ثم أنقل أقوال العلماء 
المؤكدة لما: 

أولة: الأدلة التي تدل على صحة القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «وَمَا نكم عَنَهُ فَأنتَهُوأ74". 

ووحه الاحتجاج منها: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالانتهاء عن المنهي 
عنه» والأمر للوحوب» فكان الانتهاء عن المنهي عنه واجباً» وذلك هو المراد 
من قول الجمهور بأن «النهي للتحريم»”". 

الدليل الثاني: قوله تعالى: «ِوَتَادَنِهُمَا رَُمَا أل أَبَكُمَا عن يَلَكُمَا 
آلشَجَرة وَأقل لَّكُمَآ إن السْيَطْنَ لَكُمَا عدو مني“ . 


)١(‏ انظر نسبة هذا القول إلى الجمهور في المصادر التالية: شرح صحيح البخاري لابن 
بطال: 2»)591/٠١١(‏ ومفتاح الوصول: (ص:5١4)»‏ والبحر الحيط للزركشي: 
(577/1)» وفتح الباري: 2)777/١117(‏ وإرشاد الفحول: »)٤۹٦/١(‏ وضوابط 
صرف الأمر والنهي: (ص:١5‏ "). 

(۲) سورة الحشر: (الآية:۷). 

(؟) انظر: المحصول: (559/7)» والإيماج: (1۷/۲)» وانظر: ضوابط صرف الأمر والنهي: 
(ص:17؟). 

.)١١:ةيآلا( سورة الأعراف:‎ )٤( 


۸“ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ووحه الدلالة منها: أتما تتضمن عتاباً على مخالفة النهي» وتوبيخاً 
على الاغترار بقول العدوء وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم” . 

الدليل الثالث: قوله تعالى: (ِوَأَحَذِهِمْ آلرَبَوأ وقد جوأ عَنَهُ 4 . 

قال القاضي ناصر الدين البيضاوي" تفسيراً لهذه الآية: «كان الربا 
محرماً عليهم كما هو حرم عليناء وفيه دليل على دلالة النهي على التحريم»”». 

الدليل الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رحلا أهدى 
اسوك الله كل و کال ول الله يله: «هل علمت أن الله قد 
حرمها؟»» قال: لاء فسارٌ إنساناء فقال له رسول الله : ررم ساررته؟»» 
فقال: أمرته ببيعهاء فقال: ررإن الذي حرّم شرها حرّم بيعها '. 

ووحه الدلالة من هذا الحديث على القاعدة يتبين من كلام الإمام ابن 
عبد البر الآني» فقد قال في شرحه: «وفيه: أن النهي من قبل الله إذا ورد 
فحكمه التحريم› إلا أن يزيحه عن ذلك دلي يبين المراد منه» ألا ترى إلى 
قول رسول الله ك : رأما علمت أن الله حرمها»» ثم قال: «رإن الذي حرم 


.)771/7( وتفسير أبي السعود:‎ »)١7/7( انظر: تفسير البيضاوي:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: (الاية:١١١).‏ 

(۳) هو: ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي» 
المفسر الفقيه الأصولى» وله تصانيف متعددة» منها: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
المعروف بتفسير البيضاوي» ومختصر الكشاف» توق سنة 785 هى وقيل سنة 1٩١‏ 
ه» انظر: طبقات المفسرين: (ص:77١)»‏ وشذرات الذهب: 585/1 ). 

.)۲۷۹/۲( تفسير البيضاوي:‎ )٤( 

() أخرحه مسلم (ص:؛ 14) برقم »)١١۷۹(‏ كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۹ 


شرا حرم بيعها»» فأطلق عن الله تحرمهاء ولا حلاف بين علماء المسلمين 
أن تحرعها إنما ورد في سورة المائدة بلفظ النهي في قوله عز وحل: «ِإِنَمَا 
E‏ ا ا 

الدليل الخامس: أن الصحابة طب والتابعين لم يزالوا يحتجون بمجرد 
النهى على التحر»””". 

قال ابن بطال: «والحجة للجماعة: أن النهي على التحريم أنه موحب 
اللغة ومقتضاها؛ فإن من فعل ما تبي عنه اسْتَحَقٌّ كق اسم العصيان؛ لأنه لا 
ينهى إلا عن قبيح قبل النهي وعما هو له كاره» وقد فهمت الأمة ترم 
الزناء ونكاح الحرمات» والجمع بين الأحتين» وتحريم بيع الغرر» وبيع ما لم 
يقبض بمجرد نمي الله تعالى وني رسوله عن ذلك لا شيء سواه»“. 

دال السادس: أن السيد من العرب إذا قال لعبده: لا تفعل كذاء 
فخالفه استحق التوبيخ والعقوبة» فدل على أن إطلاقه يقتضي التحرع. 

ثانياً: تقرير القاعدة بأقوال العلماء: 

قرر هذه القاعدة جمهور العلماء كما سبق أن ذكرت ذلك وأذكر هنا 


.)5٠١:ةيآلا( سورة المائدة:‎ )١١ 

.)١٤١/٤( التمهيد:‎ )۲( 

(۳) انظر: التبصرة: (ص:4۹)» ومفتاح الوصول: (ص:5١4)»‏ والبحر احيط للزركشي: 
(؟/47)» وانظر: ضوابط صرف الأمر والنهي: (ص: 5١‏ 47-1 7) حيث اعتبره إجماعاً. 

.)5915/١١( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال:‎ )٤( 

)٥(‏ التبصرة: (ص:45)) 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
نبذة من أقواللهم تأكيداً القاعدة بما: 

قال الخطيب البغدادي في معرض كلامه عن النهي: «فإذا تحردت 
صيغته اقتضت التحريم» ويجب الترك على الفور وعلى الدوام» 

وقررها أبو إسحاق الشيرازي"» حيث قال: «النهي يقتضي التحريم» 
وقالت الأشعرية: لا يقتضي التحريم ويتوقف فيه إلى أن يرد الدليل»””. 

وقررها أيضاً أبو بكر السرخسي عند ترجيحه أن التسمية إذا 
کت عمداً لا حل الذبيحة» حيث قال: «وحجتنا في ذلك قوله تعالى: 
ولا تأكُلُوا مِما لَرْ يُذكر اسم آله عليه وتء رِس“ ومطلق النهي 
يقتضي التحرم» ٠‏ 

وقال القاضي ناصر الدين البيضاوي مقرراً لما: «النهي يقتضي 
التحريم» لقوله تعالى: وما نكم عنه فانتهوأي». 


.)۲۲۲/١( الفقيه والمتفقه:‎ )١( 

(۲) هو: جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي 
الشافعي» الفقيه الأصولي» وله تصانيف عديدة» منها: المهذب في الفقه» واللمع في 
أصول الفقه» توفي سنة 415 ه»ء انظر: سير أعلام النبلاء: »)457/١/(‏ وشذرات 
الذهب: (١ه/7؟7).‏ 

(۳) التبصرة: (ص:55). 

(4) سورة الأنعام: (الآية: .)١71١‏ 

(©) المبسوط: »)7507/١١١‏ وانظر: بدائع الصنائع: .)١77/15(‏ 

79) سورة الحشر: (الآية:۷). 

(۷) انظر منهاج الوصول مع شرحه الإبحاج: (57/7). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۷۹ 


وقال ابن النجار بعد أن ذكر خمسة عشر معنى ترد ها صيغة النهي : 
«فإن بحردت صيغة النهي عن لمعاني المذكورة والقرائن فهي لتحريم عند 
الأئمة الأربعة وغيرهه»”) 

وقررها الإمام الشوكاني» حيث قال: «اختلفوا في معنى النهى 
الحقيقي» فذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو التحريم» وهو الحق»7"'. 

وقررها أيضاً العلامة محمد الأمين الشنقيطي عند تعرضه لتفسير 
قوله تعالى: يتاج الین ءَاممُو لا تَدَخُلُوا بيوئا غير بَيُونِكُمْ حى 
َسَعَأسوأ وَتُسَلِمُوا عَلنَْ أَهْلهًا 4" حيث قال: «اعلم أن هذه الآية الكرعة 
دلت بظاهرها على أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام 
لا يجوز؛ لأن قوله: لا تدَحَلُوا بوا غَيَرَ بيُوتك:4 الآبة نمي صريح, 
والنهي المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصح». 

الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: يتأي لين ءَامَنُوأ لا تَقَرَبُوأ آلصَّلَوَة 
ونم سكر)274. 


.)۸۳/۳( شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)٤۹٦/۱( إرشاد الفحول:‎ )۲( 
سورة النور: (الآية:07؟).‎ )۳( 
.)١/89/5( أضواء البيان:‎ )٤( 
.)7٠١7/7( وانظر القاعدة في: قواعد الترحيح عند المفسرين:‎ 
.) 7 سورة النساء: (الآية:‎ )5( 


7 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

هذه الآية تدل على تحريم شرب الخمر في أوقات الصلاة» وذلك لأن 
قوله تعالى: لا تَفْرَبُوأ4 تمي عن قربان الصلاة مع السشكرء ولا كان هذا 
النهي بجرداً عن القرائن الصارفة فهو على التحريم تطبيقاً للقاعدة التي معناء 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في معرض تفسير قوله تعالى: وين 
50 النخيل والاغتب تَكَخِدُونَ مته سڪ وَرزّقَ حَسَتَا2'74: «اعلم أن 
هذه الآية مكية» نزلت بعدها آياتٌ مدنية بينت تحريم الخمر» وهي ثلاث 
آيات ...» إلى أن قال: «والثانية: آية النساء الدالة على تحريمها في 
أوقات الصلوات» دون الأوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وقت 
الصلاة» كما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح» وما بين صلاة الصبح 
وصلاة الظهرء وهي فى تعالى: (يَتأيا الین ءَامنُوأ لا تَفَرَبُوأ آلصّلَوة وَأَنثْمَ 
لكوم 

المثال الثاني: قوله تعالى: ولا تكحُوأ ما تكح َابَآاؤكم ير 
آلهِسَاءٍ 4“ . 

هذه الآية تدل على تحريم نكاح زوجة الأب» وذلك لأن النهي: 3 
تبكخوأ 4 للتحري» وفقا للقاعدة التي معناء قال الإمام الطبري تطبيقا 


.)٦۷ سورة النحل: (الآية:‎ )١( 
.)٤٠١:ةيأالا( سورة النساء:‎ )۲( 
.)۳۷۰-۳۹۹/۳( أضواء البيان:‎ )۳( 
سورة النساء: (الأية:۲۲).‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه وف 

للقاعدة على الآية: «قد ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يَخْلفُونَ على 
حلائل آبائهم» فجاء الإسلام وهم على ذلك فحرّم الله تبارك وتعالى 
عليهم الام عليهنٌ»”2. 

وقال ابن جزي: «كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده» فنزلت 
الآية تحريما لذلك» فكل امرأة تزوحها رحل حرمت على أولاده ما سَمَلواء 
سواء دحل بها أو لم يدحل». 

وقال الإمام ابن كثير: «يُحَرّم الله تعالى زوحات الآباء تكرمة هم 
وإعظامًا واحترامًا أن توطأ من بعده» حتى إنحا لتحرّم على الابن بمجرد 
العقد عليها»". 


.)5 18/50 تفسير الطبري:‎ )١( 
.)٠١١/١( التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )۲( 


(۳) تفسير ابن كثير: (۲۲۰/۲). 


V٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


القاعدة الثانية: اطرد استعمال لفظة «ما يكون لك» و «ما يكون 
لنا» في المحرم. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم: «وأما لفظة: «ما يكون لك» و«ما يكون 
لنا» فاطّرد استعمالها في المي نحو... وما کون لآ أن نعود فيآ2"”4, 
وما کون لی أن اقول ما ليس لى بق ٩)‏ ». 

بيان ألفاظ القاعدة: 

اطرد: اطرَّدَ الشيء: تبع بعضه بعضاً وحرى» وتتابَعَ وتَسَلْسَل 
ومنه: قولحم: اطرد الكلام أو الحديث: جرى بمجحرى واحداً متّسِقَاَء ويقابل 
الاطراد الشذود() 

والمقصود بالاطراد في القاعدة: أن يستمرٌ وحود لفظة «ما يكون 
لك» و«ما يكون لنا» للدلالة على التحريم. 


)١(‏ سورة الأعراف: (الآية:۸۹). 

(۲) سورة المائدة: (الآية:١١).‏ 

(۳) بدائع الفوائد: .)١711/5(‏ 
وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لحذه القاعدة راجع: بدائع الفوائد: 
“TV9‏ 

)٤(‏ انظر معنى «اطرد» من حيث اللغة في: جمهرة اللغة: »)1۳١/۲(‏ وتمذيب اللغة: 
)5١7/16(‏ مادة (طرد)» والمحكم: )١50/9(‏ مادة (طرد)» ومختار الصحاح: 
(ص:۸۷١)‏ مادة (طرد)» والمعجم الوسيط: (557/7) مادة (طرد). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه Vo‏ 


فقه القاعدة: 

المقصود بالقاعدة: أن الأسلوب المكوّن من «كان» المنفية 
ب«ما» الواقعة بعدها لام الجحود., قد اطرد وروده واستعماله في القرآن 
الكريم للدلالة على التحرع. 

ولكن الصواب أن هذا الأسلوب لا يدل على النهي المقتضي للتحريم 
فحسب» بل إنه على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون لنفي وقوع الخبر ووحوده» ولام المحود لتوكيد 
هذا النفي» وهذا الوحه هو الأصل في معنى هذا الأسلوب» وقد ذكر هذا 
الوحه العز بن عبد السلام» والثعلبي'"» والقرطبي» والشوكان» كما سيتضح 
ذلك من أقوالهم في تقرير القاعدة. 

والوجه الثاني: أن يكون للنفي بمعنى النهي المقتضي للتحريم» وذلك إذا 
كان المنفيئٌ مما يقع ويوجد, فهذا لا يكون إلا للنهیء لأن ما نفاه الله فلا يجوز 
وحوده ووقوعه» وهذا الوجه هو الذي عناه الإمام ابن القيم في القاعدة. 

قال العز بن عبد السلام وهو يذكر هذين الوحهين: «نفي الكون - 
كقولك: ما كان لكذا كذا وكذا- قد يستعمل نفیاً» وقد يستعمل تمياً: 
مثال النفي: ما كارت لک أن تلبثوأ سَجَرَهَآ4”"©؛ وما گن لله أن يَكَخِدَ 


)١(‏ هو: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» الشهير بالثعلبي ويقال: 
الثعالي» المفسر اللغوي» وله تصانيف» منها: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» 
والعرائس في قصص الأنبياءء توفي سنة ۲۷> هه انظر: سير أعلام النبلاء: 
»)١ ۲۷/۰)‏ وطبقات المفسرين للداودي: (ص: ٠‏ 5 ). 

(۲) سورة النمل: (الآية: .)٠ ٠‏ 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
ن ولو4 وما کان اله لیطلعكم عل الْعَيبٍ 4 » «ومًا كان أله ليضيهة 
پيمتگټي ....» إلى أن قال: «ومثال النهي: «وَمًا كارت لَكُمْ أن تُؤدُوا 
ن تنکحروا ا من بَعَدِمءَ أَبَدَّا چ «ما 30 يي أن 
TIER‏ اما کات لِلبِيَ o‏ تدوأ 
لمر ڪين وما گت لِمُؤْي أن يَقثْلَ مُويا“». 

وهذه القاعدة ترد على من رأى أن هذا الأسلوب لا يتضمن معن 
النهي» ومنهم الإمام أبو حيان الأندلسي» حيث قال في معرض ذكره معاني 
هذا الأسلوب: «ولا تتضمن هذه الصيغة نميا كما يقوله بعضهم» "© 

تقرير القاعدة: 

أولاً: الدليل الذي يدل على صحة القاعدة: قاعدة «النهي 
للتحريم»» ووحه الاستدلال بما على صحة هذه القاعدة: أن النهي اجرد 


الا 

(۲) سورة آ ل عمران: (الآية:1/9١).‏ 

(۳) سورة البقرة: (الآية: 57 .)١‏ 

)٤(‏ سورة الأحزاب: (الآية: 7 ه). 

(5) سورة الأنفال: (الآية:/510). 

(1) سورة التوبة: (الآية:۳١١).‏ 

(۷) سورة التوبة: (الآية:١1١).‏ 

(۸) سورة النساء: (الآية:97). 

(9) الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص‌:۱۹۷). 
0٠١١‏ البحر المحيط: 5/90 .)١٠١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه VV‏ 


إذا كان للتحريم فأن يكون هذا الأسلوب للتحريم من باب الأولى والأحرى؛ 
لأنه أبلغ من النهي اجرد» قال صاحب المنار تفسيرا لقوله تعالى : «ما كارت 
لل EET‏ أن فووا للشرحصي » «هذا نفي بمعنى النهي, 
فهو أبلغ من النهي اجرد» وهذا التعبير فيه يسمى نفي الشأن» وهو أبلغ ٤‏ 
نفي الشيء نفسه»ء لأنه نفي معلل بالسبب المقتضي له». 

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير القاعدة: 

قرر جمع من العلماء هذه القاعدة تقريراً وتطبيقاًء ومن أبرز من قررها: 

الإمام الشافعي» فقد قررها بتطبيقها على قوله تعالى: وما كارت 
لڪه أن وڏوا رَسُوك آله 4“» حيث حمل «وَمًا كن لڪه 4 على 
التحريم» وذلك عند تعرضه لبعض خصائص النبي قال: #6 وكان مما 
حص الله نبيه ئ قوله: «لبّىُ أو بِالْمُؤيِيتَ يِن ا رجه 
مهجم 4 وقال: وما كارت لَكُمَ أن ُودُوأْ رَسُولت أله وَل أن تَنِكحُوأ 
زوج مِنْ بَعْدِهءَ بدا 4“» فحرم نكاح نسائه من بعده على العالمين, 
ولیس هكذا نساء أحد غيره»07) 

وقال أبو إسحاق الثعلبي في معرض تفسيره لقوله تعالى: ما 


.) 4/١ ١١ تفسير المنار:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: (الآية:7ه). 

(؟) سورة الأحزاب: (الآية:٠).‏ 

)٤(‏ سورة الأحزاب: (الآية:7ه). 

(5) معرفة السنن والآثار: »)5١5/0(‏ وانظر أيضا: تفسير القرطبي: .)5١/137(‏ 


٨۸‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


35 ص رھ ده 2 ر ا ات 0 ١‏ ۳ ع 
لبي وَالْذِينَ َامَنْوَاْ أن يَسَتَغْفِرُوا للمشّرڪين) ': «وقال أهل المعاني: 


«ما كان» في القرآن على وجهين: 
أحدهما: بمعنى النفي» كقولة تعالى: اما كان لكر أن بوا 
شَجَرهَا4 › وما كان كفس أن ا بإِذْن 
والأخرى: معنى النهي» كقوله تعالى: وما كر لَڪَم أن نُوَدُوا 
رَسُولت آله 4 وقوله: ما كا لِلبِىَ ولي ءَامَئُوَ)4 نحي»7. 


وقررها الإمام ابن حزم بتطبيقها على قوله تعالى: وما كن لَڪہ 


أن تدوأ رَسُوات آله 4» حيث قال: «وأما رواية ما هجي به ب فحرام 


سماعه» وقراءته» وکتابته» وحفظه)» 20 اتدل على حرم هذه الأمور 


بالاية المذكورة. 


وقررها أيضاً الإمام البيهقي, حيث قال : «وحرم نكاحهن بعد وفاه 


بيه كه فقال: وما كرت لَڪ أن تُؤْدُوأ رَسُولت آله و 


.)١ ١ سورة التوبة: (الآية:‎ )١١ 

(۲) سورة النمل: (الأية: .)١ ١‏ 

(۳) سورة آل عمران: (الآية:ه 4 .)١‏ 

)٤(‏ تفسير الثعلبي: »)٠١١1/5(‏ وانظر نحو ذلك قي تفسير القرطبي: »)400/٠١(‏ وعمدة 
القاري للعيني: (۱۸۱/۸)» وفتح القدير: (51/4/5). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام: (۳۲۹/۷) طبعة شاكر. 

(7) سورة الأحزاب: (الآية:7ه). 

(۷) الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد: (ص:95*)» وانظر أيضاً: شعب الإبمان: 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۷۹ 
كما قررها أبو المظفر السمعاني بتطبيقها على قوله تعالى: وما 
E‏ لِمُؤْينِ أن يهَل مُؤَمِئًا إلا حَطكا4”'': حيث قال: «...وكذلك الخطأ 
في حكم النسيان» بدليل أن المخطئ لا يأثم» ولهذا استثنى الله تعالى الخطأ 
من الحظر في قوله: وما كات لِمُؤْينِ أن يَعَثْلَ مُؤْيما إل حصن وقوله: 
وما ر4 للتحريم» وقد استثى SoS ba‏ 
المباح في حق الفاعل»”'. 
قال الام القرطي نفسوا اتوه تعال: وتا كارت مؤي ' 
يقل مُؤَمِمَا إلا حَطََّا4: «هذه آية من أمهات الأحكام, والمعنى: ما ينبغى 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطأء فقوله: وما ر4 ليس على ا وإنما 
هو على التحريم والنهي كقوله: وما كا لَڪ أن تُؤَدُواْ رَسُوت 
آل ولو كانت على النفي لما وُحد مؤمن فل مؤمنا قط لأن ما نفاه 
الله فلا جوز وحودهء كقوله: ما ع لكر أن بوا سَجَرَّهَ294 فلا 


يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبداً»“ 


»)١88/5( =‏ والسنن الكبرى: (1۹/۷)» ومعرفة السنن والآثار: .)٠٠١/١(‏ 

)١(‏ سورة النساء: (الآية:557). 

(؟) قواطع الأدلة: »)۳۹١/۲(‏ وقال في تفسيره )451/١١‏ عند بيانه للآية المذكورة: 
«وهذا ى عن قتل المؤمن على الإطلاق». 

(۳) سورة الأحزاب: (الآية:1ه). 

(4) سورة النمل: (الآية: .)٠ ١‏ 

(5) تفسير القرطبي: .)٥/۷(‏ 


م القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وقال تفسيراً لقوله تعالى: اما گان لِبَسَرِ أن ن يُؤْتِيَهُ آللّهُ الْكتب وَالْحَكم 
والنبوَة تم قول لِلنّاسٍ ووا عِبَادا لى من دون آنه 4: ««مًا گن معناه: ما 
نبغي» كما قال: وما كارت لِمُؤِْنِ أن تل موتا إا حطًا!"» وما كان له 
أن يد مِن وَل 4 » ولام يَكُونٌ لآ أن تكلم دا يعني: ما ينبغي»7" 

وقررها أيضا بدر الدين الزركشي› حيث قال: «وأما لفظ «ما 
يكون لك» و«ما يكون لنا» ماد استعمالها في الحرم و جرنيا يكن 
َك أن تَتَكَبرَ فا ۰4 وما يَكُونُ لكآ أن نعود في 4 ما يَكُونُ إلى أن 
OE‏ 

وقال الشوكاني تفسيراً لقوله: وما كرت لِمُؤِن أن يقل مُؤَيِمَا إل 
خط4 '': ««ومًا كا لِمُوّين» هذا النفي هو معن النهي المقتضي للتحريم: 


)١١‏ سورة آ ل عمران: (الآية:۷۹). 
(۲) سورة النساء: (الآية:57). 
(؟) سورة مريم: (الأية:١٠).‏ 

.)١>:ةيآلا( سورة النور:‎ )٤( 

(5) تفسير القرطبي: .)۱۸٤/٥(‏ 
(19) سورة الأعراف: (الآية:7١).‏ 
(۷) سورة الأعراف: (الآية:۸۹). 
(8) سورة المائدة: (الآية:5١1١).‏ 
(9) البرهان: .)١١/7١‏ 
)٠١١‏ سورة النساء: (الاية:437). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۸١۹‏ 


كقوله: وما كرت لَكُمَ أن نُؤَدُوأْ رسو آله 4“ ولو كان هذا النفي على 
معناه لكان حبرا وهو يستلزم صدقه» فلا يوحد مؤمن قتل مؤمناً قط». 

وقال الطاهر بن عاشور تفسيراً لقوله تعالى: وما رت لَكُمَ أن 
وذو رَسُوات الله وَل أن تَنِكحُوأ أَرْوجَهُء مِنْ بَعَدِهدَ أَبَدَ41: «لا حيء ف 
يان النهي عن المكث في بيوت الي لك بأنه يؤذيه أتبع بالنهي عن أذى 
ابي ي نمياً عاماً... ودلت جملة وما كارت لك 4 على الحظر المؤكد؛ 
لأن « ما كان لكم» نفئ للاستحقاق الذي دلت عليه اللام» وإقحام فعل 
«كان» لتأكيد انتفاء الإذنء وهذه الصيغة من صيغ شدة التحريم, 
وتضمنت هذه الآية حكمين: 

أحدهما: تحريم أن يؤذوا رسول الله لله والأذى: قول يقال له» أو فعل 
يُعامل به من شأنه أن يغضبه أو يسوءه لذاته. 

والحكم الثاني: تحريم أزواج رسول الله ي على الناس» بقوله تعالى: 
E E‏ من بَعَدِوءَ اا 

الأمثلة التطبيقية: 

المثال الأول: قوله تعالى: وما كارت لَكُمَ أن تُؤْدُوأْ رسو 
الله“ هذه الآية تدل على تحريم إيذاء رسول الله كيل » ووحه الدلالة من 


)١(‏ سورة الأحزاب: (الآية:7ه). 
(۲) فتح القدير: (۷۹۱/۱). 
(۳) التحرير والتنوير: .)١٠١/١١(‏ 


)٤(‏ سورة الأحزاب: (الآية:7ه). 


۳ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
الآية على ذلك: أن الأسلوب المكون من «كان» المنفية ب«ما» الواقعة 
بعدها لام الجحود هنا ينفي إيذاء الرسول كلك وقد حصل هذا الأمر مرارا 
وتكراراء فإنه ي أوذي أكثر من مرة» وهذا يدل على أن الأسلوب المذكور 
في الآية للنهي المقتضي للتحريم» وليس للنفي. 

قال الإمام ابن القيم في معرض تعليقه على حديث المسور بن خرمة ه: 
«.. وإ لست أحيّم حلالاً ولا أحلُ حراماً» ولكن -والله- لا تجتمع بنت 
رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحدا أبد)”": «وفيه: تحريم أذى البي وَل 
بكل وحه من الوجوه» وإِن كان بفعلٍ مباح» فإذا تأذى به رسول الله كلع لم يجر 
فعله» لقوله تعالى: «إومًا كارت لمأن نووا ولت »< 

المغال الغاني: قوله تعالى: «قَمَا يون لَك أن تبر ف 4 . 

هذه الآية تدل على تحريم الكبر على إبليس نظراً للأسلوب المكون 
من «كان» المنفية ب«ما» الواقعة بعدها لام الححود في الاية» وهذا 
الأسلوب هنا يفيد النهي المقتضي للتحري» لا النفي» وذلك لأن ما نفاه الله 
تعالى لا بمكن أن يقع» وأما كبر إبليس فإنه قد حصل ووقع. 


(۱) أخرحه أبو داود (ص:5١7)‏ برقم (۲۰۹۹) كتاب النکاح» باب: ما يكره أن ّمع 
بينهن من النساء» كما أخرج الحديث: البخاري (ص:5١5)‏ برقم )١١١١(‏ كتاب 
فرض الخمس» باب: ما ذكر من درع الي 4 وعصاه» ومسلم (ص:114) برقم 
(5559؟) كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة. 

(۲) سورة الأحزاب: (الآية:7ه). 

(۳) تحذيب السنن: .)۷۳١/۲(‏ 

.)١7:ةيآلا( سورة الأعراف:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه A۴۳‏ 

المغال الثالث: قوله تعالى: وما كارت لآ أن نترك باه من سَ4“ 

هذه الآية الكيمة تدل على تحريم الشرك بالله تعالى» ووحه الاستدلال بما 
على ذلك: أن الأسلوب المكون من «كان» المسبوقة ب«ما» النافية 
الواقعة بعدها لام الجحود يفيد هنا النهي المقتضي للتحريم» وليس النفي؛ 
وذلك لأن ما نفاه الله تعالى استحال وقوعه» أما الشرك بالله تعالى فقد 
حصل من أمم كثيرة وشعوب متعددة» قال تعالى: وما يُؤْينُ ا ڪهم 


CF a n O 
. 4 بالله إلا وهم مُشركون‎ 


)١١‏ سورة يوسف: (الاية:۳۸). 


(۲) سورة يوسف: (الآية:5١١).‏ 


/ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
القاعدة الثالثة: حيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم. 

نص القاعدة: 

ذكر الإمام ابن القيم في معرض بيانه حنايات «التأويل»: أن خروج 
آدم الكت من الحنة لم يكن إلا بسبب «التأويل»» وأن الناس قد احتلفوا في 
وجه تأويله اك لكا فقال: «وقالت فرقة ای تأول آدم أن النهي هي 
تنزيه» لا نمي 7 “» فأقدم على الأكل لذلك» وهذا باطل قطعاً من وجوه 
كثيرة» يكفي منها: قوله تعالى: قَتَكُونًا مِنَ آلظَّاِينَ7". 

وأيضاً: فحيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا 
للتحريم» كقوله تعالى: «وَلَا تَقرَبُوهنٌ حى يَظهْرَنَ 764 . 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أن النهي عن مقاربة الشيء في القرآن الكريم 
إا يكون محصورا في الدلالة على التحريم؛ من دون أن يحتمل معنى آخر من 
معاني النهي» كالكراهة» وترك الأولى» والإباحة ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر هذا القول في أحكام القرآن للحصاص: »)۲٠٠/٤(‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي: »)٤١/١(‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى: (ص:۲٠۳)»‏ والتفسير الكبير 
للرازي: .)٥/۳(‏ 

(۲) سورة البقرة: (الآية: .)١‏ 

(۳) سورة البقرة: (الأية:۲٠۲).‏ 

.)١ 717/١١ وانظر: مختصر الصواعق المرسلة:‎ »)۳۷۳/١( الصواعق المرسلة:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه A‏ 

تقرير القاعدة: 

تدل على صحة هذه القاعدة الأدلة» وتقررها أقوال العلماء» فلأشرع 
بالأدلة التي تدل على صحتهاء ثم أتطرق إلى كلام العلماء في ذلك: 

أولةً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قاعدة «النهي للتحريم», ان ارو ال ع E‏ 
الأصل في النهي التحريم» وأنه لا ينصرف إلى معنى آخر إلا بدليل أو قرينة 
وتلك القاعدة تدل على صحة هذه القاعدة من باب الأولى والأحرى؛ فإن 
النهي المحرد إذا كان للتحريم فالنهي عن فعل الشيء بقربانه أولى بأن يكون 
للتحريم؛ وذلك لأن النهي عن القربان من الشيء أبلغ من النهي عن 
الالتباس به» قال الراغب الأصفهاني في تفسير قوله: ولا تَقَرَبُوا مَالَ 
آليتِيه!'': «هو أبلغ من النهي عن تناوله؛ لأن النهي عن قربه أبلغ من 
النهي عن أحذه)0", 

وقال الكفوي: «النهي عن اللازم أبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم 
من النهي عن الملزوم ابتداء؛ فإن قولك: «لا أَرَيَنَكَ ههنا» أبلغ في الدلالة على 
نمي المخاطب عن الحضور عندك من أن تقول: «لا تحضر عندي». 


)١(‏ وذلك في القاعدة: «النهي للتحريم». 

(۲) سورة الأنعام: (الآية: 5 .)١5‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن: (ص: ١١‏ 5). 

= وتيسير الكرم‎ »)٤٤/١( الكليات: (ص:0”١٠)» وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )٤( 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

الدليل الثاني: أن القرآن الكريم نفسه فسر «نمي الله سبحانه وتعالى 
عن القربان من الفواحش» الواردَ في قوله عز وحل: ولا تَقَرَبُوأ ألو حِشَ 

ما َر متها وَمَا بَطّر 4 بالتحرم» حيث قال: طقل إِنْمَا حَرّمَ رَيَ 

لْفَوَحِشنَ ما ظَهْرَ ما وما بَطَنَ 4 فدلت الآية الثانية أن النهي عن القُرْب 
من الفواحش في الآية الأولى للتحريم” ". 

ثانياً: تقريرات العلماء للقاعدة: 

قرر هذه القاعدة كثير من العلماء» وقد تبين ذلك من خلال 
تطبيقاتهم لما على آيات من القرآن الكريم عند تفسيرهم لماء وفيما يلي ذكر 
لبعض هذه التطبيقات والتقريرات: 

قررها القاضي ابن عطية تطبيقاً لها على قوله ۳ تقربوا 
آَلزّقَ)4'''» حيث قال: «وقوله: «وَلَا تَفَرَبُوأ آل4 تحرم»”". 

وقال فخر الدين الرازي وهو يستدل لمن ذهب إلى أن النهي في قوله 
تعالى: طول تَقَرَنَا هذه آلشّجَرَةَ 4“ للتحريم» وليس للتنزيه: «واحتجوا عليه 


= الرحمن: (ص:۲۸۰» 517). 

.)١5١ سورة الأنعام: (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: (الآية:٠۳٠).‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير: (۳/١٠١١)؛‏ فإنه فسر الآية الأولى بالثانية. 
)٤(‏ سورة الإسراء: (الاية:۳۲). 

(5) امحرر الوجيز: (557/7). 

79) سورة البقرة: (الآية: © ؟). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۸۷ 
بأمور: أحدها: أن قوله تعالى: ول تَقرَبَا هذه آَلشّجَرَةَ 4 كقوله: طول 
تقْرَُوهَنَ حى يَطَهنَ 4 وقوله: «وَلَا تَفْرَبُوا مَالَ التي إل بلَتى هى 
اخسن 4ء فكما أن هذا للتحريم فكذا الأول..»" 

وقال بمقتضاها القاضي ناصر الدين البيضاوي» حيث قال عند 
تفسيره لقوله تعالى: وَل تَقرَبَا هذه آلشَّجَرَةَ 4: «تعليق النهي بالقرب الذي 
هو من مقدمات التناول مبالغة في تحريمه» ووحوب الاجتناب عنه..»“. 

د أبو السعود العمادي مدلول هذه القاعدة في تفسير قوله تعالى: 
لول تَقرَبَا هذه آَلشَجَرَةَ 4“» حيث قال: «أي: لا تأكلا منها؛ وإِنما علق 
«النهي» بالقربان منها مبالغة في تحريم الأكل ووجوب الاجتناب عنه»7") 

واعتمدها القاضي محمد بن علي الشوكاني عند تفسيره لقوله 
تعالى: ولا تَقَرَبُوأ آل4 “» حيث قال: « وف النهي عن قربانه بمباشرة 
مقدماته نمي عنه بالأولى؛ فإن الوسيلة إلى الشيء إذا كانت حراماً كان 


)١(‏ سورة البقرة: (الاية:۲۲۲). 

(۲) سورة الأنعام: (الآية:۲١٠).‏ 

(۳) التفسير الكبير: (*/ره-5). 

(4) تفسير البيضاوي: .)۲۹۷-۲۹٩/۱(‏ 
(5) سورة البقرة: (الآية: © ؟). 

(5) إرشاد العقل السليم: .)4١/١(‏ 


(۷) سورة الإسراء: (الأية: 57 7). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
المتوسّل إليه حراماً بفحوى الخطاب»7" 

وقال شهاب الدين الالوسي تطبيقا لما تتضمنه هذه القاعدة على 
قوله تعالى: وا قربا هذه آلشجَرَة فوا مِنَ َلظَّامِينَ)”©: «وكذا قوله 
سبحانه: ولا تقربًا هذه الشجرة فَتَكُونًا م يِن أَلظَّايِينَ 4 ظاهر هذا النهي: 
التحرع» والمنهي نه الأكل من الشجرة» إلا أنه سبحانه کی عن قرباتها 
مبالغة» ولهذا حعل حل شأنه العصيان المرتب على الأكل مرتبا عليه»". 

ونما يتقرر به هذه القاعدة: ما قاله عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
في القاعدة الخامسة والعشرين من قواعده الحسان: «وحيث قال تعالى: 
تلك حَدودٌ الله فلا تَعَتَدُومًا 4 “ كان المراد جما ما أخاه لعباده» إلى أن 
قال: «وحيث قال تعالى: تلك حدود آله لا تَقَرَبُوهَا 4 كان المراد 
بذلك: المحرمات؛ فإن قوله: « فلا تَقَرَبُوهَا 4 تمي عن فعلهاء وني عن 
مقدماتما وأسبابما الموصلة إليها والموقعة 

كما اهم عن المحرمات على ل وبيّن لهم وقت الصيام» فقال: 
ولك حُدُودُ الله قلا تَقَرَبُوهَا 4... وكما صرّح بالمحرمات في قوله: ول 


.)۳٠۹/۳( فتح القدير:‎ )١( 
سورة البقرة: (الآية: 5 ؟).‎ )۲( 
.)7174/1( روح المعاني:‎ )5( 
سورة البقرة: (الآية:579).‎ )٤( 
.)١/م.1/:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )5( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۸۹ 


E SS به‎ ANE OAT N OT 
تقربوأ ان4 '› وقال: ولا تقربوأ مال الیتيم إلا بالتى هى أحسن حتى‎ 


لع اشم 4 »0. 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: ول دة تقربوأ الرّق4. 

النهي عن الزنا الوارد في هذه الاية للتحريم» ولا يحتمل إلا هذا المعنى؛ 
وذلك لأن الله سبحانه منع منه بالنهي عن مقاربته» وهذا الأسلوب محصور 
في التحريم نظراً للقاعدة: «حيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن 
إلا للتحريم». 

المثال الثاني: قوله تعالى: ولا تَقرَبُوأ مال التبم إلا بالتى هى أخسن)04. 

النهي عن أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في آية المثال للتحريم 
ولا يجوز أن يحمل على معنى آحر؛ وذلك لأن القرآن الكريم منع منه بالنهي 
عن قربانه» وهذا الأسلوب لا يستخدم إلا للدلالة على التحريم» كما تدل عليه 
القاعدة: «حيث هى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحرهيم». 

المثال الثالث: قوله تعالى: ولا تَقربوهنّ حى يَطَهُوَنَ 4 . 


)١(‏ سورة الإسراء: (الاية:37). 
(۲) سورة الأنعام: (الآية:؟5١).‏ 
(۳) القواعد الحسان: (ص:١7).‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام: (الآية:؟55١).‏ 
(5) سورة البقرة: (الآية:77١).‏ 


»۹ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

النهي عن جاع الزوحات في هذه الاية للتحريم غير محتمل لمعنى آخر؛ 
وذلك لأن الله سبحانه منع منه بالنهي عن مقاربتهن» وهذا يدل على ترم 
جماعهن نظرا للقاعدة التي تقول: «حيث نى الله عن فعل الشيء بقربانه ل 
يكن إلا للتحرع». 

وقد طبق الإمام ابن القيم هذه القاعدة على الآيات الثلاث المذكورة 
معاء حيث قال: «فحيث نهى الله عن فعل الشيء و للتحريم, 
كقوله تعالى: ولا تَقَرَبُوهنٌ حى يَطَهْرنَ 4» «وَلَا تَقرَبُوا آلزَق4” "© و 


.)7 57 سورة الإسراء: (الأية:‎ )١( 
.)١7/8-1١51//1( وانظر: مختصر الصواعق المرسلة:‎ »)۳۷۳/١( الصواعق المرسلة:‎ )۲( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 685 


القاعدة الرابعة: تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل 
على تحريمه. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم: «تقديم العتاب على الفعل من الله 
تعالى لا يدل على تحريمه» وقد عاتب الله تعالى نبيه في خمسة 
مواضع من كتابه في: الأنفال» وبراءة"» والأحزاب"» وسورة 
التحرم*» وسورة عبس“ خلافاً لأبي محمد بن عبد السلام» حيث 


حعل العتب من أدلة النهى»7". 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: ما كات لبي أن يكن لَه أسَرَئ حى يُنَخَِ فى الأرضٍ 
تريڈوت عَرَضَآلدَّنَيَا 4 [الآية:۷٠].‏ 


)١9‏ وذلك ف قوله تعالى: عقا آله سين د 


٠‏ 2 لوم 7 ص ص تونق 


A س‎ ۶ 


الله ان e‏ الأية: ۳۷ 
حقان 4| 5 


ص 
ر ا 


لَه عَفورٌ رَحِمٌ4 [الآية:١].‏ 

(5) وذلك في قوله تعالل: عبس تول © أن جَآءَهُآلأَعَمَئ...» [الآيات .]١ ٠-١:‏ 

(7) أي: العز بن عبد السلام السلمي في كتابه الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:ه١١-‏ 
۷ ؛ وقد سبق أن ترجمته ضمن القاعدة: «لا يجوز حمل القرآن على المعاني 
القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي». 

(۷) بدائع الفوائد: .)١717/5(‏ 


(4) وذلك في قول تعالى: و ا ای لم حرم مآ حل اه لَك تَبتَغى مَرْصَاتَ ازوك 


۹۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

بيان ألفاظ القاعدة: 

العتاب: مصدر من: عاتبه معاتبة وعتابا: لام" وحاطبه مخاطبة 
الإذلال طالا شن اجه ومد إناه فنا که 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أن العتاب الواقع من الله سبحانه وتعالى على 
أمر من الأمور لا يدل بمجرده على أن ذلك الأمر محرم؛ وذلك لأن العتاب 
قد يكون على ارتكاب الحرم» وقد يكون على ترك ما هو الأولى والأكمل؛ 
ولا كان محتملا للأمرين لم جز لأحد أن يحصره في ترك الحرم إلا إذا وحد 
دليل آخر أو قرينة أخرى تدل على حرم ما وقع العتاب لأجله. 

وهذه قاعدة عظيمة تحب مراعاتما؛ فإن لما علاقةً كبيرةً بالآيات 
الكرعة التي فيها من العتاب مع الني يِل وهي موضع مَرلّة أقدام ومَصِْلة 
أفهام» حصل فيها الإفراط من طائفة والتفريط من طائفة أخرى: 

أما الطائفة الأولى: فقد حملهم الغلو في الني 44 أن يحولوا العتاب إلى 
ر اي كاه ومع غل م الال عد الله اي الو 


)١(‏ انظر: العين: )۷٦/۲(‏ مادة (عتب)» والمحكم: )٠٤/۲(‏ مادة (عتب)» والمصباح 
المنير: (۳۹۱/۲)» وللإمام ابن القيم كلام نفيس عن معن العتب» والفرق بينه وبين 
الإعتاب» والاستعتاب» والعتبى» راحعه في بدائع الفوائد: .)١571-1١777/4(‏ 

(۲) انظر: تمذيب اللغة: )١55/7(‏ مادة (عتب)» وتاج العروس: »)۳٠١/۳١(‏ والمعجم 
الوسيط: )٥۸١/۲(‏ مادة (عتب). 

(۳) هو: عبد الله بن محمد رضا العلوي الحسيني الكاظمي الشيعي» الشهير بشبر» علم من 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۹۴۳ 


الذي وك عليه معاية الله ليه عمد كله غلل أمر .مو الأمور فول 
بكل ما يستطيع أن يحول العتاب إلى غير النبي كلو فمثلاً عتاب الله لنبيه 
يي في شأن ابن أم مكتوم يشق على شبر أن يكون مقصودا به الني 44 
فنراه يقتصر على ما روي عن أهل البيت من أن آيات العتاب نزلت في 
رحل من بني أمية» كان عند الني ييي فجاء ابن أم مكتوم, فلما رآه تقذر 
منه» وجمع نفسه» وعبس» وأعرض بوحهه عنه»'. 

وأما الطائفة الثانية: فقد حصل منهم الحفاء في حق النبي ل عند 
التعرض لآيات العتاب فانحرفوا عن الحادة» وأساؤوا الأدب مع النبي وله 
ومنهم -على سبيل المثال- صاحب «الكشاف» الذي قال تفسيرا لإحدى 
آيات العتاب: ««عفا الله EAE‏ كان عن الجناية» لأن العفو رادف 


ها» ومعناه: أخحطأت وبئس ما فعلت»76". 


= أعلام الشيعة» وله تصانيف» منها: الجوهر الثمين في تفسير القرآن لمبين» الوحيز ف تفسير 
القرآن» توفي سنة ١١ ٤۲‏ هه انظر: الأعلام: »)١١١/١(‏ والتفسير والمفسرون: .)١731/5(‏ 

.)١80-1١ 5/57١ التفسير والمفسرون:‎ )١١ 

(۲) سورة التوبة: (الآية :47 ). 

(۳) الكشاف: (55/7)» وقال أبو حيان في البحر المحيط: (5//ه) معلقاً على هذا الكلام 
القاسي الذي صدر من الزمخشري في حق نبينا ولد «وكلام الزخشري في تفسير قوله: 
عقا آنه غلك لِم أَذِنتَ لَهُمّ» نما يحب اطراحه» فضلاً عن أن يذكر فير عليه». 
وقال الآلوسي في روح المعاني: )٠١8/١٠١(‏ تعليقا على ذلك: «ولقد أخطأء وأساء 
الأدب» وبئسما فعل فيما قال وكتب صاحب الكشاف..». 


٤‏ ۹ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

والظاهر من كلامه هذا: أنه حمل العتاب على ارتكاب ما كان منهياً عنه 
محرمأء والصواب أن إذنه كل للمنافقين لم يكن إلا من باب ترك الأولى' ". 

أما ما ذكر الإمام ابن القيم من أن العز بن عبد السلام السلمي 
حعل العتب من أدلة النهي؛ فقد فعل ذلك عند تعرضه لتقريب أنواع أدلة 
النهي» حيث قال: «كل فعل كسبي طلب الشارع تركه» أو عتب على 
فعله» أو ذمهء أو ذم فاعله لأحله... فكل ذلك منهي عنه» وكل ذلك 
راحع إلى الذم والوعيد» ولكنه نوع ليكون ذكر أنواعه أبلغ في الزحر» فنذكر 
نبذة من أمثلة هذه الأنواع» وهي سبعة وأربعون مثالاً: 

الأول: العتب على الفاعل» عقا آله عَدلك لِم انت لَهُّ2"”4) ووَإذ 
قبن بارخ O‏ واتقنت خلييه إل تراد زا 
9 ص12 
وتو 4“ إلى قوله وک5" ». 

هذاء ولكنه لا يلزم من جعل العز بن عبد السلام العتب من أدلة 


)١(‏ كما سيتبين ذلك قريباً في تقرير القاعدة والأمثلة التطبيقية. 
(۲) سورة التوبة: (الآية: 57 ). 

(۳) سورة الأحزاب: (الآية:/717؟). 

.)١:ةيآلا( سورة التحريم:‎ )٤( 

.)١ سورة عبس: (الاية:‎ )٥( 

.)١١:ةيآلا( سورة عبس:‎ )٦( 

(۷) الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:ه١١-07١١).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۹٥‏ 

النهي أن يحمله على التحريم؛ فإنه ليس ببعيد أن يكون مقصوده من النهي : 
النهي بمعنييه التحريم والتنزيه» وعلى هذا فلا حلاف بين ما قعده الإمام ابن 
القيم وبين ما ذهب إليه العز بن عبد السلام, والله أعلم. 

تقرير القاعدة: 

قرر هذه القاعدة كثير من العلماءء منهم من صرح بذلك» ومنهم من 
قررها بحمل بعض آيات العتاب على ترك الأولى والأحرى» والعدول عن 
الأفضل والأكمل؛ فدل ذلك تطبيقياً على صحة ما ذهب إليه الإمام ابن 
القيم في القاعدة من أن العتاب بمجرده ليس دليلاً على تحريم ما وقع العتاب 
لأحله؛ وإليك أقوال هؤلاء العلماء: 

قال الإمام الطبري حاملا العتاب في قوله تعالى: ما كار لِييْ أن 
يَكُونَ لَه أَسْرَى حَقْ يُنَخَِ فى الأرض ثُريدُوت عَرَض لديا“ على 
ترك ما كان أولى بالسداد وأحرى بالصواب: «وإنما قال الله حل ثناؤه لنبيه 
محمد بي يعرفه أن قتل المشركين الذين اھ يه يوم بدر ثم فادّى هم» 
كان أولى بالصواب من أَخْدٍ الفدية منهم وإطلاقهم». 

وقال القاضي عياض اليحصبي: 

«وأما قوله: اعبس لل © © أن جَآءَهُ العم 4؛ فليس فيه إثبات 


.)٠۷:ةيآلا( سورة الأنفال:‎ )١( 
.)۲۷۱/۱١( تفسير الطبري:‎ )۲( 
.)۲-٠١:ةيألا( سورة عبس:‎ )۳( 


۹٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

ذنب له عليه السلام» بل إعلام الله عز وجل أن ذلك المتصّدّى له ممن لا 

يتركى» وأن الصواب والأولى كان -لو كشِف لك حال الرحلين- الإقبال 
وقررها الإمام ا بحمله العتاب في قول E‏ 


e 
A 


غفور لما أوحب المعاتبة» رحيم برفع المؤاحذة» وقد 0 إن ذلك كان ذنباً 
من الصغائر» والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى» وأنه لم تكن له 
CO‏ 

وقال بدر الدين الزركشي تقريرا لها: «تقدم العتاب على الفعل من 
الله تعالى [لا] يدل على تحرمه» فقد عاتب الله سبحانه في خمسة مواضع 


.)751-75٠0:ص( الشفا بتعريف حقوق المصطفى:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم: (الآية:١).‏ 

(؟) ما ذكره القرطبي من أن النبي ب لم تكن له صغيرة ولا كبيرة هو رأي بعض العلماءء 
وممن قرر ذلك واستدل له: القاضي عياض في كتابه الموسوم ب«الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى» (ص:١/71)»‏ أما الجمهور فمذهبهم أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
معصومون عن الكبائر» ولكنهم ليسوا بمعصومين عن الصغائر وإن كان الله سبحانه لا 
يُقرّهم عليهاء للاستزادة راحع: مجموع الفتاوى لابن تيمية: ,)87١-519/5(‏ 
والرسل والرسالات للأشقر: (ص:7١٠١5-1١١).‏ 

.)۷۸/۲١( تفسير القرطبي:‎ )٤( 

(5) لا توحد كلمة «لا» في الكتاب المطبوع» ولكن الصواب إِثُباتما؛ وذلك لأمرين: 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 4۷ 


من كتابه في: الأنفال» وبراءة. والأحزاب» والتحريم» 7 خلافاً للشيخ 
غر الد عبد السلام حيث جعل العتب من أدلة النهي»”'. 

وقررها القاضي محمد بن علي الشوكاني لما حمل العتاب في قوله 
تعالى: (عَفَا أله عنلك لِم انت لَهَُ4" على العدول عما كان أولى 
بالصواب» حيث قال تفسيرا للاية المذكورة: «وقٍ ذكر العفو عنه كي ما 
يدل على أن هذا الإذن الصادر منه كان حلاف الأولى» وف هذا عتاب 
لطيف من الله ا 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قوله تعالى: عقا آله نلك لِم أت لهُ04 . 


= أولاً: السياق فإنه يدل على أن الكلام لا يستقيم من دون هذه اللفظة؛ وذلك لأن 
قوله: «حلافاً للشيخ عز الدين بن عبد السلام» حيث جعل العتب من أدلة النهي» 
يقتضي أن يكون ما قبله مخالفاً له» وهذا لا يمكن إلا بوحود هذه الكلمة. 
ثانياً: أن الزركشي قد نقل بعض القواعد والفوائد في كتابه: «البرهان في علوم القرآن» 
من بدائع الفوائد للإمام ابن القيم من دون أن يزيد أو ينقص إلا نادرا» قارن - على 
سبيل التمثيل- مبحث قواعد أصول الفقه بين البرهان )١١-۷/۲(‏ والبدائع: 
(4/ه.١-818١)»‏ علماً بأن القاعدة التي معنا من المبحث المذكور» ومن أعطى 
التأمل حقه وقارن بين صياغتهما لهذه القاعدة علم أن الزركشي قد نقلها من ابن 
القيم» وانظر: مقدمة المحقق لكتاب بدائع الفوائد: .)۳١/١(‏ 

.)١١-٠٠١/۲( البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: (الآية: 7 ). 

(۳) فتح القدير: (؟/071). 

.) 17 سورة التوبة: (الأية:‎ )٤( 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

«هذا عتاب من الله -تعالى ذكره- عاتب به نبيّه ی في إذنه لمن 9 
له في التخلف عنه» حين شَخَص إلى تبوك لغزو الروم» من المنافقين» ٠‏ 
قال قتادة «عاتبه كما تسمعون. .»7 . 

ولكن هذا العتاب ليس بدليل على تحريم ما فعله ل ؛ لأنه لم يخالف 
ما نمي عنه» وغاية ما يمكن أن يقال فيه: إن قوله تعالى: إعفا الله عنلك4 
يدل على أن هذا الإذن الصادر منه كان حلاف الأولى» وكان الأفضل: 
التوقف عن الإذن إلى انحلاء الأمر وانكشاف الحال المشار إليه بقوله 
سبحانه: «حَقَ ین للك اأزيرت صَدَقُوا وَتَعلّمَ الكذييرت)27. 

ومن هنا قال الإمام ابن القيم: «تقديم العتاب على الفعل من الله 
تعالى لا يدل على تحرعه»0) 

المغال الثاني: قوله تعالى: عبس وَتَوَلَ74” إلى قوله: «قَأَنت عَنَهُ 
لَهى 4“ أنزلت هذه الآيات في الصحابي الجليل ابن أم مكتوم ۳ 


.)٤۷۷/١١( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) أخرحه الطبري في تفسيره: )47/١١(‏ بسند حسنه الدكتور حكمت بشير في 
التفسير الصحيح: (455/7). 

(۳) سورة التوبة: (الآية: 47 ). 

.)١7١7/54( بدائع الفوائد:‎ )٤( 

(5) سورة عبس: «الآية: .)١‏ 

(1) سورة عبس: (الآية: .)١٠١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۹۹ 


رجحل من عظماء المشركين“؛ وكان ب حريصاً على هداية الخلق» فمال 4ل 
وأصغى إلى الغني» وصدٌ عن الأعمى الفقير» رحاء لهداية ذلك الغني» وطمعا 
ف تركيته» فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف”". 

ولكن هذا العتاب لا يدل على تحريم ما وقع العتاب لأحله» قال 
القاضي عياض مقرراً هذا المعنى: «وأما قوله: «اعَبسَ 0 © © أن جاءَه 
آلْأَعَمَئ)'" فليس فيه إثبات ذنب له عليه السلام» بل إعلام الله -عز 
وحل- أن ذلك المتصَّدّى له ممن لا یتركى» وأن از والأولى كان -لو 
كشف لك حال الرحلين- الإقبال على الأعمى»0 . 

المثال الثالث -وهو على العتاب على أمر محرم-: قوله تعالى: «إِنَ 
لذِينَ ولوا منك يَوْمَ الَْقَى الْجَمَعَان إِنْمَا أَسَرلهُم ليطن يبه يعض ما كبوأ » 
عاتب الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات والتي قبلها مَنْ ازم من الصحابة إا 


يوم أحد» وأعرضوا عن القتال لما معوا الصائح يصيح بأن محمدا -عليه الصلاة 


)١(‏ أخرج الترمذي (ص:757) سبب النزول المذكور برقم )۳۳۳١(‏ في كتاب 
التفسير» باب: «ومن سورة عبس»» والحاكم في المستدرك: )٠١۸/۲(‏ برقم 
(585) كتاب التفسير» باب: تفسير سورة: (ِعَبْسَ وَتَوَلَ 4» وصححه الألباني 
قي صحيح الترمذي: .)55601١١‏ 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن: (ص:١١11).‏ 

(۳) سورة عبس: (الآية: .)5-١‏ 

.) 551-55٠ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: (ص:‎ )٤( 

(59) سورة آل عمران: (الآية:ه ه .)١‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والسلام- قد قتل؛ فعذهم الله على فرارهم وتوليهم عن القتال. 
وهذا الأمر الذي نزل العتاب من أحله محرم» بل كبيرة من الكبائرء 
وما يدل على ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: عن النبي ييي قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالل 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف امحصنات المؤمنات الغافلات»' 
قال الحافظ ابن حجر: «قلت: والمراد بالموبقة هنا: الكبيرة». 
المغال الرابع- وهو أيضاً على العتاب على أمر محرم-: قوله تعالى: 
و نكي ی فت هتاه وا ها قر لود ا 
الصلاة والسلام- على إتياتهم الرحال دون النساء اللاتي حلقهن الله هم. 
والعتاب هنا وقع على أمر محرم» وهو اللواط» ونما يدل على تحريم هذا 
الأمر: أنه كان سبباً لنزول العذاب الأليم عليهي قال تعالى: «قتجيتدة 
اهل يدت © إلا جورًا فى الْعَبرِينَ © ثم 
عليه مرا كَسَاءَ مر لْمُدَرِينَ © إِنَّ فى ذلك ية وَمَاكان ارم مون 
© وَإِنَ رَبك هو آلْعَرِيرُ آلرَحِيِمٌ 4 . 


1 


1 
5 


)١(‏ أخرحه البخاري (ص:87١١)‏ برقم: (7017) كتاب الحدود» باب: رمي المحصنات. 

(۲) فتح الباري »)۷٠٦/٠١(‏ وانظر هناك الروايات التي استدل ما على صحة المعنى 
المذكور [«الموبقة». 

(۳) سورة الشعراء: (الأية: © .)١5‏ 

.)١76-1١17٠١:تايآلا( سورة الشعراء:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱۰1 

القاعدة الخامسة: لا يصح الامتنان بممنوع منه. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم: «لا يصح الامتنان بممنوع منه حلافاً لمن 
زعم أنه يَصِحٌ ويُصْرف الامتنان إلى حلقه للصبر عنه». 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أن امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بما 
حلق في الأعيان من المنافع دليل على إباحتها وحِلّها والإذن في الانتفاع بما؛ 
فلا يحرم عليهم شيء مما اعتدٌ به عليهم؛ فإن الامتنان لا يتحقق بما كان 
محرماً منهياً عنه. 

وهذه القاعدة ترد على من ذهب إلى صحة الامتنان بشيء من 
المحرمات والمكروهات. 

صيغ القاعدة: صاغ العلماء هذه القاعدة بما يلي من الصيغ: 

قال العز بن عبد السلام السلمي: تمنن الرب مما لق في الأعيان من 
المنافع لغ ا 

وقال بدر الدين الزركشي: لا يصح الامتنان بممنوع عنه ”". 


(۱) بدائع الفوائد: .)١١١۲/٤(‏ 
وللاستزادة نما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لحذه القاعدة راجع: بدائع الفوائد: 
“TV9‏ 

(۲) الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:867). 

(۳) البرهان في علوم القرآن: .)١1/5(‏ 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

تقرير القاعدة: 

تدل على صحة هذه القاعدة أدلة من الكتاب» وتقررها أقوال العلماء 
الذين اعتمدوا هذه القاعدة وطبقوها على آيات من القرآن الكريم» وفيما 
يلي ذكر لتلك الأدلة وأقوال العلماء: 

أولة: الدليل على صحة هذه القاعدة: 

الأدلة التي تدل على صحة قاعدة «يصان كلام الله عن حمله على ما 
لا فائدة فيه» تدل أيضاً على صحة هذه القاعدة» وذلك لأن عدم القول 
بإباحة ما امتن الله تعالى به وحلّه يؤدي إلى حمل كلام الله تعالى على ما لا 
فائدة فيه» وهذا مما ينبغي أن يصان عنه كلام آحاد العقلاء فضلا عن كلام 
لله الحكيم العليم القائل: ِلك ءَايَتُ لكب الفكيم)”". 

قال أبو عبد الله القرطبي في معرض رده على من استدل من العْبّاد 
بلفظة «الباساء» الواردة في قوله تعالى: وقد أَرَسَلئَآ إن أُمَمِ ًن قَبَلِكَ 


صر وى رش 2 سار بل 


اة بالباساًء لرا َعَلَّهُمّ صر يَتَصَدَعُونَ 14" على تأديب أنفسهم في 

تفريق الأموال» وني الحمل على الأبدان من جوع وعُري“ بلفظة «الضراء»» 
فقال في رده على هؤلاء: «ولو كان كما زعموا واستدلوا لما كان في امتنان 
الله تعالى بالزروع والجنات» وجميع الثمار والنبات» والأنعام التي سكّرهاء 


)١(‏ وقد سبق ذكرها ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالاجتهاد والرأي. 
(۲) سورة لقمان: (الآية:؟). 
(۳) سورة الأنعام: (الآية:٠٤).‏ 


(5) انظر: المحرر الوحيز: (۲۹۱/۲). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۰۴۳ 


وأباح لنا أكلها وشُرْب ألباتما والدفءَ بأصوافها -إلى غير ذلك مما امتن 
فت کال 

ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة: 

قرر هذه القاعدة وأكدها كثرة كاثرة من العلماء» فمنهم من صرّح 
بتقريرهاء ومنهم من قررها بتطبيقها على آيات من القرآن الكرم» وفيما يلي 
سأورد أقوال بعض هؤلاء العلماء حت تتضح القاعدة وتتأكد: 

قررها القاضي أبو بكر ابن العربي» في معرض رده على من حمل 
«السَكر» الوارد في قوله تعالى: ظوَمِن ثمَرّت اَلَخِيلٍ والأغتب تَكَخِدْونَ مِنهُ 
سَكَرَا ورزقا حَستًا4 على «ما لا يُسكر من الأنبذة» دون الخمر) 
بحجة أن الله سبحانه وتعالى امت على عباده بما حَلّق لمم من ذلكء ولا 
يقع الامتنان إلا بمحلّل لا محم . 

فقال ابن العربي معقبا على ذلك: «أما قولهم: «إن الله امتن» ولا 
يكون امتنانه وتعديده إلا بما أحلٌ» فصحيح. بَيْد أنه يحتمل أن يكون 
ذلك قبل تحر الخمر» ثم حرمت بعد»06 . 


.)۳۷۷/۸( تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: (الآية:/51). 

(۳) والمقصود من تفسير «السكر» بما لا يسكر من الأنبذة دون الخمر: تحويز شرب ما 
ذون ا هن ال د ای إلى اشكر ل جر 

)٤(‏ انظر:أحكام القرآن لابن العربي: »)٠١7/*(‏ وانظر ايضا: تفسير القرطبي: 
(؟8559/1)» وفتح القدير للشوكاني: 17/70 .)١‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي: (/4 .)٠١‏ 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ووحه الاستدلال من كلامه هذا على تقرير القاعدة: أنه -رحمه 
الله- وإن كان قد رد حمل «السّكر» على ما دون المُشكر من التبيذ 
وبين أن رة الصحيح هو لمر لكدة سلم للمردود عليهم تقريرهم 
القاعدة التى معنا" . 

وقال العز بن عبد السلام السلمي في معرض سياقه لهذه القاعدة 
وتمثيله لما: «تمنن الرب ما حلق في الأعيان من المنافع يدل على الإباحة 
دلالة عرفية؛ إذ لا يصح التمنن بممنوع» مثاله: كقوله تعالى: «ِوَتحَمِلٌ 


“€ 


رها وَأُشْعَارِهَا ثا وَمَعًَا إلى جيني 


و م سمس و ٤ے‏ 
| وَأوبَا 


اَ4 وَين أَصوَافه 


رح ا دن ا فيه شِفا” لتاس E‏ 


او ن 4« 


وقال أيضاً: «تمنن الرب تعالى بنعمه إن كانت تلك النعم من أفعاله 
التي لا اكتساب لنا فيها كان التمنن ها ترغيباً لنا في شكرها بعرف 
الاستعمال» وإن كانت بما حلق في الأعيان من المنافع كان ذلك إذناً في 


)١(‏ وقد تبع ابن العربي على تقرير هذه القاعدة أبو عبد الله القرطبي» حيث أورد كلامه 
المذكور آنفا في سياق التقرير والتسليم» انظر: تفسير القرطبي: .)۳٠٠/١۲(‏ 

(۲) سورة النحل: (الآية:۷). 

(۳) سورة النحل: (الآية: .)76٠١‏ 

)٤(‏ سورة النحل: (الآية:15). 

(5) سورة النحل: (الآية:١).‏ 

(7) الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:85). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١١‏ 

الانتفاع وترغيباً في الشكر»» ثم ذكر على ذلك أحد عشر مثالا . 

وقررها أبو عبد الله القرطبي بتطبيقها على قوله تعالى: وهر 
اى سر البَحرَ لِتَأَكُلُوْ مِنَهُ لَحَمًا طريًا وَتَسَتَخْرِ kS‏ 
اق ]ياب ل ا اسع اند عل البجال والنساء امتناناً 
عاما بما يخرج من البحر» فلا يحرم عليهم شيء منه» وإتما حرم الله تعالى 
غل الرسال الدهين:والحرور7 . 

4 
عليهم» : 

وقال أيضاً: «وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال... ومن الامتنان 
ما فى الأعيان من 30 وما يتعلق ها الأفعال نحو: 9وَمِنَ أَصَوَافِهَا 

گج ت 79 

وَأُوَبَارِهَا وَأْشْعَارهَا اشا ڇ“ < وبالَجُّم هم يَبَتَدُ ون 4 ) 


وقال أيضاً: «ويستفاد الإباحة من الإذن والتخيير... وبالإنكار على 


0 


)١(‏ انظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام: (ص:178-1177). 

(۲) سورة النحل: (الآية:٤ .)١‏ 

(۳) تفسير القرطبي: (۲۹۸/۱۲)» وانظر: أحكام القرآن لابن العربي: (9/./9). 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن: .)١1/57(‏ 

(5) سورة النحل: (الآية: .)۸٠‏ 

(1) سورة النحل: (الآية:١١).‏ 

(۷) البرهان في علوم القرآن: .)١٠١/7(‏ 


٠١5‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
من حيّم الشيع» والإخبار بأنه حلق لنا وجعله لناء وامتنانه علينا به» ”©. 

وهذه التقريرات الثلاثة التي قرر با الزركشي هذه القاعدة كلها 
مأحوذة من بدائع الفوائد للإمام ابن القي”. 

وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على قول الإمام البخاري: «كتاب 
الحرث وامزارعة» باب فضل الزرع والعرس إذا أكل منهء وقول الله تعالى: 
ريم ما روت © انر تَرْرَعُوهَُ أُمْ ن الزَّرِعُونَ © لر دآ 
لَجَعَلَهُ حُصّما76»2”4 © قال: «ولا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع 
من حهة الامتنان به». 

وقال بدر الدين العيني”'' معلقاً على ذلك: «وذكر هذه الآية لاشتماها 
على الحرث والزرع» وأيضاً تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به». 


.)۸/۲( البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

(۲) انظر التقرير الأول في: »)١51١7/5(‏ والتقرير الثاني في: »)١١١1/4(‏ والتقرير الثالث 
في: )١1107/5(‏ من بدائع الفوائد. 

(۳) سورة الواقعة: (الآيات: 50-55 ). 

)٤(‏ صحيح البخاري: (ص‌:۳۷۲). 

(5) فتح الباري: .)١١١/7(‏ 

(1) بدر الدين أبو الثناء محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي» المفسر الفقيه اللغوي 
المؤرخ» وله تصانيف» منها: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» وشرح الكلم الطيب 
لابن تيمية» توفي سنة ۸٠١‏ هء انظر: الضوء اللامع: »)١71/٠١١١(‏ وشذرات 
الذهب: )٤۱۹/۹(‏ 

(۷) عمدة القاري: .)١55/١5(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 1۰۷¥ 


وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي تفسيراً لقوله تعالى: طهر آل 
لوس لَكم ف ف لاض 0 «وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن 
الأصل ف الأشياء: الإباحة والطهارة؛ لأنما سيقت في معرض الامتنان»7) 

كما قررها محمد الطاهر ابن عاشور» وذلك في تفسير قوله تعالى: 
لن فى حَلقٍ َلسَّمَوتِ لاض َاخلَض آَلْيَلٍ والنهار وَلْفْلكِ آل ری ف 
نَل الله من الشما ومن ماء م به أرطي بعد 
موا وب فا ِن كل دَابَة وتصريف الرْيح وَآلسَحَاب الْمْسَخْرِ بين الما 
الا رض ديس ْقَوَمِ يعقلُونَ4» حيث قال: «وف امتنان الله تعالى بجريان 
للك في البحر دليل على جواز ركوب البحر من غير ضرورة» مثل ركوبه 
للغزو والحج والتجارة»“. 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: «وَبآلئَجَم هم يدون 4“ ذكر الله 
سبحانه وتعالى في هذه الاية فائدة عظيمة من فوائد النجوم» وهي: كرتا 


أدلة يهتدي بما الناس في طرق البر والبحرء فهم ينظرون إليها كل وقت 


)١(‏ سورة البقرة: (الآية:9؟). 

(۲) تيسير الكرع الرمن: (ص:8 5 ). 

(۳) سورة البقرة: (الآية:514١).‏ 

.)٤۹٥/۲( وانظر: تفسير القرطبي:‎ »)8١/7( التحرير والتنوير:‎ )٤( 
.)١١:ةيألا( (ه) سورة النحل:‎ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
أرادوا؛ فيهتدون بما حيث شاؤوا. 

وقد أحذ العلماء جواز الاهتداء بالنجوم من هذه الآية تطبيقاً للقاعدة 
التي صاغها الإمام ابن القيم بقوله: «لا يصح ١‏ لامتنان بممنوع منه». 

المغال الثاني: قوله تعالى: «وَمِنَ أَصَوَافِهَا وَأُوَبَارهَا وَأَشَعَارِهَ اساي“ 
ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه جعل للإنسان أصواف الغنم» وأوبار 
الإبل» وأشعار المعز؛ وذلك في معرض الامتنان وتعديد النعم عليه”؛ فدل 
ذلك على جواز الانتفاع بها تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية» ومن هنا 
قال أبو بكر ابن العربي: «قوله: وَين أَصَوَافِهَا وَأَوبَارِهَا وَأَشَعَارِهَآ أَتَكَا4 أذن 
لله سبحانه في هذه الآية بالانتفاع بصوف الغنم» ووبّر الإبل» وشعر المعز»”". 

قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة على المثالين المذكورين: 
«وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال... ومن الامتنان بما في الأعيان من 
المنافع» وما يتعلق بما من الأفعال» نحو: وَين أَصَوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأُشَعَارِهَآ 


نشا » ونحو: «وَبِآلئَجَم هم دون 64 


.)۸٠ سورة النحل: (الآية:‎ )١( 

(۲) قال القاضي ابن عطية في الحرر الوحيز: :)4١7/(‏ «هذه آية تعديد نعمة الله على 
الناس..». 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي: .)١١١/۳(‏ 

.)١711/5( بدائع الفوائد:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱۰۹ 

القاعدة السادسة: الأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم مرححاً لما اختاره من أن المراد بقوله تعالى: ول 
يَمَسُّهُء إلا الْمُطَهّرُونَ 4: الإخبار عن «الكتاب المكنون» بأنه لا يمسه إلا 
الملائكة» وليس المراد به: ي الْمُحْدِثْ عن مس المصحفء فقال: «قوله: 
لا يَمَسْهُء إلا آلْمُطَهرُونَ 4 بالرفع» فهذا خبرٌ لفظاً ومعنى» ولو كان كيا 
لكان مفتوحاً ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره 
إلى معنى النهي» والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقتهء 
وليس ههنا مُوْحِبٌ يُؤجب صَرْف الكلام عن الخبر إلى النهي»”". 

فقه القاعدة: 

الخبر المنفي ب«لا» يجب أن يبقى على ظاهره خبرأء فيكون القصد 
منه: إفادة المخاطب بعدم وحود ما دحل عليه النفي» هذا هو الأصل الذي 
ينبغي اتمه ول يعدن كنةر ال تأويلة بالنهي» إلا إذا كان الخبر 
محفوفاً بالأدلة والقرائن التي تدل على أن ما دحلت عليه «لا» -وإن كان 
ورد في صورة الخبر من حيث اللفظ والظاهر- لكنه قُصد به النهيٰ من 
حيث المعنى والحقيقة. 

والمقصود من إيراد النهي في صورة الخبر: الشدة والْرّم في طلب 


.)۷۹ سورة الواقعة: ( الاية:‎ )١( 
.) 88 4-9 التبيان في أيمان القرآن: (ص:*‎ )۲( 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
الكفنٌّ عن الفعلء والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يكون» والإشعار 
بأن المكلفين كأخم قد امتثلوا لهذا النهي» أله اقل جر عنهم بذلك. 

هذاء وقد ذهب القاضي ابن العربي إلى أن ما يذكر من خروج الخبر 
المنفئّ إلى النهي غير مقبول لاحتمال حمل الخبر على النفي الشرعي الديني 
لا الحسي» صرّح بهذا عند تفسيره لقوله تعالى: فلا رقت ولا فُسُوقَ وَل 
جِدَال فى لب4 حيث قال: ««قلا رفت ولا فسُوقت» أراد فيه 
مشروعاً» لا موجوداً؛ فإنا نحد الرفّث فيه ونشاهده» وتخبر الله سبحانه وتعالى 
لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره؛ فإنما يرحع النفي إلى وحوده مشروعاً لا إلى 
وحوده حسوساء كقوله تعالى: «ِوَآلْمْطَلَقَتُ برض بأَنفيهنٌ تة و74" 
معناه شرعاً لا حساً؛ فإنا بحد المطلقات لا يتربصن» فعاد النفي إلى الحكم 
الشرعي» لا إلى الوحود الحسيء وهذا كقوله تعالى: طلا يمس إلا 
مهرون" إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين» وهو الصحيح“ أن معناه: لا 
يعسه أحد منهم بشرع» فإن وحد المس فعلى حلاف حكم الشرع» وهذه الدقيقة 
هي التي فاتت العلماءء فقالوا: إن الخبر قد يكون بمعنى النهي» وما وحد ذلك 


.)١91/:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: (الأية:۲۲۸). 

(۳) سورة الواقعة: ( الأية: 79). 

)٤(‏ هذا رأي ابن العربي» ولكن الصواب أن الآية في الملائكة» وليست في بني آدم» كما 
سيتبين ذلك قريباً في الأمثلة التطبيقية. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١١١‏ 

قط ولا يصح أن يوحد؛ فإنهما يختلفان حقيقة» ويتضادان وصفاً»7". 

أما ورود النهي بمعنى الخبر؛ فإن ذلك - وإن اذّعاه بعضهم- لكنه 
ليس على ذلك مثال صحيح» قال علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» 
وهو يذكر معان النهي: «وبعضهم يعد من ذلك الخبر» وليس للخبر مثال 
صحيح» ومثّله بعضهم بقوله تعالى: لا يَمَسّهَْ إلا آلْمُطَهرُونَ 4» وهذا المثال 
نما هو للخبر بمعنى النهي» لا للنهي بمعنى الخبر»7". 

وإن وحد على ذلك مثال صحيح فإن القول بجوازه ضعيف» قال ابن 
ا برو انان رد وا د ا هماه كن اتير ا 
أن يكون محتملاً للتصديق والتكذيب)7(") 

وهذه القاعدة ترد على من يتساهل فيحمل كل خبر احتمل النهي 
على النهي من دون أن يستند إلى قرينة أو دليل يدل على ذلك. 

صيغ القاعدة: 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين: «الأصل في الخبر أن يبقى على 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: »)١80/١(‏ وانظر: المحصول له: (ص:ه3)» وانظر: 
إحكام الأحكام: »)٠١٠-٠٠١١/١(‏ حيث قال ابن دقيق العيد: «وصيغة النفي إذا 
دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي» لا على 
نفي الفعل الوحودي». 

(۲) التحبير شرح التحرير: »)۲۲۸٠/١(‏ وهو الذي قاله وقرره ابن النجار الفتوحي في 
شرح الكوكب المنير: .)۸١/۳(‏ 

(؟) أمالي ابن الشجري: .)۸٠/۲(‏ 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ظاهره حبرا لا أمراً ولا تيا حتى يقوم الدليل على حلاف ذلك»'. 

تقرير القاعدة: 

قد تقرر في فقه القاعدة أن حمل النهي على الخبر ليس له مثال 
صحيح» فلا داعي للإطالة بالكلام على عدم جواز هذا الجزء من القاعدة» 
وأما حمل الخبر على النهي؛ فإنه أيضاً لا يجوز إلا إذا وحدت هناك قرائن 
تقتضي صرف الكلام عن الخبر إلى النهي» وإليك الأدلة التي تؤسس هذه 
القاعدة» وأقوال العلماء التي تؤكدها: 

أولاً: الدليل على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: هدا بيان لاس وَهُدى وَمَوَعِظَه لَلمُتقورت)7". 

ووحه الاستدلال من الآية على صحة القاعدة: أن الآية الكرعة 
وصفت القرآن الكريم بأنه بيان للناس وهدى» وهذا يقتضي أن تكون 
ألفاظه على حقيقتها وظاهرهاء ومن ادعى أن خبرا قرآنياً بمعنى النهي» وليس 
على حقيقته» من دون دليل يدل على ذلك أو قرينة تقتضيه» فإنه يدعي 
إيقاعٌ القرآن الكريم السامع في اللبس والخطأ -والعياذ بالله- وهذا مخالف لما 
وصفه الله به من البيان والهدى. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ونك لَعلَقَى الْقَرَءَاتَ من لذن حَكيم 
عليم4“ وإلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن القرآن الكريم نزل من 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد: .)١۷/۲(‏ 


(۲) سورة آل عمران: (الأية:۱۳۸). 
(۳) سورة النمل: (الآية:"). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١١‏ 
الله الحكيم العليم. 
ووحه الاستدلال من هذه الآية على صحة القاعدة: أن الآية الكرعة بينت 
أن كلام الله تعالىى صادر عن علم وحكمة» وادعاء كون خير قراني بمعنى النهي 
من دول دليل أو قرينة تدل على ذلك مناقضٌ لصدوره عن علم وحكمة. 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين عند تفسيره لقوله تعالى: طلا 
e‏ ا «والنفي هنا على بابه؛ فالجملة حبرية؛ هذا هو الراجح؛ 
وقيل: إنه بمعنى النهي» أي: لا ترتابوا فيه» والأول أبلغ؛ فإن قال قائل: ما 


فالجواب: أن هذا ينبني على قاعدة هامة في فهُم وتفسير القرآن: وهي 
أنه يجب علينا إحراء القرآن على ظاهره» وأن لا نصرفه عن الظاهر إلا 
بدليل» مثل قوله تعالى: «ِوَالْمُطَلْقَتْ يربص بأنفسِهنٌ لَه روء 
فهذه الآية ظاهرها حبر؛ لكن المراد ها الأمر؛ لأنه قد لا تتريص المطلقة؛ 
فما دمت تريد تفسير القران الكريم فيجب عليك أن بريه على ظاهره إلا 
ما دل الدليك على خلافه؛ وذلك؛ لأن المفسر للقرآن شاهدٌ على الله بأنه 
أراد به كذاء وكذا؛ وأنت لو فسّرت كلام بشر على حلاف ظاهره لَلامَكَ 
هذا المتكلم» وقال: «لماذا تحمل كلامي على حلاف ظاهره» ليس لك إلا 
الظاهر؟!»» مع أنك لو فسرت كلام هذا الرحل على حلاف ظاهره لكان 


)١(‏ سورة البقرة: ( الآية:؟). 
(۲) سورة البقرة: ١‏ الآية:./77). 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


أهونٌ ا الله لأ المتكلم - غير الله- رما يخْمَى عليه 
المعنى» أو يُعْيِيّه التعبير» أو يُعَبّرٌ بشيء ظاهرُه حلاف ما يريده» فتفسره أنت 
على ما ب أنه يريده؛ أما كلام الله عر وح فهو صادر عن علم» وبأبلغ 
كلام وأفصجه؛ ولا يمكن أن 7 على الله عر وحلّ ما يتضمنه كلامه؛ 
فيجب عليك أن تفسّره بظاهره»0") 

الدليل الثالث: إن العدول عن حمل كل من الخبر والنهي على 
حقيقتهما من دون موحب يوجب ذلك صرف للفظ عن ظاهره من دون 
دليل, وهو لَعبٌء ولا يجوز التلاعب بكتاب الله كلام رب الأرض والسماء. 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

العلماء الذين قرروا هذه القاعدة: على نوغين؛ افمتهم هن قررها 
بإيجاب حمل اللفظ على ظاهره عموماء ومنهم من قررها بمنعه صرف الخبر 
عن أصل معناه إلى غيره من دون موحب يوحب ذلك: 

قال الإمام ابن حزم في معرض رده على من لم جز للجنب مس 
المصحف: «فإن ذكروا قول الله تعالى: «فى کس مَكتُونٍ © ل يَمَسُهْدَ إل 
آلْمُطَهَرُونَ 4“ فهذا لا حجة لحم فيه؛ لأنه ليس أمراء وإنما هو خير والله 
تعالى لا يقول إلا حقاء ولا جوز أن يُصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا 
بنص جلي أو إجماع متيقن»”" 


.)؟17-5؟7/1١( تفسير سورة البقرة:‎ )١( 
.)۷۹-۷۸ سورة الواقعة: ( الآيتان:‎ )۲( 
.)87/١( المحلى:‎ )5( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 11٥‏ 


واعتمدها شيخ الإسلام ابن تيمية عند بيانه معنى قوله تعالى : 32 
تَبَدِيلَ للق آنّه2'04؛ حيث قال: «فهذه الآية فيها قولان: 
بالنهى"» أي: لا تبدلوا دين الله الذي فطر عليه عباده» وهذا قول غير 

3 0 ۳ 1 

واحد من المفسرين الذين لم يذكروا غيره» كالثعلبي' ' والزخشري '. 

والثان: ما قاله إسحاق7", وهو أا حبر على ظاهرهاء وأن خلق الله لا 
يله أحد» وظاهر اللفظ أنه خبر فلا يجعل نهياً بغير حجة, وهذا أصح. 

وحينئذ فيقال: المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تبدل» فلا يخلقون 
على غير الفطرة» لا يقع هذا قطء والمعنى: أن الخلّق لا يتبدل فيُخلقون على 
غير الفطرة» ولم يُرِدْ بذلك: أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق». 


.)؟١:ةيآلا( سورة الروم:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: )٤۹٤/۱۸(‏ حيث قال تفسيرا لما: «لا تغيير لدين اللهء أي: لا 
يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل». 

(۳) انظر: تفسير الثعلبي: )۳٠٠/۷(‏ حيث قال في تفسيرها: «لا يصلح ذلك» ولا ينبغي 
أن يفعل» ظاهره نفي ومعناه نمي» هذا قول أكثر العلماء والمفسّرين». 

)٤(‏ انظر: الكشاف: (451/8) حيث قال في تفسيرها: «ما ينبغي أن تبدّل تلك الفطرة 
أو تغير». 

(5) المراد بإسحاق هنا: هو إسحاق بن إبراهيم» يعني: ابن راهويه» انظر: درء تعارض 
العقل والنقل: »)54١5/8(‏ وقد سبق أن ترجمته ضمن القاعدة: «غالب المفسرين 
يذكرون لازم المعنى المقصودٍ تارة. وفرداً من أفراده تارةء ومثالاً من أمثلته. 
فيحكيها الجمّاعون للغثٌ والسمين أقوالاً مختلفةء ولا اختلاف بينها». 

(5) درء تعارض العقل والنقل: (455-474/8) » وقد نقل الإمام ابن القيم كلام شيخ = 


7 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وقال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني تقريراً لما: «الأصل ف 
الخبر والأكثر أن يقر على ظاهره» من غير صرف له عنه إلى غيره» والتأويل 
من غير ضرورة لا يجوز»”' 

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي مفسرا لقوله تعالى: ول 
جد من فى أَلسّمَيوتِ وَالْأَرَضٍ طَوْعًا وَكرْهَا وَظِلَلهُم لدو وَالآصَالِ)”'©. 
حيث قال: «والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي 
على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة»”". 

وقال العلامة محمد صالح العثيمين معتمداً لما في تفسير قوله 
تعالى: «لا يَمَسّهُدَ إل الْمُطَهَرُونَ 4 : «قوله: ل يَمَسْهْد إل الْمُطَهَرُونَ4 
الضمير يعود إلى «الكتاب المكنون»»› لأنه أقرب شيء») وهو بالرفع 1 
يمس باتفاق القراء» وإغا نبهنا على ذلك» لدفع قول من يقول: إنه خبر 
بمعنى النهي» والضمير يعود على القرآن» أي: نَهَى أن َس القرآن إلا طاهر, 
الآية ليس فيها ما يدل على ذلك» بل هي ظاهرة في أن المراد به: اللوح 


= الإسلام ابن تيمية هذا منسوبا إليه في مختلف مؤلفاته» انظر على سبيل المثال: شفاء 
العليل: »)۸٠٠/۲(‏ وأحكام أهل الذمة: )٠١٠٤٠١/۲(‏ 

.)٠١١/۲( توضيح الأفكار:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد: (الأية:١١).‏ 

(۳) أضواء البيان: .)١١۱۸/۳(‏ 


.)۷۹ سورة الواقعة: ( الآية:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 11۷ 


احفوظ؛ لأنه أقرب مذكور؛ ولأنه حبر» والأصل في الخبر أن يبقى على 
ظاهره خبرأًء لا أمراً ولا نهياً. حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك» ول 
يرذ ما يدل على حلاف ذلك» بل الدليل على أنه لا يراد به إلا ذلك» وأنه 
يعود إلى الكتاب المكنون, ولذا قال الله: إل الْمُطَهّرُونَ 4 باسم المفعول, 
ولم يقل: «إلا المطهّرون»”2. 

الأمثلة التطبيقية: 

المثال الأول: وهو على الخبر الذي لا يجوز تأويله بمعنى 
النهي: قوله تعالى: إلا يمشه: إلا الْمطْهَرُونَ 4 . 

احتلف العلماء في قوله: ل يمس هل هو إخبار بمعنى النهي أو 
هو باق على معناه الحقيقي الخبري”"؟ 


.)707-+/5( القول المفيد على كتاب التوحيد:‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة: ( الآية: 1/9). 

(۳) ممن قال بأن الخبر في الآية بمعنى النهي: الحمصاص في أحكام القرآن: (ه/١٠٠٠)»‏ 
والزركشي في البرهان: (۱۹۹/۲و١/۷٠۲)»‏ وحلال الدين امحلي في تفسير الحلالين: 
(ص:۹۸ »)١ ٠‏ والسيوطي في الإتقان: (ص:8 هه و7551)» وإليه يميل أكثر الفقهاء. 
وقد ذهب إلى كون الخبر على ظاهره: مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن: 
(551/1)» وابن حزم في المحلى: »)87/١(‏ والبغوي في تفسيره: (7215/5)» والرازي 
في التفسير الكبير: :»)١78/55(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: 
»)584-*8/١(‏ وابن حزي ف التسهيل لعلوم التنزيل: »)4۲/٤(‏ والسعدي في 
تيسير الكريم الرحمن: (ص:877)» ونسبه السمعاني في تفسيره: (255/5) إلى أكثر 
المفسرين وجمهورهم» وانظر: فتح القدير: .)١٠١/١(‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

فمن ذهب إلى أنه بمعنى النهي رأى أن الآية في المطهّرين من 
الأحداث والأنحاس من بني آدم» وأن الضمير في قوله: لا يَمَسُّهُءَ4 يعود 
على القرآن الكريم المذكور في قوله تعالى: «إنه. َقَرَءَانٌ كم 4 فالآية بناء 
على هذا القول تَنْهِى الْمُحْدِثْ من مس المصحف ما لم يتطهر. 

ومن قال: إنه على ظاهره ولا يؤول بالنهي رأى أن الآية في الملائكة 
المطهّرين من الآثام والمعاصي» وأن الضمير في قوله: طلا يَمَسّهُء» يعود إلى 
«الكتاب المكنون» الذکور في قوله تعالى: (فى قي مون 4 -وهو: 
الصحف التي بأيدي الملائكة-, والآية على هذا القول لم تتعرض لحكم 
مس امحدث المصحف0". 

واحتار الإمام ابن القيم القول الثاني“ مع ذكر الأدلة التي من أجلها 
احتار القول المذكور”'» ومن ضمن هذه الأدلة: القاعدة التي معناء حيث قال 


.)۷۷ سورة الواقعة: ( الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة: ( الآية: ۷۸). 

(۳) انظر: بداية المجتهد: »)٥٠٠-١٠۱۹/١(‏ حيث جعل ابن رشد الخلاف التفسيري 
المذكور سبباً للاحتلاف الواقع بين العلماء في اشتراط الطهارة في مس المصحف. 

(5) لا يلزم من اختيار الإمام ابن القيم للقول الثاني أنه يرى جواز مس المصحف 
للمحدث» كما سلف التنبيه على ذلك بالتفصيل ضمن القاعدة: «الاعتناء في 
السور المكية إنما هو بأصول الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة» وأما تقربر 
الأحكام والشرائع فمَظنته السور المدنية». 

(5) وانظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: »)۳۸١-۳۸٤/١(‏ فإنه قد سبقه إلى = 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱۱۹ 


تطبيقاً لحا على الآية: «ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن 
ظاهره إلى معنى النهي» والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على 
حقيقته» وليس ههنا مُوْحبٌ يُؤجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي»” ". 

المثال الثاني: وهو أيضاً على الخبر الذي لا يجوز تأويله بمعنى 
النهي : فزلد تمان بإزلة زنك قو کے و ا 
المذكور في آية المثال مؤول بمعنى النهي”"؛ فمعنى الآية بناء على رأيهم: لا 
ترتابوا فيه» وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ون ڪنتہ في ريب َم 
تَزَلَْا عل عَبَدنًا فَأَنُوأ بورق من يَتلوِ4» وقوله تعالى: (ِقَهُمْ فى رَيَبِهِمَ 
يدوت 4 » وقوله تعالى: بل هم فى يلبوت 00 . 

قالوا: قد حصل في القرآن الكريم ريب من الكفار والمنافقين؛ فلا 
يستقيم النفي حينئذ؛ وتكون هذه القرينة الواقعية من ارتياب بعض الناس في 
القرآن دليلاً موحبا لصرف الخبر إلى النهي” ". 


= هذا الاختيار» وانظر: مدارج السالكين: .)۲٤۸/۳(‏ 

(۱) التبيان في أيمان القرآن: (ص:*-4 00 ). 

(۲) سورة البقرة: ( الآية:؟). 

(۳) ذكر هذا القول: القرطبي في تفسيره: )١57/١(‏ » وابن كثير ف تفسيره: ))١51/١1(‏ 
والشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب: (ص:؟) من دون أن يختاروه. 

.)7؟١ سورة البقرة: ( الآية:‎ )٤( 

(5) سورة التوبة: ( الآية: ه٠4‏ ). 

(7) سورة الدحان: ١‏ الآية:9). 


(۷) انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين: .)۲۷/١(‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والصحيح أن الآية باقية على معناها الخبري» ولا تؤول بمعنى النهي» 
وذلك تطبيقاً للقاعدة التي معنا على الآية» وهي أن «الأصل في الخبر 
والنهي حمل كل منهما على حقيقته»' . 

أما الدليل الذي استدلوا به على صحة حمل النفي على النهي فهو 
مدفوع با يلي : 

أولاً: أن الآية الأول -وهي أصرح ما احتجوا بما- لا تدل على 
حصول الارتياب منهم؛ لأنه شرطء و«الشرط لا يدل على وقوع 
المشروط بل ولا على إمکانه»'. 

ثانيً: أن الخبر المذكور في قوله تعالى: لا رَيَبَ فِيهِ 4 يحمل على 
التخصيص بوجود من كان مرتاباً في الموقنين به» ورود التحصيص في الأخبار 
العامة أكثر من ورود الأخبار بمعنى الإنشاءء والتأويل بالحمل على الأكثر 
أولى من التأويل بالحمل على الأقل' ". 

الا أن الله تغالى كدت عن القرات من جب هو كرات لا باعضار 
من يتلى عليهم القرآن» والقرآن من حيث هو قرآن لا ريب فيه“ . 


(۱) التبيان في أيمان القرآن: (ص:۳۳۳-٤۳۳).‏ 

(۲) أحكام أهل الذمة: .)1۹/١(‏ 

(۳) انظر: توضيح الأفكار: )۱١١/۲(‏ بشيء من التصرف. 

049 انظر: 'تفسير نون البق لابن فتن ۷/07 وانظن أيضاً: تفسير الكشاف: 
»)٤٤-٤۳١/١(‏ وتفسير القرطبي: »)5157/١(‏ وزاد المسير: »)۲٤/١(‏ ودفع إيهام 
الاضطراب: (ص:5). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱۲۹ 


والحاصل: أن الخبر حبر صورة ومع على أصله الذي قرره الإمام ابن 
القيم قي القاعدة. 

المثال الثالث: وهو على الخبر الذي يحمل على النهي لدليل 
اقتضى ذلك: قوله تعالى: طلا إِكرَاهَ فى آلدين 4“ ليس المقصود بالخبر 
المذكور في آية المثال إفادة المخاطبين» بل إنه بمعنى النهي» ولذلك قال الإمام 
ابن القيم وهو يبين أن الي يِه لم يكره أحداً قط على الدين: «وإنما كان 
يقاتل من يحاربه ويقاتله» وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على 
الدحول ف دينه امتثالاً لأمر ربه سبحانه» حيث يقول: ل ال 
قد تبن لود مِنَ أل 4» وهذا نفي في معنى النهي» أي: لا تكرهوا أحدا 
عل ال 

ومما يدل على ذلك: سبب نزول هذه الآية الذي ذكره ابن عباس 
رضي الله عنهما قائلاً: «كانت المرأة تكون مِقّلاتاً1" فتجعل على نفسها 
إن عاش طا :ولد أن نهد فنا أخليث بتو النضير كان فيهم من أبناء 
الأنصارء فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز و جل: طلا 0 


ل م دف له ع2 ذ j e‏ 
تبين الرَسْد مِنَ الغ #» > فنهاهم الله عن ذلك» حتى يكونوا هم الذين 


)١١‏ سورة البقرة: (الآية:55؟). 

(۲) هداية الحيارى: (ص‌:۲۹). 

(۳) المقْلات: هي التي لا يعيش للها ولدء انظر سنن أبي داود (ص:407)» والنهاية في 
غريب الحديث والأثر: )٤۸۲/۲(‏ مادة (قلت). 

= أخرحه ابو داود (ص:507) برقم (۲۹۸۲) كتاب الجهاد» باب تي الأسير یکره على‎ )٤( 


١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
يختارون الدحول في الإسلام. 

فالنفي بمعنى النهي» «وهو ما ذهب إليه في تأويل الآية كثير»”", 
ومنهم: أبو بكر الجحصاص الرازي"» والإمام ابن كثير” ". 

المثال الرابع: وهو أيضاً على الخبر الذي يحمل على البهي 
لدليل دل على ذلك: قوله تعالى: «ِوَإِذْ أَحَذْنًا ميق بَىَ إِسَرَوِيلَ لا تَعَبُدُونَ 


و 


إلا الله وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحَسَانًا وَذِى الْقَرَى وَالْيَتَسَى وَالْمَسَكِينٍ وَقُولُوا لاس 


م 


AS 


قوله سبحانه: لک TES‏ م | لا الله 4 إخبار : يمعنى النهي» وإليه ذهب 


۶ 
ص 


جمهور ال ونما يدل على صحة صرف هذا الكلام من الخبر إلى 
النهى أمران: 


= الإسلام» وصححه الألباني في صحيح ابي داود: .)۲۳۳٣۳(‏ 

)١١‏ انظر: تفسير الطبري: 5/5١‏ ه» ٤/٤‏ هه)» وهداية الحيارى: (ص‌:۲۹). 

(۲) تفسير القاسمي: .)107/١(‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص: (۱۹۸/۲). 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير: »)5١7/١(‏ حيث قال مفسرا لحذه الآية: «أي: لا تكرهوا 
أحداً على الدخول في الإسلام». 

)٥(‏ سورة البقرة: (الآية: ؟8). 

(19) انظر على سبيل المثال: الكشاف: »)١50-١ 9/١١‏ والتفسير الكبير: )»)١ 5١/7‏ 
وتفسير البيضاوي: (١/97ه+-95)»‏ وتفسير البحر المحيط: »)4١7/١(‏ وتفسير 
الجلالين: (ص:79)» وتفسير أبي السعود: .)١71/١(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۳ 
الأمر الأول: قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله 
عنهما: «لا تعبدوا»7'. 
الأمر الثاني: عطف قوله تعالى: «وَقُولُوا لئاس حُْسََا4 و «ِوَأَقِيمُوا4 
وطوَءَاثوا4 على قوله: لا تَعَبُدُونَ»4. 
ووحه الاستدلال: أن قوله: طلا تَعْبّدُونَ» لو لم يكن في معنى النهي 
اا علق عا ع ناا يوق ا و ا يمن اا 
وليس الأمر كذلك بين الأمر والنهي لالتقائهما في معنى الطلب» فيحصل 
التناسب المعنوي بينهما. 


)١(‏ انظر هذه القراءة في: الكشف والبيان: »)۲۲۸/١(‏ والكشاف: »)١٦١/١(‏ والحرر 
الوحيز: »)۱۷۲/١(‏ وتفسير القرطبي: (۲۲۸/۲)» وتفسير البحر المحيط: .)٤١١/١(‏ 


٠ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
القاعدة السابعة: «لا ينبغي» في لغة القرآن للمنع عقلاً أو شرعا. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم: «ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحرم 
والحظر» والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» ويجاب الكفارة بالفعلء وقول: «لا 
ينبغي»؛ فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلاً أو شرعاً..»20. 

فقه القاعدة: 

المقصود يذه القاعدة: أن الأسلوب المكوّنَ من لفظة «ينبغي» 
المسبوقة بالنفي ب«لا» أو ب«ما» اطرد استعماله في كلام الله تعالى للدلالة 
على أحد نوعي الامتناع: 

أولاً: الامتناع الشرعي» وهو أن يكون هذا الأسلوب للدلالة على ما 
كان محظوراً غاية الحظر من جهة الشرع» والنفي هنا يكون بمعنى النهي 
المقتتضي للتحرتم. 

ثانياً: الامتناع العقلي» وهو أن يكون هذا الأسلوب للدلالة على ما 
كان ممتنعاً غاية الامتناع ومستحيلاً غاية الاستحالة من جهة العقل. 

وقد صاغ الإمام ابن القيم هذه القاعدة مما يأ من الصيغ: 

الصيغة الأولى: «لا ينبغي» في لغة القرآن للمنع فاو 


.)١١١۷/٤( بدائع الفوائد:‎ )١( 
وللاستزادة نما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لحذه القاعدة راجع: إعلام الموقعين:‎ 
.)١١ ۾ س‎ ٩ 115ل وانظر أيضاً: الداء والدواء: (ص:‎ 

(۲) انظر: بدائع الفوائد: .)١١١۷/٤(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 1۲٥‏ 


والصيغة الثانية: قد اطرد قي كلام الله استعمال «لا ينبغي» في المحظور 
شرعاً أو قدَرا وقي المستحيل الممتنع»'. 

تقرير القاعدة: 

قرر هذه القاعدة جمع من من العلماءء ومنهم: 

أبو عبد الله القرطبي فقد قررها عند تفسيره لقوله تعالى: وما كن 
لمؤينٍ ولا مُؤْمِئَةٍ إِذَا فَصَى الله وَرَسولَُءَ أمرًا أن يكون لهم رة من 


مرچ“ حيث قال: «لفظة «ما كان» و«ما ينبغى» ونحوهما معناها: 


ر 
ص 


الحظر والمنع» فتجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون» كما في هذه 
الآية» ورمًا كان امتناع ذلك الشيء عقلاً كقوله تعالى: اما كارت لَك 
أن بوا شَّجَرَّهَآ2©04) ورما كان العلم بامتناعه شرعاًء كقوله تعالى: وما“ 

ن يُوْتِيَهُ لَه الكتب والْحكم وَالنبوًة4» وقوله تعالى: وما کن لبر 


اه أو من وَرَآي جاب 74 »0 . 


وقال بدر الدين الزركشي تقريرا لما: «ويستفاد التحرتم من النهي ) 


.)۸۲-۸۱/۲( انظر: إعلام الموقعين:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: (الآية:85؟). 

(؟) سورة النمل: (الاية:١٠).‏ 

)٤(‏ سورة آل عمران: (الاية:۷۹). 

(5) سورة الشورى: (الاية: ١‏ 0). 

(5) تفسير القرطبي: »)١١۲/۱۷(‏ وانظر: المحرر الوحيز: .)۳۸١/٤(‏ 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والتصريح بالتحريم والحظرء والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» وإيجاب 
الكفارة» وقوله: «لا ينبغي»؛ فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعاً 
أو عقله) 7" , 

واعتمدها تقي الدين أحمد بن علي المقريزي”» حيث قال: 
«و«لا ينبغي» في كلام الله ورسوله يي إنما يستعمل للذي هو في غاية 


سے کے 


الامتناع» كقوله تعالى: ا اج E‏ 


وما E‏ الشعر وما ي ينبَغى 41 كي وقوله تعالى : وما تَتَرْلَتَ به ال 


م سے 


ا 5 تعالى : لما کان يُنْبَ نا أن كعد بون E‏ 


د عيرس للا 
Cs‏ 04 0 


(۱) البرهان: (۸/۲). 

(۲) هو: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي المصري الحنفي ثم الشافعي» 
احدث المؤرخ» وله مصنفات عديدة» منها: السلوك في معرفة دول الملوك» وبحريد 
التوحيد المفيد» توفي سنة ۸٤٥‏ هء انظر: الضوء اللامع: »)۲٠/۲(‏ وشذرات 
الذهب: .)۳۷١۰/۹(‏ ظ 

(۳) سورة مريم: (الآية:937). 

)٤(‏ سورة يس: (الآية:15). 

(5) سورة الشعراء: (الآيتان: .)5١1١-51١ ٠‏ 

(79) سورة الشعراء: (الآیتان :۰ .)۲٠١-۲١‏ 

(۷) سورة الفرقان: (الآية:6م .)١‏ 

(۸) جحريد التوحيد المفيد: (ص:١٠7).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۷ 


وقال القاضي محمد بن علي الشوكاني تفسيراً لقوله تعالى: وم 

کان لمؤين ااا ی الله ووا ام ان يكون لھم ا 

أمرهة)”": «ولفظ «ما كان» و«ما ينبغي» ونحوهما معناها: المنع والحظر 

من الشيء والإخبار بأنه لا يحل أن يكون شرعاًء 5 يكون لما يمتنع عقلاً 
كقولة» و مكارت لك أن طبرا ھا 

وقال أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري“ 

ردا على من زعم أن لفظة «لا ينبغي» ظاهرة في غير التحرم: «وأما قوم 

لفظ «لا ينبغي» ظاهر في غير التحريم فهو ممنوع» قال الحافظ ابن القيم 

في «إعلام الموقعين»: «قد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال «لا 

ينبغي» في المحظور شرعاً أو قدَر وقي المستحيل الممتنع» كقوله تعالى: وم 


دلخ لس 


ا نی لِلرَحمَنٍ أن يَتَحِدَّ ودا 4 '" وقوله: وما عَلَّمَئَهُ آلشِعْرَ وَمَا يب 


)١١‏ سورة الأحزاب: (الآية:؟). 

(۲) سورة النمل: (الآية:٠5).‏ 

(۳) فتح القدير: .)۳۷۳/٤(‏ 

(؟) هو: أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن بمادر المباركفوري الهندي» الحدث 
الفقيه» وله تصانيف متعددة» منها: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» وأبكار المنن في 
تنقيد آثار السنن» توق سنة ١757‏ ه انظر: مقدمة تحفة الأحوذي: (515/1). 

(5) انظر: إعلام الموقعين: (۸۲-۸۱/۲). 


(") سورة مريم: (الآية: 97). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


4 وقوله: وما ّت و آلشيَطِينُ © وَمَا نی ف)!")7". 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين تقريرا لها: «واعلم أن «ما 
كان» أو «ما ينبغي» أو «لا ينبغي» ونحوها إذا حاءت في القرآن 
والحديث» فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع» كقوله تعالى: «اإما > 


کان لله أن 


يَتَخِدَّ ن وَل » وقوله: وما ينی لِلرّحمَنٍ أن يَكَحِدَ وَلَدَاهء وقوله: ل 
او ل تنوه ال ات 

والجدير بالذكر هنا: أن ثلاثة تقريرات من التقريرات المذكورة جاءت 
بألفاظ الإمام ابن القيم» فتقرير الزركشي متضمنٌ ما قرر به الإمام ابن القيم 
هذه القاعدة في بدائع الفوائد"» وتقرير المقريزي مشتملٌ على ما صاغ به 
الإمام ابن القيم هذه القاعدة في «الداء والدواء»””» وتقرير المباركفوري 
مستندٌ إلى ما قاله الإمام ابن القيم بياناً هذه القاعدة في إعلام الموقعين“ 


)١(‏ سورة يس: (الآية:15). 

(۲) سورة الشعراء: (الآيتان: .)5١١-51١ ٠‏ 
(۳) تحفة الأحوذي: .)١97/5(‏ 

)٤(‏ سورة مريم: (الآية:70). 

(5) سورة يس: (الاية:٠ .)٤‏ 

(5) القول المفيد: .)767/١(‏ 

(۷) انظر: بدائع الفوائد: .)٠١١۷/٤(‏ 

(8) انظر: الداء والدواء: (ص‌:۳۰۹-١٠).‏ 
(9) انظر: إعلام الموقعين: (۸۲-۸۱/۲). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱۲۹ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
المثال الأول : قوله تعالى: وما يبغ لِارَحمن 0 يَتََخِدَ ود4 
لفظ «ينبغي» المسبوق ب«ما» يدل على امتناع ما دخل عليه واستحالته 
شرعاً أو عقلاء كما قرر الإمام ابن القيم في القاعدة» واتخاذ الله سبحانه 
الولد نما لا يمكن وقوعه ووحوده عقلآ» فالامتناع هنا عقلي» وذلك لأن 
امتناعه معلوم لكل عقل سليم قبل أن يرد به الشرع. 


المثال الثاني: قوله تعالى: وما کان ينی لآ أن تَتَخِدَ مِن دُونلك 


(۱) 


ِن أُوَلاء 4" . 

دل الأسلوب المكوّن من لفظ «ينبغي» المسبوق ب«ما» على الامتناع 
من عبادة من دون الله غاية الامتناع» وهذا هو مقتضى القاعدة التي ساقها 
ابن القيم بقوله: «لا ينبغي في لغة القرآن للمنع عقلاً أو شرعاً». 

والامتناع هنا شرعي فهو بمعنى النهي المقتضي للتحريم. 

المغال الغالث: قوله تعالى: «وَمَا عَلَّمْنَهُ آلشِعْرَ وَمَا يبغ لَه . 

ينزه الله تعالى نبيه كل عما رماه به المشركون من أنه شاعر» وأن الذي 
حاء به شعر» ثم أكد هذا المعنى ببيان أن نظم الشعر وقَرْضْه لا يتسخر ولا 
يتسهّل له 4 » فقال: وما ينی [ت4. 


.)17 سورة مريم: (الآية:‎ )١( 
.)٠۸:ةيآلا( سورة الفرقان:‎ )۲( 


(۳) سورة يس: (الأية:59). 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والامتناع هنا شرعي؛ وذلك لأن نظم الشعر ليس ممنوع له من جهة 
العقل» بل من حهة الشرع» قال الإمام ابن كثير عند تفسيره للاية التي معنا: 
«وقد كانت سجيته کل تأى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً»'. 


(۱) تفسير ابن كثير: (/7"). 


الفصل الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمحكم والمتشابه 
القاعدة الأولى: التشابه والإحكام نوعان: تشابه وإحكام يعم 


الكتاب كله وتشابه وإحكام بخص بعضه دود بعض. 
القاعدة الثانية: المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


لمعرفة احكم والمتشابه أهمية كبيرة في تفسير القرآن الكرم؛ بل المعرفة بمما 


من «الحكمة» التي يختص الله كما من يشاء من عباده» قال عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنهما- في تفسير قوله تعالى: يوت ألْحِكَمَة م ياء وَمَن يُوَتَ 
الححمة قداو جا مكل 4 «يعني: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخجه» 
ومحكمه ومتشابجه» ومقدّمه ومؤكّرهء وحلاله وحرامه» وأمثاله». 

وما يزيد المعرفة بمما أهمية: أن المتشابه في القرآن الكريم هو الذي يستند 
إليه المبتدغة وأتباع الفرق الضالة والاتحاهات المنحرفة على احتلاف أنواعها 
وأشكاها وأزمانماء فيحملون محكم القرآن الكريم على ما تشابه منه دون 
الک 5 - قصدهم أو سوء فهمهم, قال الله تعالى: َأ ا 
قأوبهم ريغ فَيَتَبَعُونَ ما به من أتتعَاء الْفِعَة وا وَبِعَاءَ تأويله4. 

وقال نبي ي تحذيرا من هؤلاء ومن صنيعهم المذموم المذكور آنفا: «إذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مى الله فاحذروهم)”") 

وقال الإمام أيوب السختياني”" تنبيهاً على ذلك: «لا تلقى أحداً من 


ما الذيين فى 


)١(‏ سورة البقرة: (الاية:55؟). 

(۲) أخرجه الطبري: (9/5) وابن أبي حاتم: (0171/7) بسنديهما عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس» وقد حسنه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (۳۷۸/۱). 

(۳) سورة آل عمران: (الآية:۷). 

)٤(‏ أخرحه البخاري (ص:1/177) برقم 47 45) كتاب التفسير» باب: سورة آل عمران» 
ومسلم (ص:70١٠١)‏ برقم (55176) كتاب العلم» باب: النهي عن اتباع متشابه 
القران والتحذير من متبعيه» واللفظ له. 

(5) هو: أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السّختياني البصري» التابعي الإمام المحدث الفقيه» 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١”‏ 


أهل البدع إلا وهو يجادلك بالمتشابه من القرآن»'. 
لهذا وذاك يحب على المفسر للقرآن الكريم أن يكون معتنياً بالقواعد 
التفسيرية المتعلقة با محكم والمتشابه حت لا يقع في الانحراف التفسيري» واللّه الموفق. 
وللإمام ابن القيم حهود متميزة ومشاركات بارزة في هذا الموضوع في 
مواضع متعددة من كتبه القيمة ومؤلفاته النافعة» منها ما وصل إلينا“» 
ومنها ما لم يصل إلينا بعد”". 


= توق سنة ١71‏ هء انظر: الأنساب: (۲۳۲/۳)» وتقريب التهذيب: (ص:8ه .)١‏ 

.)5١ 5/١١ الفقيه والمتفقه:‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال: إعلام الموقعين: »)۳١٠٣-١۸/٤(‏ والصواعق المرسلة: 
»)5١5-707/1١‏ وأيضا: »٤۲٤-٤۲۲/۲(‏ 5/8 794) من المصدر السابق. 

(۳) ومن كتاباته المهمة في المحكم والمتشابه التي لم تصل إلينا بعد: ما أشار إليه في 
الصواعق المرسلة: )۷۹٥/۳(‏ بقوله: «هذا السؤال مبني على ثلاث مقدمات: 
أحدها: أن القرآن متضمن للمتشابه» الثانية: أن المتشابه هو آيات الصفاتء الثالثة: 
أن المتشابه لا يمكن حصول العلم واليقين بمعناه. 
وسنفرد الكلام على هذا بفصل مستقل بعد كسر الطواغيت الأربعة التي نصبوها حدم معاقل 
الدين» ونبين معنى امحكم بمعناه» ونبين أن آيات الصفات محكمة؛ فإنما من أبين الكتاب 
إحكاما وإن ما تضمنته من الإحكام أعظم مما تضمنه ما عداها بعون الله وتوفيقه». 
فقال محقق الكتاب تعليقاً على ذلك: « لم أجد هذا الفصل الذي وعد به ابن القيم 
في الجزء الثاني من المختصر بعد ذكر الطواغيت الأربعة» فلعله في الجزء الثاني المفقود 
من الأصل». 
وانظر: أيضاً: )١١4/١(‏ من الصواعق المرسلة مع هامش رقم .)١(‏ 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ونما وصل إلينا من كتاباته في المحكم والمتشابه: ما يصلح أن يكون 
قاعدة تفسيرية ينبغي أن تطبق على تفسير القرآن الكريم» وسأذكرها بعد 
بيان معنى المحكم والمتشابه في اللغة والقرآن الكريم: 

تعريف المحكم والمتشابه: 

أولاً: المحكم لغة: اسم مفعول من الإحكام» و«الحاء والكاف 
والميم أُصِلٌ واحدء وهو: المنع» وأول ذلك: الحكم» وهو المنع من الظلم 
وسميت حَكمة الدابة“ لأنما تمنعهاء يقال: حكمت الدابةً وأحكمتها»”" . 

«وأحكمه: أتقنه فاستحكم» ومنعه عن الفساد»”". 

فا محكم: هو الذي أتقنه الله تعالى بمنعه عن كل خلل أو عيب أو 
فساد أو احتمال يرد عليه. 

ثانياً: المتشابه لغة: 

المتشابه: اسم فاعل من التشابه» «وأصل التشابه: أن يُشبه اللفظ 
اللفظ في الظاهرء والمعنيان مختلفان: قال الله عز وحل في وصّف تمر الحنة: 
ُو يه مُمَشَبه4”؛ أي: متفق المناظر مختلف الطُّعوم» وقال: (ِمَشَبَهَتَ 
لبهي » أي: يُشبه بعضّها بعضاً في الكفر والقسوة. 


)١(‏ حَكمّة الدابة: ما أحاط بحتكيها من لحامها وفيها العذاران» انظر: القاموس الحيط: 
(ص:١١")‏ مادة (حكم). 

(۲) معجم مقاييس اللغة: (41/7) مادة (حكم). 

(۳) القاموس الحيط: («ص:۹ ٠‏ ”) مادة (حكم)» وانظر: المصباح للنير: )١ 55/١١‏ مادة (حكم). 

.)٠٠:ةيألا( سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: (الآية:م .)١ ١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 0 

ومنه يقال: اشتبه على الأمرُء إذا أشبه غيره فلم تكد تفرّقٌ بينهماء 
وشبَّهْت عليّ» إذا لبَّسْتَ الحق بالباطل. 

ومنه قيل لأصحاب المخاريق: أصحاب الشُّبّه؛ لأنمم يشبّهون الباطل بالحق. 

ثم قد يقال لكل ما عَمْضَ ودق: متشابةء وإن لم تقع الحيرة فيه من 
جهة الشبّه بغيره» ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطعة في أوائل السور: 
متشابه» وليس الشك فيهاء والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها والتباسها بما»". 

الفاً: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم: 

امحكم والمتشابه في القرآن الكريم على نوعين: 

النوع الأول: المحكم والمتشابه اللذان يعمان القرآن الكريم كله» حيث 
يكون «المحكم» بعنى أن القرآن الكريم كله متقن» لا يتطرق إليه أي حلل أو 
عيب أو فساد» ويكون «لمتشابه» بمعنى أن القرآن الكريم كله يشبه بعضه 
بعضا في هذا الإتقان» وهذا النوع يسمى بالإحكام العام والتشابه العام. 

والنوع الثاني: ا محكم والمتشابه اللذان يخصان بعض القرآن الكريم دون 
بعض» وهذا النوع هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: ية ءات نحَكَمَنتٌ 


۶ ا ماس ر (۲) 


0 
هن ام الكتب وآحْر بها 5 


(۱) تأويل مشكل القرآن: (ص:ه؛ »)١‏ وانظر: الفقيه والمتفقه: (۲۰۹-۲۰۸/۱) حيث 
ذكر كلام ابن قتيبة هذا بسنده عنه. 
وللاستزادة من المعنى اللغوي للتشابه راحع: مقاييس اللغة: 47/7 )١‏ مادة (شبه)» 
والقاموس احيط: (ص:55") مادة (شبه). 


(۲) سورة آ ل عمران: (الآية:7). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وقد احتلف العلماء في حقيقة المحكم والمتشابه الواردين في هذه الآية 
على أقوال كثيرة“» وأكتفي هنا بذكر ما أراه أحسنها وأقربما إلى الصواب» 
والعلم عند الله تعالى. 

أ-- تعريف المحكم في الاصطلاح: 

المحكم: هو ما كان معناه المقصود مميّرًا من غيره حتى لا يشتبه به. 

وهذا التعريف مأحوذ من كلام ابن القيم في «الإحكام» الواقع في 
القرآن الكريم» حيث قال: «والإحكام له ثلاثة معان: 

أحدها: الإحكام الذي في مقابلة المتشابه» كقوله تعالى: مته ءَايَت 
حَكُمَت هن آم الكتب وار مشب 4. 

والثاني : الإحكام في مقابلة نسخ ما يلقي الشيطان» كقوله: «إفَيَسَحُ 

آله ما قى آلشْيطنٌ رڪم آله ءَايَِهِ)4!": وهذا الإحكام يعم جميع آياته 
وهو إِنباتما وتقريرها وبيائماء ومنه قوله: َب أحكمَت ءايه" . 

الغالث: إحكام في مقابلة الآيات المنسوحة» كما يقوله السلف كثيراً: 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري: (ه97/5١-959١)»‏ والفقيه والمتفقه: 
»)۲٠۹-۲۰۱/۱(‏ ومجموع الفتاوى: »)٤۲۳-٤١١۸/۱۷(‏ وفتح الباري: 
(717/9)» والإتقان في علوم القرآن: (ص:٥ »)٤۷٦- ٤۷‏ وأقاويل الثقات في تأويل 
الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات لرعي بن يوسف الكرمي: 
(ص:؟ 5)» وفتح القدير: »)٥۲۷/۱(‏ ومناهل العرفان: (0/7 4-657 017). 

(۲) سورة الحج: (الآية:57). 

(۳) سورة هود: (الآية: .)١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه م١‏ 


هذه الآية محكمة غير منسوخحة. 

وذلك لأن الإحكام تارة يكون في التنزيل» فيكون في مقابلة ما يلقيه 
الشيطان في أمنية المبلغ» أو في مع المبلغ» فا محكم'' هنا هو المنزل من عند 
الله أحكمه الله أي: فصّله من اشتباهه بغير المنزل» وفصل منه ما ليس 

وتارة يكون في إبقاء المنزل واستمراره فلا ينسخ بعد ثبوته. 

وتارة يكون في معن المنزل وتأويله» وهو تمييز المعنى المقصود من 
غيره حتى لا يشتبه به»7". 

ب- تعريف المتشابه في الاصطلاح: 

المتشابه: هو الذي يشبه المراد به بغيره". 

وما ذكرته في تعريف امحكم والمتشابه مستفادًا من كلام الإمام ابن القيم 
هو الذي يدل عليه كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد قال عند بيانه 
معان «الإحكام»: «وتارة يكون الإحكام في التأويل والمعنى» وهو: تييز 
الحقيقة المقصودة من غيرها حت لا تشتبه بغيرهاء وق مقابلة المحكمات: الآيات 
المتشابمات التي تشبه هذا وتشبه هذاء فتكون محتملة للمعنيين». 


)١(‏ في شفاء العليل المطبوع: الحكم, والصواب -والله أعلم بحقيقة الأمر-: ما أثبته. كما 
في مجموع الفتاوى لشيخه ابن تيمية: .)۲۷٤/۱۳(‏ 

(۲) شفاء العليل: .)٥٤٤/۲(‏ 

(۳) الصواعق المرسلة: .)۷۹٥/۳(‏ 

.)7075-5174/١( مجموع الفتاوى:‎ )٤( 


١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وهذا التعريف موافق لقول أكثر العلماءء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
بعد أن ذكر تعريف مجاهد للمتشابه: «المتشابه ما اشتبهت معانيه»: «وهذا 
يوافق قول أكثر العلماء»'. 

» : ا دو راد وو ةحدم ي دي عم 

والمقصود بالمتشابه في قوله تعالى: «إمنه ايت حکمت هن ام 
سے 1 ور م م عام (5). )اہ MD.‏ ا 
الكت ب واخر متشلبهدت 4 1 المتشابه النسبي ليه الحقيقي على الراحح من 
قولى العلماء“» فليس هناك آيات تكون بحدٌ ذاتما من المتشابه» وذلك لأنه 
لا يجوز أن يأمر الله تعالى بتدیر ما استآثر بعلمه» وم يُطْلِع عليه أحداً من 
حلقه» قال الإمام ابن القيم وهو يرد على الذين يزعمون أن آيات الصفات 
متشابحة: «..وإن أردتم أنه يشتبه المراد بها بغير المراد فهذا وإن كان 
يعرض لبعض الناس فهو أمر نسي إضائي» فيكون متشابماً بالنسبة إليه دون 
غيره» ولا فرق في هذا بين آيات الأحكام وآيات الصفات» فإن المراد قد 


يشتبه فيهما بغيره على بعض الناس دون بعض»0". 


)١(‏ مجموع الفتاوى له: »)٤۲۲/۱۷(‏ وانظر: الفقيه والمتفقه: »)۲٠٠-۲۰۹/۱(‏ حيث 
نقل بنحو ذلك من محمد بن ا حسن بن فورك. 

(۲) سورة آ ل عمران: (الآية:۷). 

(۳) فالمتشابه النسبي بعنى المشكلء» انظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن: 
(ص:ه 5» 0 .)٠١‏ 

)8/5/117 »٦۲/۳( ومجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ »)۲١١/١( انظر: الفقيه والمتفقه:‎ )٤( 
(A-4 

(5) الصواعق المرسلة: .)۲٠۳/١(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱۳۹ 


وقال في موضع آخر: «وهؤلاء غلطوا في المتشابه» وقي جعل هذه 
النصوص من المتشابه» وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله» فأخطأوا في 
المقدمات الثلاث»”'. 

وأما القول بأن المتشابه لا يعلم معناه وتفسيره إلا الله تعالى فهذا 
يؤدي إلى مفاسد كبيرة بينها الإمام ابن القيم ضمن رذه على الذين زعموا: 
أن آيات الصفات من المتشابه» وأن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا الله تعالى› 
فقال هشير إلى هذين الأضلين الفاسدين: «فنتج من هذين الأصلين 
استجهال السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار وسائر الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء وام كانوا يقرأون: «ِآلرّحْمَنُ على الْعَرَشٍ أسْتَوَئْ74") 
وليل يّدَاهُ مبَسُوطََانِ)”"» ويروون «ينزل ربنا كل ليلة إلى ماء الدنيا»*» 
ولا يعرفون معنى ذلك» ولا ما أريد به» ولازم قوهم: إن الرسول كان يتكلم 
بذلك ولا يعلم معناه»”". 


.)47 الصواعق المرسلة: (؟/4‎ )١( 

(۲) سورة طه: (الاية:0). 

(۳) سورة المائدة: (الآية: 4 5). 

)٤(‏ أخرحه البخاري (ص:87١)‏ برقم )١١ ٤١(‏ كتاب التهجد» باب: الدعاء والصلاة 
من آخخر الليل» ومسلم (ص‌:۲۹۸) برقم )۷١۸(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في الدعاء. 

(5) الصواعق المرسلة: (571/7)» وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: »475/١1(‏ 
15؛ ومختصر الصواعق المرسلة: .)١50/1١١‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وأما الاستدلال على أن المقصود بالمتشابه: التشابه الحقيقي بقول من 
قال من السلف: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى'' فهذا إشكال نتج عن 
عدم فهم مراد القائل؛ فإنه لم يقصد بالتأويل: التفسير وبيان المعنى» بل عنى 
بذلك: الحقيقة» قال الإمام ابن القيم مبيناً هذا الأمر: «فمن قال من 
السلف: إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى -أي: بمعنى الحقيقة- 
فهو حق» وأما من قال: إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه لا يعلمه 
إلا الله فهذا غلطء والصحابة والتابعون وجمهور الأمة على خحلافه». 


.)۱۹۹/٩( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.)4۲ 54/79 الصواعق المرسلة:‎ )۲( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١4١‏ 


القاعدة الأولى: التشابه والإحكام نوعان: تشابه واحكام يعم الكتاب 
كله. وتشابه واحكام يخص بعصه دون بعض. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم في سياق تقريره أن الصحابة وه وإن كانوا 
تنازعوا في تأويل بعض آيات الأحكام لكنهم ل يتنازعوا ف تأويل آیات 
الأسماء والصفات» بل اتفقت كلمتهم على إقرارها وإمرارهاء مع فهم 
معانيهاء وهذا يدل على أتما أعظم النوعين بياناء وأن العناية ببياتما أهم؛ 
لأنما من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتما من لوازم التوحيد» فبينها الله ورسوله 
بياناً شافياً لا يقع فيه لبس» ولا إشكال يوقع الراسخين في العلم في منازعة 
ولا اشتباه» فقال: «فإن قيل: هذا يردّه ما قد عرف أن آيات الأمر والنهي 
والحلال والحرام محكمة وآيات الصفات متشابهة» فكيف يكون المتشابه 
أوضح من المحكم؟! 

قيل: العشابه والإحكام نوعال: تشابه وإحكام يعم الكتاب كله 
وتشابه وإحكام بخص بعضه دون بعض..»'. 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: إزالة الإشكال الذي قد ينشأ من وصف الله 
تعالى القرآنَ الكريم كله بأنه متشابه تارة» ووصفه له بأنه كله محكم تاره 


)١١‏ الصواعق المرسلة: ›»)۲٠۲/١(‏ وانظر ما بعده» حيث بين الإمام ابن القيم بياناً شافياً 
أنه إن كان المراد بالتشابه: أن آيات الصفات ليست متناقضة» بل يشبه بعضها بعضا 
فنعم هي متشابمة» وإن كان المراد بالمتشابه أن معناها غير معلوم فهذا مجانب للحق. 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
خورف ووصفه لبعضه بأنه متشابه ولبعضه الآخر بأنه محكم تارة الثة. 

فجاءت هذه القاعدة ل أنه لا تعارض ولا تناقض بين ذلك؛ 
التضاد والتناقض» بل هما على نوعين: 

النوع الأول: التشابه والإحكام الذي يعم القران الكريم كله: 

والمراد بالتشابه في هذا النوع: أن القرآن الكريم كله يصدق بعضه 
بعضاء ويدل بعضه على بعض» ويشبه بعضه بعضا في الكمالء» والبيان» 
والحسن» والصدق» والهدى» والغايات الحميدة» ليبس فيه تناقض ولا 
تعارض» مع كونه نزل مفرقاً في نيف وعشرين سنة. 

والمراد بالإحكام في هذا النوع: أن القرآن الكريم جميعه متصف بالإتقان 
والحودة في ألفاظه ومعانيه» فهو في غاية الفصاحة والبلاغة والسلامة من جميع 
العيوب» أخباره كلها صدق نافعة» لر فيها كذب ولا تناقض ولا لغوى 

والنوع الثاني : التشابه والإحكام الذي يخص بعض القران الكريم: 

والمراد بالتشابه والإحكام في هذا النوع: أن معنى القرآن الكريم المراد 
منه ظاهرٌ بين مميّرٌ من غيره حتى لا يشتبه به جحد ذاته» ولكن المراد قد 
يشتبه بغير المراد على بعض الناس دون بعض» فهو أمر نسبى إضافي» 
فيكون متشابماً بالنسبة إليه دون غيره» ولا فرق في هذا بين آيات الأحكام 
وآيات الأعماء والصفات”'. 


)١(‏ انظر لفقه القاعدة: تفسير الطبري: »)١11/7١ ›۳٠١/١١(‏ والصواعق المرسلة: س 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳ 


تقربر القاعدة: 

اتفق العلماء على أنه لا تضاد ولا تناقي بين كون القرآن الكريم كله 
محكماً أي: متقناً وبين كونه کله متشاما» اى يشبه بعضه ا في الإتقان 
والجودة والإحكام» وبين أن بعصه محكم عل 50 وأصلاً لبعضه الآخر 
المسمى بالمتشابه بغض النظر عن احتلافهم في تعريفهما وحقيقتهماء وهذه 
هي أقواهم التي تدل على ذلك» وهو الذي تدل عليه القاعدة التي معنا: 

قال أبو بکر الجصاص الرازي: «قد بينا في صدر الكتاب معنى 
المحكم والمتشابه» وأن كل واحد منهما ينقسم إلى معنيين: أحدهما يصح 
وصف القرآن بجميعه» والآخر إنما يختص به بعض القرآن دون بعض» قال 
ل ي أ و م برو 5 ا 
اله تال اال كت اك اده قالغال الى تلك ايت 
مره 00 )۲( ۰ ۱ 4 8 ۰ ۱ ۱ 8 بالإاحكا 
الكتب الحكيم» ٠‏ فوصف جميع القران قي هذه المواضع بالإحكام. 

وقال تعالى: الله رل أَحْسَنَ آَخَدِيثِ كبا مُتَشَبِهًا مَتَانَ74؟ فوصف 
جميعه بالمتشابه. 

ثم قال في موضع آخر: هو الى أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتَبَ مِنهُ ءَايت 
,.5١/١( =‏ 8/ه78), والقواعد الحسان: (ص:/ه-/5)» وتيسير الكريم الرحمن: 

(ص:77)» وأصول قي التفسير: .)٤١-٤٥(‏ 

.)١ سورة هود: (الآية:‎ )١١ 
.)١:ةيالا( سورة يونس:‎ )۲( 
سورة الزمر: (الآية:؟7).‎ )۳( 


١ 5 5‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


4 يم 2 مره )2 


0 هن أم الكتّب وڪ متشبهدت 4 
حکم وبعضه متشابه. 

والإحكام الذي عم به الجميعَ: هو الصواب والإتقان اللذان يفضل 
بحما القرآن كل قول» وأما e‏ الخصوص ف قوله تعالى: مته ءات 
محَكَمَتٌ هنّ أم الككب وَأَخْرٌ مُتَضَبِهَتٌُ 4 فإن المراد به: اللفظ الذي لا 
اشتراك فيه» ولا يحتمل عند سامعه إل معن واخذاء وقد ذكرنا احتلاف 
الناس فيه إلا أن هذا المعنى لا محالة قد انتظمه لفظ الإحكام المذكور في 
هذه نانك وعو القى ا ی اله مضه بجنا عليه 

وأما المتشابه الذي عم به جميع القرآن في قوله تعالى: «كتبًا مُتَشَدبِهَا)4 
فهو التماثل ونفي الاحتلاف والتضاد عنه» وأما المتشابه الخصوص”" 
بعض القرآن فقد ذكرنا أقاويل السلف فيه..» إلى أن قال: «وهو أن يكون 
المتشابة: اللفظ الحتمل للمعاني» فيجب حمله على المحكم الذي لا احتمال 
فيه ولا اشتراك في لفظه. .»°0 


> فوصف هاهنا بعضه بأنه 


وقال الإمام البغوي تفسيرا لقوله تعالى: «هوّ ألَّذِىَ أَنرّلَ عَلَيَكَ 
م ر وو O‏ ول سے ° _ 7 
الْكتَبَ مِنه ات شكملت هن هن ام الكَب وار متهت 4 : «فإن قيل: 


)١(‏ سورة آل عمران: (الأية:۷). 

(۲) سورة آل عمران: (الآية:۷). 

(۳) الخصوص: هكذا في المطبوع» ولعل الصواب: المخصوص 
)٤(‏ أحكام القرآن له: (۲۸۳-۲۸۰/۲). 


(5) سورة آل عمران: (الآية:۷). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١ 4٥‏ 
كيف فق هاهنا بين احكم والمتشابه» وقد جَعَلَ كل القرآن محكما في 
موضع آخحر» فقال: فك كيده ءَايىشه 4 » وجَعَلّه كله متشابها في 
موضع آحر» فقال: اله درل أَحَسَنّ ع اختديث كتنبا مھا ؟! 

قيل: حيث جعل الكل محكما أراد أن الكل حقّ ليس فيه عبث ولا 
هَزْلء وحيث جعل الكل متشابما أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحق 
والصدق وفي الحسن» وجعل هاهنا بعضه محكما وبعضه متشابماء واحتلف 
العلا ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الله وصف القرآن كله بأنه حكم 
وبأنه متشابه» دق ار بلط من ا یدام ا 
فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه» والإحكام والتشابه الذي 


بخص بعضه» قال الله تعالى: ES‏ ءَايَنتَهر قصلت 4 فأخبر 
أنه أحكم آياته كلهاء وقال تعالى: الله رل أَحَسَنَ أَدِيثِ كبا مُتَشَبِه 
م4 فأخبر أنه كله متشابه.. 

إحكام الشيء: إتقانه» فإحكام الكلام: إتقانه بتمييز الصدق من 
الكذب في أخباره» وتمييز الرشد من الغي في أوامره» والقرآن كله حكم بمعنى 
الإتقان.. 


.)١ سورة هود: (الآية:‎ )١( 
سورة الزمر: (الآية:7؟).‎ )۲( 
.)۳۲۲/۱( معالم التنزيل:‎ )۳( 


57 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاحتلاف المنفي عنه في قوله: 
وَل گان مِنّ عند غَير آله 9 فيه اه يرا 4» وهو الاختلاف 
المذكور في قوله: «إنك: فى قول تلفي يُؤَقَكُ عَنَهُ ا 

فالتشابه هنا: هو تمائل ااذه وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضاء 
فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر» بل يأمر به أو بنظيره أو 
ملزوماته» وإذا نمى عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه أو 
عن لقره أن ا 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر بثبوته أو 
بثبوت ملزوماته» وإذا أحبر بنفي شيء لم يثبته» بل ينفيه أو ينفي لوازمه» 
بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاء فيثبت الشيء تارة وينفيه 
أحرى» أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحدء ويفرق بين المتماثلين فيمدح 
أحدهها ويذم الآخر. 

فالأقوال المحتلفة هنا: هي المتضادة» والمتشابمة: هي المتوافقة 

وهذا التشابه يكون في المعانى وإن احتلفت الألفاظء فإذا كانت 
المعاني يوافق بعضها بعضاء ويعضد بعضها بعضاء ويناسب بعضها بعضاء 
ويشهد بعضها لبعض» ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابما؛ بخلاف 
الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. 


.)/57 سورة النساء: (الآية:‎ )١١ 


(۲) سورة الذاريات: (الآيتان:۹-۸). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 4۷ 


فهذا التشابه العام: لا يناي الإحكام العام بل هو مصدق له؛ فإن 
الكلام ا محكم المتقن يصدق بعضه بعضاء لا يناقض بعضه بعضاء بخلاف 
الإحكام الخاص؛ فإنه ضد التشابه الخاص. 

والتشابه الخاص: هو مشابمة الشيء لغيره من وحه» مع مخالفته له من 
وحه آخرء بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله» وليس كذلك»”'. 

وقرر القاعدة القاضي محمد بن علي الشوكاني عند تفسيره لقوله 


و وي عر صه 2 م 


N A‏ لاسي نزت 
ا محكم زان الواضح المعبى الظاهر الدلالة» إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره» 
والمتشابة بأنه ما لا يتضح معناه أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولا 
باعتبار غيره» ثم قال: «واعلم أنه قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على أنه 
جميعه محكم» ولكن لا بمذا المعنى الوارد في هذه الآية بل بمعنى آخرء ومن 
ذلك قوله تعالى: «كتدث أحكمَت ١ايشي‏ وقوله: تلك ءات الكتب 


لمكي 


سے ين 


والمراد با محكم هذا المعنى: أنه صحيح الألفاظ» قوم المعاني» فائق في 


)١(‏ مجموع الفتاوى: »)1١-١۹/١(‏ وانظر أيضاً: تفسير سورة الإخلاص له: 
(ص:۱۸۰)» ومجموع الفتاوى: .)۳۸٤/۱۷(‏ 

(۲) سورة آل عمران: (الآية:۷). 

(۳) سورة هود: (الآية: .)١‏ 


.)١:ةيالا( سورة يونس:‎ )٤( 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
البلاغة والفصاحة على كل كلام. 

NANE o lo 
في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرهاء بل بمعنى آخرء ومنه قوله تعالى:‎ 
کتبا م متشبها)» والمراد بالمتشابه بمذا المعنى: أنه يشبه بعضه بضعا في‎ 
الصحة» والفصاحة» والحسن» والبلاغة»(2©‎ 

وقال شهاب الدين الآلوسي بعد أن ذكر خلاف العلماء في ٣‏ 
ولخشابه في قوله تعالى: (يئة ١ات‏ نَحكَمَتُ هي أ الكقب وار 
مُتَشَبِهَست»: «وهذا الخلاف في المحكم والمتشابه هناء وإلا فقد يطلق المحكم 
بمعنى المتقن النظمء والمتشابه على ما يشبه بعضه بعضا في البلاغة» وهما بهذا 
المعنى يطلقان على جميع القرآن» وعلى ذلك حرج قوله تعالى: «الر كِب 
اکتا وقوله سحا وکا ا ا0 

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ف القاعدة العشرين 
من قواعده الحسان: «القرآن كله محكم باعتبار» وكله متشابه باعتبار, 
وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث» وقد وصفه الله تعالی بكل 


واحدة من هذه الأوصاف الثلاث . 


.)071/١( فتح القدير:‎ )١( 
.)١:ةيآلا( سورة هود:‎ )۲( 
سورة الزمر: (الآية: 1؟).‎ )۳( 
.) 17/5 روح المعاني:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 68 ١‏ 


فوصفه بأنه محكم E‏ كت ا تت 
ين لذن حَكير حَبيرٍ 4 ومعنى ذلك: أنه في غاية الإحكام وتحاية 
الانتظام» فأخباره كلها حق وصدقء لا تناقض فيها ولا احتلاف» وأوامره 
كلها خير وبركة وصلاح» ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق 
الرذيلة والأعمال السيئة» فهذا إحكامه. 

ووَصَفّه بأنه متشابه ف قوله: اله درل أُحَسَنَ أخَدِيث كنبا مُتَشَبِهًا4 "2 
أي: متشابماً في الحسن» والصدق, والحق» ووروده بالمعاتي النافعة المركية 
للقول» المطهّرة للقلوب» المصلحة للأحوال» فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه 
أحسن المعاني. 

وَوَصّفَه بأنَّ: «إمنة َي سْححكَمَتُ هن آم الكتب وأَحَرٌ مشب 4“ 
فهنا وصفه بأن بعضه هكذاء وبعضه هكذاء وأن أهل العلم بالكتاب يردون 
المتشابه منه إلى ا محكمء فيصير كله محكماء ويقولون: «كل مِنَ عند ربا 
أي: وما كان من عنده فلا تناقض فيهء فما اشتبه منه في موضع فسّره 
الموضع الآحر الحكم» فحصل العلم وزال الإشكال»”“. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي عند تعرضه لقوله تعالى: «هوَ 


.)١ سورة هود: (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: (الآية:71). 

(۳) سورة آل عمران: (الآية:۷). 

)٤(‏ القواعد الحسان: (ص:لاه -له). 


١ 0۰‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


اَن 8 وو د صےے ےر هو ور كع صه 


ى أل عَلَيّكَ ألْكتَبَ ينه اين تنكمت هي ام لڪس وا ڪر مه 0 
«هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكماً ومنه متشاجماً. وقد 
حاءت آية أخرى تدل على أن كله حکم» وآية تدل على أن كله متشابه. 

أما التي تدل على إحكامه كله فهي قوله تعالى: كي أُحَكمَتَ 
ايء ف فلت ين ادن حكيمر حبر 2204 وأما التي تدل على أن كله 
متشابه فهي قوله تعالى: كبا مُّتَشَبِهًا مَعَاننَ74". 

ووحه الجمع بين هذه الآيات: أن معنى كون كله محكما: أنه في غاية 
الإحكام» أي: الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه» أخباره صدق وأحكامه 
عدل» لا يعتريه وصمة ولا عيب» لا في الألفاظ ولا في المعاني. 

ومعنى كونه متشابماً: أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق 
والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. 

ومعنى كون بعضه محكماً وبعضه متشاماً: أن ا محكم منه: هو واضح 
المعنى لكل الناس» كقوله: «وَلَا تَفرَبُوا آلزَق)4” © ول تجَعَلَ مَحَ آله لَه 
ءَاحَرّه» والمتشابه: هو ما خحفي علمه على غير الراسخين في العلم بناء 


)١(‏ سورة آل عمران: (الأية:۷). 
(۲) سورة هود: (الاية:١).‏ 

(۳) سورة الزمر: (الآية:1؟). 
)٤(‏ سورة الإسراء: (الاية: 7 7). 


(5) سورة الإسراء: (الاية:۳۹). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١‏ 


على أن الواو ٤‏ قوله تعالى : N‏ ا 

وقال الأستاذ عبد العظيم الزرقاني تقريراً هذه القاعدة: «ولقد جاء 
في القرآن الكريم ما يدل على أنه كله محكمء إذ قال سبحانه: کت 
قن ع "ل ,ونام اليه عا بدال كا ١‏ أنه كله ممعاي: :دقان عا 
ذكره: اله رل أَحَْسَنَ آلحديث كنبا مُتَشَّبِهًا4”''؛ وحاء فيه ما يدل على أن 
بعضه محكم وبعضه متشابه» إذ قال عز اسمه: هو الى أَنرَلَ عَلَيّكَ الْكتَبَ 
TS‏ هن ام ام الک SS‏ 

ولا تعارض بين هذه الإطلاقات الغلاثة؛ لأن معنى إحكامه کلّه: أنه 
منظم رصين» متقّن متين» لا يتطرق إليه خلل لفظي ولا معنوي» كأنه بناء 
مَشِيّد محكم يتحدى الزمن» ولا ينتابه تصدع ولا وهن. 

ومعنى كونه کله متشابكا: أنه يشبه بعضه بعضا في إحكامه وحسنه» 
وبلوغه حد الإعجاز في ألفاظه ومعانيه» حت إنك لا تستطيع أن تفاضل 
بين كلماته وآياته في هذا الحسن والإحكام والإعجازء كأنه حَلْقّة مُفْرَكَةو0) 


)١١‏ سورة آل عمران: (الآية:۷). 

(۲) دفع إيهام الاضطراب: (ص:7ه-4 ه)» وانظر: مذكرة في أصول الفقه: (ص:٠١١)‏ 
(۳) سورة هود: (الآية: .)١‏ 

)٤(‏ سورة الزمر: (الآية:7؟). 

(5) سورة آل عمران: (الأية:۷). 

- حلقة مُفْرغة: أي: مُصْمَئَة الجوانب» ومتصلة لا قطع فيهاء انظر: مختار الصحاح:‎ )١( 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


لا يدرى أين طرفاها. 

وأما أن بعضه نحكم وبعضه متشابه فمعناه: أن من القرآن ما 
اتضحت دلالته على مراد الله تعالى منه» ومنه ما حفيت دلالته على هذا 
المراد الكريم» فالأول هو امحكم» والثاني هو المتشابه على حلاف يأن بين 
العلماء فى ذلك» بيد أن الذي ات تفقوا عليه ولا يمكن أن يختلفوا فيه هو أنه لا 
تناق بين کون القرآن كله محكماء أي: متقناء وبين كونه كله متشابماء أي: 
يشبه بعضه بعضا ني هذا الإتقان والإحكام» وبين كونه منقسما إلى ما 
اتضحت دلالته على مراد الله وما خفيت دلالته. 

بل إن انقسامه هذا الانقسام محقق لما فيه كله من إحكام وتشابه 
بالمعنى العا" 

الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قوله تعالى: «الر كس أَحَكمَت َاينشّهئ04 . 

وصف الله تعالى في هذه الآية المباركة القرآنَ | م کله 0 


وي 9 ومر لرن رل ss‏ 3 


= (ص:۲۳۳) مادة (فرغ)» والمعجم الوسيط: (185/7) مادة (فرغ). 
(۱) مناهل العرفان: .)٥۲۹-۰۲۸/۲(‏ 
وانظر هذه القاعدة في: أصول في التفسير: (ص:ه 4 -55)» وقواعد التفسير: (5501/5). 
(۲) سورة هود: (الآية:١).‏ 
(۳) سورة آل عمران: (الآية:1). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه o۲‏ 

يشكل على من تصدى لتفسير القرآن الكر" فيظن أن بين الآيتين تعارضاً. 

ولكنه إذا طَبَّقَ القاعدةً التي معنا على هاتين الآيتين لم يقع في هذا 
الإشكالء فالمراد بالإحكام في الآية الأولى: الإتقان» والقرآن الكريم كله 
نحكم بمعنى الإتقان. 

والراد بالإحكام في الآية الثانية: تيز المعنى المقصود من غيره حت لا 
يشتبه بغيره » والقرآن الكريم أغلبه حكم في هذا المعنى» وليس كله؛ وذلك 
لأن من آياته ما تشتبه على بعض الناس دون بعض وإن لم تكن متشابمة 
ا 

المغال الثاني: قوله تعالى: ايس © وَالْقَرَءَانِ اكيم 4 . 

وهذا المثال كالمثال الأول تماماً فلا معنى لإعادة الكلام هنا. 

المثال الثالث: قوله تعالى: اله درل 0 آلحدیث كيب 
مُتسبهًا4“ دلت هذه الآية الكريمة على أن القرآن الكريم جميعه متشابه» 


٠ 
ا‎ 


کے £ ورد 


5 3 2 کے ر و 0 م E:‏ ا ا ر o‏ 
وقوله تعالى: يته عَايت محكمنت هن أم الكتب وأحر متشبهت4 يدل 


)١(‏ وقد أشار ابن الجوزي في زاد المسير: (7/5) إلى هذا الإشكال عند تفسيره لآية 
المثال» فقال: «فإن قيل: كيف عك الآيات هاهنا بالإحکام» وحص بعضها في قوله: 
«منة ا ان ثم ذكر ما يزيل هذا الإشكال. 

(۲) انظر: شفاء العليل: 4/7١‏ ؟ 5). 

(۳) سورة يس: (الآية: .)5-١‏ 

)٤(‏ سورة الزمر: (الاية:7؟). 


(ه) سورة آل عمران: (الآية:۷). 


ه ١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
على أن بعضه متشابه» و بعضه الأخحر لشن بمتشابه. 

ومن هنا قد يزل من لم يكن راسخاً في العلم فيزعم أن الآيتين 
تتناقضان» والحق: أنه لا تناقض بين الآيتين ولا تناق» وغاية ما في الأمر 
أنمما تختلفان احتلاف التنوع» فالآية الأولى أخبرت بنوع من التشابه والآية 
الثانية حبرت بنوع آحر منه» قال الإمام ابن كثير تفسيرا لاية المثال: «وليس 

م ي ى 406 ص < ے ر 

هلا من المتشابه المذكور ف قوله تعالى: «إمنة TT‏ م الکتب 


و ا ص 


وَأَخَرْ متشبهدت)» ذاك معنى آخر» 

وإذا كان الأمر كذلك فما المراد بالتشابه في كل من الآيتين؟ 

والجواب: أن المراد بالتشابه في الآية الأولى التشابه العام» وهو: أن 
القرآن الكريم يشبه بعضه بعضا في الحسن والبيان وإلى غير ذلك من أوصافه 
الحميدة» ونما لا ريب فيه: أن التشابه بهذا المعنى يعم القرآن الكريم كله. 

والمراد بالتشابه قي الآية الثانية: أن من القرآن الكريم ما يشتبه على 
بعض الناس دون بعض وإن م يكن متشابما بحدٌ ذاته. 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي تفسيرً لآية المثال: 
«متشابما في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوحه من الوحوه... هذا 
المراد بالتشابه في هذا الموضع. 

وأما في قوله تعالى: e‏ ل ا 
هن أم الكتب وَأَحَرٌ مَُشَبِهَتُ)7" فالمراد بما: التي تشتبه على فهوم كثير من 


000 


(۱) تفسير ابن كثير: (405/5). 
(۲) سورة آل عمران: (الآية:۷). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ه6١‏ 


الناس» ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى ا محكم., ولهذا قال: وينه ءَايَتْ 
کے ر 98 لے هه ص<ے ر او وا ات . 

محكمنت هن أم الكتب وآحَر متشلبهدت 4 فجعل التشابه لبعضه» وهنا جعله 
كله متشاماء اف ٤‏ م 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن: (ص:777). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
القاعدة الثانية: المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم: «إن الله سبحانه قسّم الأدلة السمعية إلى 
قفيدمين: حکم ومتشابه» وحعل احكم أصلاً للمتشابه وما له يرد إليه» فما 
حالف ظاهر امحكم فهو متشابه يرد إلى امحكم وقد اتفق المسلمون على 
هذا وأن المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه»20. 

فقه القاعدة: 

مفاد هذه القاعدة: أن نصوص القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين: 
محكمة ومتشابحة» والواحب على من تصِدَّى لتفسير القرآن الكريم أن يرد ما 
اشتبه عليه منه إلى محكمه. ليفسّر له المتشابة ويبيّنه له» «فتتفق دلالته مع 
دلالة امحكم» وتوافق النصوص بعضّها بعضاء ويصدّق بعضها بعضا؛ فإتما 
كلها من عند الله وما کان من عند الله فلا احتلاف فيه ولا تناقضء وإنما 
الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره»”". 

وهذه القاعدة ترد على جميع المبتدعة الذين يستمسكون «بالمتشابه 
الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليهاء لاحتمال 
لفظه لما يصرفونه»”"» ويعرضون عن محكم القرآن الكريم الذي يبيّن فساد 


.)۷۷۲/۲( الصواعق المرسلة:‎ )١١ 
.)٥۸/ ٤( إعلام الموقعين:‎ )۲( 
.)۷/۲( تفسير ابن كثير:‎ )۳( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه /اه ١‏ 


تأويلهم ويكشف عوار تفسيرهم: 

فاحبرئ -مثلاً- يتمسك بالآيات التي يرى فيها إثبات الجبر وإنكار 
أن يكون للعبد فعل حقيقة» ويعرض عن النصوص الصريحة المحكمة التي 
تدل على أنه أحطأ خطأ تفسيرياً في الآيات التي تمسك بماء وأن الحق أن 
العبد قادر مختان فاغل تة . 

والقدري يتعلق بالآيات التي يرى فيها إنكار القدر وإثبات أن العبد 
حالقٌ لفعله بقدرته وإرادته» ويرد النصوص الصريحة المحكمة التي تدل على 
أنه انحرف انحرافاً تفسيرياً في الآيات التي تعلق با وجعلها دليلاً على مذهبه. 
وأن الصواب أن الله خالق للعبد ولفعله» وقادر على خلقه وأنه ما شاء كان 
وما لم يشأ م يكن”". 

وصدق الإمام ابن القيم في مقالته التي قالها عند الردٌ على من استدل 
بآية من القرآن الكريم اشتبه عليه معناها فاستدل بما على صحة مذهبه» 
وأعرض عن الآيات المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى غاية البيان أنه 
مخطع في استدلاله: «وأما ما أتوا به من اتباع متشابه القرآن والعدول عن 
محكمه فهذا شأن كل ضلال ومبتدع»”". 


.)10-59/5( انظر: إعلام الموقعين:‎ )١( 
.)585/5( وشفاء العليل:‎ »)٥۹/٤( انظر: إعلام الموقعين:‎ )۲( 
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۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

تقرير القاعدة: 

يدل على صحة هذه القاعدة القرآن الكريم وتقررها أقوال الأئمة الأعلام: 

أولة: الدليل الذي يدل على صحة هذه القاعدة: 

قؤلة يكال مو الرق أجل علبك لوقا TCE E‏ 
اکس وار مُتَشَبِهَستٌ)7). 

فبينت الآية أن الآيات المحكمات هي الأصلء وهذا يعني أن ما تشابه 
من القرآن الكريم يرد إليها. 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة من رد متشابه القرآن الكريم 
إلى محكمه هو طريق سلكه الصحابة وى والتابعون ومن بعدهم من الأئمة 
الأعلام» قال الإمام ابن القيم وهو يذكر الذين يردُون المتشابة إلى المحكم: 
«وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي» والإمام أحمد. 
ومالك» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» والبخاري» وإسحاق فعكس هذه 
الطريق» وهي أنحم يردون المتشابه إلى المحكمء ويأخذون من المحكم ما يفسّر 
لهم المتشابه ويبينه هم». 

ومن رد الصحابة لب المتشابة على المحكم: أن الخوارج لما اشتبه 
عليهم قوله تعالى: «إن الْحُكمْ إا ب4" ردّهم ترجمان القرآن عبد الله ابن 


)١١‏ سورة آل عمران: (الآية:/ا). 
(۲) إعلام الموقعين: (4 /51). 


(۳) سورة يوسف: (الآية: .)٤ ٠‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۹ 
عباس -رضي الله عنهما- إلى محكم التنزيل» وذلك لما قالوا له عن الخليفة 
الراشد أمير المؤمنين على بن أبي طالب 8#5: «إنه حكم الرحال في دين الله 
وقد قال الله: «إن الخكم إلا يه4!!». 

فقال هم: «أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدنتكم 
من سنة نبيه یی ما لا تنكرون أترجعون؟». 

قالوا: نعم. 

فقال هم: «أما قولكم: البحال في دين الله؛ فإن الله تعالى 
يقول: يناجا آلذِينَ اممو ل فوا ليد واس حرم 4 إلى قوله: چم به 
ذَوَا عَدّل ينك وقال في المرأة وزوحها: طون حِفْتُمَ شقاق بَيَِمَا فاَعثوا 


E EG TE E CE 


دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم تحن أم ف آرت تمتها ربع درهم؟». 
قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. 
قال: أخرجحثٌُ من هذه؟. 


قالوا: اللهم نى . 


.)8 © سورة المائدة: (الآية:‎ )١١ 

(۲) سورة المائدة: (الآية: © 9). 

(۳) سورة النساء: (الآية: 6 ؟). 

)٤(‏ أخرحه عبد الرزاق في مصنفه: )١59-1١5//١١١‏ برقم )۱۸٦۷۸(‏ باب ما حاء في 
الحرورية» وأحرحه بنحوه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: )١515/7(‏ برقم 
».)55559١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» و يخرجاه» . 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


واعتمدها الإمام عبد العزيز بن يحبى الكناني المكي'' في 
معرض بيانه أن الله تبارك وتعالى عنى الخبر عن نفسه في قوله: 
(وَقَصَينَا إل بَىَ إِسَروِيلٌ»”'"» وقوله: «أُوَلَمَ يروا أنا حَلَقَنَا لَهُم ّما عَمِلَتَ 
ع ا وإن كان اللفظ جمعاً فقال: «والمبهم 37 الم الحكم 
فكل كلمة في القران من لفظ جمع قبلها محکم من التوحيد اليةي. 

وقررها الإمام أحمد بن حنبل في كتابه العظيم: «الردٌ على الجهمية 
والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله» بتطبيقها 
على آيات اشتبه معناها على الجهمية فبينها حملا لما على الآيات المحكمة. 

وقال أبو بكر الجصاص الرازي تقريرا لها: حاتم المتشابه: أن 
حمل على معن المحكم ویرد إليه» بقوله تعالى: ينه ميت محَكَمَتُ هن أ 
الكتب وأَخَرٌ مُمَضَبهَس04” إلى قوله: «وآتيقا کاویی) فأمر الله تعالى بر 
المتشابه إلى المحكم؛ لأن وصفه للمحكم بأنه أم الكتاب يقتضي أن يكون غيره 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز المكي الكناني» من أصحاب الإمام الشافعي» وله 
مناظرات مع بشر المريسي في مسألة خلق القرآن» ينسب إليه كتاب الَيّدة توفي سنة 
46 هه انظر: طبقات الشافعية الكبرى: »)١ 5 5/7١‏ وشذرات الذهب: .)١87/9(‏ 

(۲) سورة الإسراء: (الآية: 4 ). 

(۳) سورة يس: (الاية:١۷).‏ 

.)4۷۷-۹۷٦/۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران: (الآية:۷). 

)٦(‏ سورة آل عمران: (الآية:۷). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱1 


محمولا عليه ومعناه معطوفا عليه؛ إذ كان أم الشىء: ما منه ابتداؤه وإليه 
مرحعه» ثم ذم من اتبع المتشابه واكتفى مما احتمله اللفظ من تأويله من غير رد 
له إلى المحكم وحمله على موافقته في معنا يك + ابسن افق 


بقوله: يذه اننا كدف 2 أ الك و1 اك اكلا 
وقال الإمام ابن كثير عند تفسيره لقوله 5 هر الّذِى اَنَل عَلَيَكَ 


يم 2 مد 


التي O‏ كي اك دز للقي "مرضي تمان 
أن قي القرآن آياتٍ محكمات» هن أم الكتاب» أي: بينات واضحات 
الدلالة» لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه في 
الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح 
منه) وحكم محكمه على متشابحه عنده فقد اهتدی» ومن عكس انعكس» 


وي عي 


وهذا قال تعالى: هن 34 الكتب 4: أي» أصله الذي يرحع إليه عند 
الاشتباه» خُر مُتَضَبِهَدتُ4: أي تحتمل دلالتُها موافقة 0 وقد حتمل 
فين انر من مييق الا راي ؛ لا من حيث المراد»0*) 

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي بعد أن ذكر المحكم 
والمتشابه الذَيْن يقابل بعضه بعضا: «فالواحب في هذا: أن يرد المتشابه إلى 


)١(‏ سورة آل عمران: (الآية:۷). 

(۲) أحكام القرآن له: »)١91/١(‏ وانظر أيضاً: ۳٦/۲ ›۱۹٤/۱(‏ 0157/9 ۲۸۱/۲- 
۲ ) منه. 

(۳) سورة آل عمران: (الأية:۷). 

.)1/7( تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


۲۳ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ا لمحكي» والخفي إلى الجلي» فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضاء ولا يحصل فيه 


ا 1 
مناقضة ولا معارضة)7 '. 


وقررها العلامة محمد صالح العثيمين في .معرض ذكره موقف 
الراسخين في العلم من المتشابه» فقال: «وما جاء مشتبهاً ردُوه إلى امحكم 
ليكون الجميع محكماً»". 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: أن الجهمية والمعتزلة ردّوا النصوص المتنوعة المحكمة 
غاية الإحكام المبينة بأقصى غاية البيان أن الله عاي على خلقه ومستو على 


عرشه» كقوله تعالی: aer‏ 
الکرم» وقوله: «َِالرّحمنُ على الْعَرْشٍ آشتوى4› وقوله: تعر 


الْمَلتيكة وَالروح إِلَيو4' '» وقوله: افون رَيكُم من فَوَقِهِرَ 4 وقوله: 


و 


٦ 2 -‏ 9 ل ۸ 2 
إلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ»”"» وقوله: بل رَفَعَهُ آله إليَه": بمتشابه 


.)١77:ص( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

(۲) أصول في التفسير: (ص:57). 

(؟) وهي: سورة الأعراف: (الآية:؛ 5)» وسورة يونس: (الآية:؟)» وسورة الرعد: (الآية:۲)» 
وسورة الفرقان: (الآية:9 ه)» وسورة السجدة: (الآية: 4)» وسورة الحديد: (الآية: 4 ). 

)٤(‏ سورة طه: (الآية:0). 

(5) سورة المعارج: (الآية:٤).‏ 

(1) سورة النحل: (الاآية:٠5).‏ 

(۷) سورة فاطر: (الآية:١٠).‏ 

(۸) سورة النساء: (الآية:86/ه .)١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱۳ 


قوله: (ِوَهُوَ مَعَكُرَ اين ما ىھ وقوله: وخ أَْرَبُ إِلَيْهِ ين حَبَلٍ 
ال و و ركوو ی الكو لعو وزو وار 
إلا هو سَادِسْجِمَ ولا اذ من ذلك وَل أڪتر إل هو مَعَهُمْ أبن مَا كائوأي“. 

والقاعدة التي معنا توحب أن يُرَدٌ ما اشتبه عليهم من الآيات الثلاث 
الأخيرة إلى محكم القرآن الكريم الذي يدل على علو الله على خلقه وكونه 
فوق عباده من وجوه متعددة متنوعة“» كما صنع ذلك أئمة السنة: 

فقال حرب بن إسماعيل الكرماني“ وهو يذكر ما أجمع عليه أهل 
السنة المقتدى بحم من لدن أصحاب الني يه إلى يومه: «وهو على العرش 
فوق السماء السابعة... فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله عز وجل: 
«وخن أَْربُ إَِيّهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدِ2"”4» وبقوله تعالى: ما يڪور يِن 


وى نَعَو إلا هو رَايعهَُ4”" إلى قوله: وإ هو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا انوأ ونحو 


.)٤:ةيآلا( سورة الحديد:‎ )١( 

(۲) سورة ق: (الاية:5١).‏ 

(۳) سورة الجادلة: (الآية:/). 

)٤(‏ انظر هذا الأدلة في إعلام الموقعين: (75-571/4)» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز: (۳۸۹-۳۷۰/۲) 

(5) هو: أبو محمد حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني» تلميذ الإمام أحمد, الفقيه» ومن 
آثاره: مسائل حرب» توفي سنة ۲۸۰ هه انظر: سير اعلام النبلاء: 5/١9‏ 4 ؟). 

59) سورة ق: (الآية:١).‏ 

(۷) سورة الحادلة: (الآية:۷). 


١65‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
هذا من متشابه القران. 

فقل: إنما يعني بذلك العلم؛ لأن الله عز وجل على العرش فوق 
السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله» وهو بائن من خلقه» لا يخلو من 
علمه مكان»20. 

وقال ابن القيم بعد أن ساق شيئاً من الأدلة التي تدل على علو الله 
سبحانه: «فهذه أنواع من الأدلة السمعية ا محكمة إذا بُسطت أفرادها كانت 
ألف دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه. فرك الجهمية 
ذلك كله وردوه بالمعشابه من قوله: وهو كان تا کچ ٠۰»‏ 

وقال في موضع آخر مخاطبا هم: «إن الله سبحانه قد بين في القرآن 
غاية البيان أنه فوق ”مواته» وأنه مستو على عرشه» ونه بائن عن حلقه» وأن 
الملائكة تعرج إليه وتنزل من عنده» وأنه رفع المسيح إليه» وأنه يَصَّعَد إليه 
الكلم الطيب إلى سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته لخلقه وعلوه على 
عرشه» وهذه نصوص محكمة فيجب رذ المتشابه إليهاء فتمسكتم بالمتشابه 
ورددتم ا محكم متشاكما وجعلتم الكل محازا »7 . 

المثال الثاني: أن المنكرين لثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه 
وقيامها به ردوا النصوص الصريحة الصحيحة التي تفوت العدَّء كقوله: كل 


.)777/5( حادي الأرواح: (5/9 855-88 )» وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
.) سورة الحديد: (الآية:؛‎ )۲( 

(۳) انظر هذا المثال في إعلام الموقعين: (75/5). 

.)١ 7 27/89 مختصر الصواعق المرسلة:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١56‏ 


IAS 5 (۱)‏ اھ ےرک 2 5 كار س ٤‏ 7و و 
3 ۳ ت و ٤‏ 
أن يَقول له كن فَيَكُون)”"» وقوله: لما حَاءَهَا يكنا ا 


2 ٤ ع2‎ 


وقوله: فما تل رب لِلجَبَلٍ َء كاه" وقوله: ودا اردتا أن لك 
ية مرا مرفي فَقَسَقُو فيا 4 » وقوله: قد سَمِعَ لَه قَولَ الى تَدِلُكَ فى 
رُوَجِها وََفْتَكىَ إل أله 4" "» وقوله: : قد سَمِعَ أ آله قول آلا 
ور اا 4" فول اله تغال :اهل رون E‏ أن تَأَتْيُدُ الملتيكة 
يأتى رَبْلَ4» وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص التي تزيد على الألف» 
فردوا هذا كله مع إحكامه بمتشابه قوله: ل 5 حب الأفليرت»)”” . 
والقاعدة التي معنا تقتضي أن يُرَدّ ما اشتبه عليهم من الآية الأخيرة 
إلى محكم القرآن الكريم الذي يدل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب 


5 ۰ شيعا 


)١(‏ سورة الرحمن: (الاية:۲۹). 

(۲) سورة التوبة: (الأية:١١٠).‏ 
(۳) سورة يس: (الأية:۸۲). 

)٤(‏ سورة النمل: (الأية:۸). 

() سورة الأعراف: (الآية .)١ ٤١:‏ 
(5) سورة الإسراء: (الاية:5 .)١‏ 
(۷) سورة المحادلة: (الاآية: .)١‏ 

(8) سورة آل عمران: (الآية: .)١/0‏ 
(9) سورة الأنعام: (الآية:۸١٠).‏ 
)٠١١‏ سورة الأنعام: (الآية:77). 


65 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
سبحانه وقيامها به 

المغال الثالث: أن منكري الأسباب رذوا النصوص الصحيحة 
الصريحة الكثيرةَ الدالة على ثبوت الأسباب شرعاً وقدراً» كقوله تعالى: «إبمًا 


كنم تَعَمَلُونَ4!'» وقوله: يما کُر تکسبُون)› وقوله: یما دم 
أيَدِيكم4” 2 وقوله: «إيمًا قَدَّمّتَ يَدَاكَ4” » وقوله: يما كُنتمْ تَفُولُونَ عَلى 
الله غير غير الق وہ عن عَايَنِتِهء مسَتَكبرُو )20 وقوله: «ذاللك E‏ 
آسَتَحَبُوأ آلَحَيّة أَلدّنَيَا على الجرة4“» وقوله: ذلك باتهم كرهوأ مآ رل 
آنه فأَحَبَط أُعَمََهُرَ4”» وقوله: «ِذَالِكُم أنه آذ ایت آله هوا » 


2 - د رمو GBS‏ مر يه ١١‏ 5 7 2 
وقوله: «يَهُدى به الله می ابع رضوتهء سبل آلسَلَمِ)”' '"» وقوله: « يُضِلٌ 


.)51/5( انظر هذا المثال في إعلام الموقعين:‎ )١( 
سورة الأعراف: (الآية:؟4).‎ )۲( 
سورة الأعراف: (الآية:.9؟).‎ )۳( 
سورة آل عمران: (الأية:۱۸۲).‎ )٤( 
.)١١:ةيآلا( سورة الحج:‎ )5( 

(7) سورة الأنعام: (الآية:۳٠).‏ 

(۷) سورة النحل: (الآية:/ا١١).‏ 
(۸) سورة محمد: (الآية:9). 

(9) سورة الحاثية: (الأية: 5 ؟). 
)٠١١‏ سورة المائدة: (الآية:” .)١‏ 
)١1١١‏ سورة المائدة: (الآية:> .)١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱1۷ 


و ر 


أ 2 رده ےک ١‏ 5 
به كثيرا وَيَهَدِى بي كثيرا4” "2 وقوله: ورتا مِنَ السَّمَاءِ ماءَ مُبرك 


دس ”5 سلس 


فَأَنْبَيَنا به- جنس وَحَبَّ e‏ وقوله: فالتا به آلْمَاءَ يم بوء 
ین کل آلكّمَرت2"”4» وقوله: اماتا لكر بو جَنسوٍمّن بل وأغتسي) 2 
وقوله: لوهم يُعَدَبَهُمُ أله أَيَدِيكُيْ4”» وقوله في العسل: فيه 9 
لاس » وقوله في القرآن: وئيل مِنَ الْقرءَان ما هو شفاء وره 
ل ال ضاف اضعات ذلك من التضوضن اة لاسب :دا 
ذلك كله بالمتشابه من قوله: ‏ هَل من حَِنٍ عير آله وقوله: فلم لوهم 
کک الله و ا رَمیت إِذْ رمیت ولیک ک الله ري , 


)١١‏ سورة البقرة: (الآية:؟). 

(۲) سورة ق: (الآية:). 

(۳) سورة الأعراف: (الآية:51). 

.)١9:ةيآلا( سورة المؤمنون:‎ )٤( 

.)١ ٤:ةيألا( سورة التوبة:‎ )٥( 

(") سورة النحل: (الآية:19). 

(۷) سورة الإسراء: (الآية: .)/١‏ 

(۸) سورة فاطر: (الآية:")» قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: (77/5) رداً على 
استدلالحم هذه الآية: «ويا لله العجب! أترى من أثبت الأسباب» وقال: إن الله 
حالقها أثبت ححالقاً غير الله؟!». 

(9) سورة الأنفال: (الآية:۷٠)»‏ والمقصود بالقتل الذي تفي عنهم: هو قتل لم تباشره 
أيديهم» وإنما باشرته أيدي الملائكة» والمقصود بنفي الرمي عن النبي يلع نفي إيصاله ‏ 


والقاعدة التي معنا تقتضي أن يرد ما اشتبه عليهم من الآيتين 
الأخيرتين إلى محكم القرآن الكريم الذي يدل على ثبوت الأسباب شرعاً 


وقدراً ف آیات كثيرة . 


= إلى مي وجوه المشركين» وليس المقصود به نفي الخذف» انظر: إعلام الموقعين: 
(6/ 1-1( 
)١(‏ انظر هذا المثال في إعلام الموقعين: (17/5). 


الفصل الثالث : القواعد التفسيرية المتعلقة بالعام والخاص 
القاعدة الأولى: خطاب القرآن عام لمن بلغه وإن كان أول من دخل 
فيه المعاصرون لرسول الله اء فهو متناول لمن بعدهم. 

القاعدة الثانية: قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة 
المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والدساء. 
القاعدة الثالثة: يجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه. 
القاعدة الرابعة: من نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط. 


۱V ۰‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


العام والخاص من العلوم التي يجب أن يتحلى بها من تصدى لتفسير 
القرآن الكريم» قال الإمام يحبى بن سلام: «ولا يَعْرف تفسير القرآن إلا من 
عرف اثنقي عشرة حصلة: المكي والمدني» والناسخ والمنسوخ والتقدم والتأخير 
والمقطوع والموصول والخاص والعام . 

أما من لم يكن متمكنا منه فإنه مُعَرّض للخطأ في تفسير القرآن 
الكري؛ إذ قد يحمل العام على الخاص والخاص على العام؛ فيضل ويضل» 
كما حصل ذلك من بعض الطوائف» ومن الأمثلة على ذلك: أن مانعي 
الركاة الذين قاتلهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ذه كان من أسباب 
ضلالهم حمل العام على على المخصوص» كما وت من تفسير الإمام ابن كثير 
لقوله تعالى: «خذ يِن أُمَواطِح صدقة هرهم وَتُرَكيِم يها وَصَلِ عَلَيَهُِمَ 4 » 
حيث قال: «أمر الله تعالى رسول الله 4 بان یاځد من أموالهم صدقّة 
يطهرهم ويزكيهم بماء وهذا عام» وإن أعاد بعضهم الضمير في «أموالهم» 
إلى «الذين اعترفوا بذنوحم وخلطوا عملا صالحا وآحر سيئاً»”"؛ ولهذا 
اعتقد بعض مانعي الرّكاة من أحياء العرب أن دفع الركاة إلى الإمام لا 
يكونء وإِنما كان هذا خاصًا برسول الله ع ولمذا عر بقوله تعالىى : 
(إخذ مِنَ أُمَوَهِم صدقة تَطَهَرَهُمَ ET‏ إن صلوتك سکن 
(۱) تفسير ابن أبي زَُميين: .)١١4/1(‏ 


(۲) سورة التوبة: (الآية:” .)١١‏ 
(۳) يشير إلى قوله تعالى: «ِوَءَاحَرُونَ أعَتَرَفُوأ بوهم خَلَطُوأ عَمَلاً صلا [التوبة:7١٠١]‏ . 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱۷1 


ه4 وقد رَد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائ 
الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا الركاة إلى الخليفة»'. 

وبالعكس من ذلك من الطوائف من ضل بحمل الخاص على العموم» 
ومنهم القائلون بجواز السماع الشيطاني» الذين حملوا «القول» الوارد في قوله 
تعالى: لقَبَيْرَ عِبَادٍ © الذي يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَيَتَبِعُونَ أحسته أولتيك الْذِينَ 
هَدَنْهُمُ أله 4“ على العموم» فأدخلوا فيه قول السماع الشيطان وغيره» مع 
أن القواعد التفسيرية المتعلقة بالسياق وتفسير القرآن بالقرآن تبطل حمل 
اللفظ المذكور على العموء". 

وصدق الإمام ابن القيم حيث قال ردا عليهم: «وأصل غلط هذه 
الطائفة أنهم يجعلون الخاص عاما والمقيد مطلقاء فيجيئون إلى ألفاظ في 
كلام الله ورسوله قد أباحت أو حمدت نوعاً من السماع» فيدرحون فيها ماع 
المكاء والتصدية» ويجيئون إلى المعاني التى دلت على الإباحة أو الاستحباب في 
نوع من الأصوات والسماع» فيجعلونما دالة على نوع يضادها»”". 

وهذان المثالان كافيان في الدلالة على أن المفسر يحب أن يكون 


(۱) تفسير ابن كثير: 1717/5 ). 

(۲) سورة الزمر: (الآية:۸٠).‏ 

(5) انظر: الكلام على مسألة السماع: (ص:ه؟-45؟) حيث رد الإمام ابن القيم 
على هذا الاستدلال الفاسد من عشرة وجوه. 

.)٠٠٠:ص( الكلام على مسألة السماع:‎ )٤( 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


متمكنا من علم العام والخاص في القرآن الكريم والقواعد التفسيرية المتعلقة 
بذلك» وسأذكر بعد تعريف العام والخاص القواعد التفسيرية المتعلقة بالعام 
والخاص نما ذكرها الإمام ابن القيم. 

أولة: تعريف العام: 

العام لغة: لغة: مأحوذُ من العموم: وهو الشمولء» قال ابن 
فارس : عم الشىء: تمل تفاع 7لا وقال ابن سيذده : عمّهم الأمر 

ا )( 

والعام في الاصطلاح: كلام مستغرق الجميع ما يصلح له بحسب 
وصح واحدى دفعة» بل« 0 

شرح التعريف : 

مستغرق لجميع ما يصلح به: ج و ۾ يستغرق» جو : بعض 
الحيوان إنسان. 


بحسب وضع واحد: خرج به المشترك؛ فإنه يستغرق عدة اا 


)١(‏ مجمل اللغة: )5١١/7(‏ مادة (عمم). 

(۲) المحكم والحيط الأعظم: )١٠١8/١(‏ مادة: (عمم)» وانظر: لسان العرب: (405/9) 
مادة: (عمم). 

(۳) مذكرة في أصول الفقه: (ص:7553)» ومعالم أصول الفقه: (ص:١١5).»‏ وانظر في 
تعريف العام: المعتمد لأبي الحسين البصري: »)۱۸۹/١(‏ والمحصول للرازي: 
(/017)» وجمع الجوامع: (ص:4 »)٤‏ وروضة الناظر: (۸-۷/۲)» ومختصر التحرير 
مع شرحه لابن النجار: »)١٠١١/7*(‏ وإرشاد الفحول: .)501/١(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۷۳ 


ك«العين»؛ فهو يشمل الحارية والباصرة والجاسوس والذهب» ولكن هذا 
الاستغراق ليس بوضع واحد» بل بأوضاع متعددة» أما استغراق العام فإنه 
بوضع واحد. 

دفعة: خرج به المطلق؛ فإن استغراقه ليس دفعة» بل على سبيل 
البدل» أما استغراق العام لجميع ما يصلح له فإنه في آن واحد. 

بلا حصر: حرج به ما فيه حصر كأسماء الأعداد؛ فإن استغراقها 
محدود ومحصور كألف وعشرء بخلاف العام فإن استغراقه غير محدود. 

ثانياً: تعريف الخاص: 

الخاص لغة: اجو من الخصوص: وهو الانفراد» قال ابن 
سيده: خصّصه واختصه: أفرده به دون غیره» ويقال: اختص فلان بالأمر 
وتخصّص له إذا انفرد. 

والخاص في الاصطلاح: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. 


)١(‏ راحع لشرح تعريف العام: مذكرة في أصول الفقه: (ص:770-759)» وشرح مراقي 
السعُود: »)١ ٩۹۸/۱(‏ ومعالم أصول الفقه: (ص:7١5).‏ 

(۲) المحكم والمحيط الأعظم: )٤۹۸/٤(‏ مادة: (خصص). 

(۳) لسان العرب: )١٠١9/84(‏ مادة: (خصص). 

)٤(‏ التعريفات: (ص:١١٠).»‏ والكليات: (ص:؛ »)٤١‏ ومعجم مصطلحات أصول الفقه: 
(ص:57١)»‏ وتيسير الأصول: (ص:77). 
وانظر في تعريف الخاص: أصول الشاشي: (ص:۷١)»‏ والبحر المحيط للزركشي: 
»)55٠0/9(‏ وإرشاد الفحول: (177/5)» والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن 


4 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والتخصيص في الاصطلاح: قصر العام على بعض أجزائه. 


= حنبل: (ص:7: .)١‏ 

)١(‏ مختصر التحرير مع شرحه لابن النجار الحنبلي: »)۲٦۷/۳(‏ وانظر في تعريف 
التتخصيص: المحصول للرازي: (7/7)» والبحر المحيط: (41/7 7)» وجمع الجحوامع لتاج 
الدين السبكي: (ص:57)؛ وإرشاد الفحول: (5170-771/97). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه V0‏ 
القاعدة الأولى: خطاب القرآن عام لمن بلغه وان كان أولَ من دخل 
فيه المعاصرون لرسول الله ي4 فهو متناول لمن بعدهم. 

نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم وهو يبد على من رأى من المفسرين أن الخطاب 

۾ م 5 : 0 EEE‏ و > 2 ك )00 1 5 ؟) ع ٠‏ 

5 قوله تعالى: ثم لتسعلن يوميد عن التَعِي 4" حاص بالكفاء 7 ( أو كفار 

مكة”", وأنهم المسؤولون عن النعيم» فقال: «ليس في اللفظء ولا في السنة 

الصحيحة» ولا في أدلة العقل ما يقتضى اختصاص الخطاب بالكفار» بل 

ظاهر القرآن وصريح السنة والاعتبار يدل على عموم الخطاب لكل من 

اتصف باإلاء التكاثر له» فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين 

بذلك..» إلى أن قال: «وخطاب القران عام لمن بلغه, وإث كان أول من 

دخل فيه المعاصرون لرسول الله 2 فهو متناول لمن بعدهم, وهذا 
٠‏ م ٠‏ وام ٠‏ و م 5 £ ٤‏ ° 

معلوم بضرورة الدين» وإن نازع فيه من لا يعد بقوله من المتأخرين” »”. 

)١١‏ سورة التكاثر: (الآية:۸). 

)١‏ ممن ذهب إلى أن الآية خاصة بالكفار: الحسن» كما يتبين ذلك من قوله: «لا يسأل 
عن النعيم إلا أهل النار» انظر هذا القول في التفسير الكبير: »)۷۷/۳١۲(‏ وتفسير 
القرطبي : (۲ ۲ “(٦‏ وعدة الصابرين: (وص: 0" 3). 

(۳) قاله مقاتل» كما سيأن ذكره قريباً في الأمثلة التطبيقية. 

)٤(‏ سيأق ذكر حلاف العلماء قريباً في تقرير القاعدة. 

(5) عدة الصابرين: (ص:2»)7537-7755 وانظر: الفروسية اححمدية: (ص:777)») حيث 
قال الإمام ابن القيم بعد أن نقل خحطاباً نبوياً: «وليس هذا الخطاب مختصاً ‏ 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أن خطاب القرآن الكريم شامل لكل من بلغه 
إلى يوم القيامة» سواء أكان موجوداً وقت نزوله أم لم يكن موحوداء وليس 
بخاص بزمن دون زمن» فالمعاصرون للنبي ٤‏ ومن بعدهم متساوون من 
حيث الدحول في الخطاب القرآني» إلا إن المعاصرين له أسبق وأول وأولى 
من ريك به؛ إذ كانوا هم المواجهين بالخطاب ولا ولكنه لا يعني ذلك 
تخصيص الخطاب بهم فحسب. 

ولعل هذه هي الحكمة في عدول الرب تعالى عن تسمية من ذكر 
المفسرون أتمم مرادون باللفظ إلى ذكر الأوصاف والأفعال التي يأحذ كل أحد 
منها حظه» ولو مى سبحانه أصحاجا بأسمائهم لقال القائل: لست منهم. 

وهذه القاعدة ترد على المفسرين الذين يذكرون في آيات عامة أنما في 
قوم مخصوصين من المؤمنين والكفار والمنافقين من المعاصرين لعصر التنزيل» 
كقولهم: المراد بقوله كذا وكذا: أبو جهلء أو أبي بن حلفء أو الوليد بن 
المغيرة» أو عبد الله بن أبي» أو الصحابي الجليل عبد الله بن سلام» وهذا 
تقصير ظاهر منهم وهضم لتلك العمومات المقصود عمومها"» ومن هؤلاء 
على سبيل المثال: فخر الدين الرازي فقد قال في تفسير قوله تعالى: حرمت 


رده e:‏ 6 م ا 2 4 
عل حم اک 0 «إن قوله: لحَرّمَتَ عليڪہ کہ 4 خطاب 
= بالصحابة» بل هو لهم وللأمة إلى يوم القيامة». 


6 فقه القاعدة مستفاد من کلام الإمام ابن القيم ف الصواعق المرسلة: )۷/۲ .(V ‘A-۷.‏ 
(۲) سورة النساء: (الآية:71). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 7¥ 

مشافهة» فيخصص بأولعك الحاضرين» فإثبات هذا التحريم في حق الكل إنغا 
يستفاد من دليل منفصل»”'. 

تقرير القاعدة: 

حطاب المواجهة وهو الخطاب الوارد لأناس في عصر النبي يي مثل: 
ويا الاس 4» وؤِيَآيُهَا أي َامَنُوأ 4 لا حلاف في عمومه وشموله لكل 
من بلغه من المعدومين حال صدوره'''» لكنهم اختلفوا في جهة عمومه: هل 
هو من جهة الصيغة واللفظ أو بدليل آخر منفصل كالإجماع والقياس؟ 

فذهب جماعة من الحنفية والحنابلة إلى أنه من اللفظ» وذهب 
الأكثرون إلى اختصاص الخطاب بالموحودين في زمن الرسول بل“ وأن 
شمول الحكم لمن بعدهم بدليل آخر من إجماع أو قياس. 

والقول الأول هو الراحح للأدلة التي سأذكرها متبعا لما أقوال العلماء 
في اعتماد هذه القاعدة: 


.)75١/١١( التفسير الكبير:‎ )١١ 

(۲) انظر: البحر المحيط: »)۱۸٤/١(‏ وشرح الكوكب المنير: »)٠١٠/۳(‏ ومذكرة أصول 
الفقه: (ص:٤ ١‏ 3). 

(۳) انظر نسبة هذا القول إلى الحنابلة وجمع من الحنفية في البحر الحيط: :)١184/9(‏ 
وشرح الكوكب المنير: »)۲١۱/۳(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: .)555/١(‏ 

)٤(‏ انظر نسبة هذا القول إلى الأكثرين في البحر المحيط: »)۱۸٤/۳(‏ وشرح الكوكب 
المنير: (7/١51؟)‏ وتيسير التحرير: 2»)557/١(‏ وأما تقرير هذا القول فانظره في 
المستصفى: (ص:557)» والتفسير الكبير للرازي: (۷۷/۲)» والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: »)۳۳۷-۳۳٠٣/۲(‏ وتيسير التحرير: .)٠٠١/١(‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
أولاً: تقرير القاعدة بالأدلة: 
الدليل الأول: قوله تعالى: ووی ¿ إلى هدا الْقََءَانُ لِأُنذْرَكم به 
ر eS‏ 


قال ااه الى ا الله ا « ووی إل هدا الْقُرَءَانُ 
لأنذرگم يي»: لأحوّفكم به يا أهل مكة» ومن بَلَعْ4 يعني: ومن بلغه 
القرآن من الہ وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة»7©. 

ووحه الدلالة منها على صحة القاعدة: أن القرآن الكريم لما كان 
إنذارا لأهل مكة المعاصرين للرسول يو ولكل من بلغه كان ذلك دليلاً بيناً 
على شمول خطابه لكل من صلح له إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

الدليل الثاني: الآيات التي تدل على عموم زسالة النبي 5 لحميع 
الناس» ومنها: قوله تعالى: جك بَتايِهَا آلتاسن إن رون الله لنت 


مد س 


2 a 
معا 5 وقوله: #تباراك لّذى درل الفرقان على عَبَدِهء ا‎ 


.)١9:ةيآلا( سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) معالم التنزيل: »)١١/۲(‏ وانظر: تحفة المودود: (ص:2)477 وتفسير النسفي: 
م" 

(۳) سورة الأعراف: (الآية:۸١١).‏ 

.)١ سورة الفرقان: (الآية:‎ )٤( 

(5) سورة سبأ: (الآية:۲۸). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١١/1‏ 


E TRO‏ عليه #انعيه E E‏ الكت راكد 
إن اوا من قبل ھی صلل مين (© وَدَاحَرنَ مِم لما لفو په . 

والمراد بالآخرين في الآية الأخيرة: جميع من دحل في الإسلام من بعد 
البي ل كائناً من كان إلى يوم القيامة. 

ووحه الدلالة من هذه الآيات على صحة القاعدة: آنا دلت على أن 
رسالة الني يليه التي أرسل جا لكافة الناس» للأولين المعاصرين له وللآخرين 
الآتين بعده» ولو لم يكن الخطاب القرآن متناولاً للآنين بعده لم يكن النبي 
ل مرسلاً إليهم. 

الدليل الثالث: وهو من السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ل قال: «وأرسلت إلى الخلق كافة)”". 

ووحه الدلالة من الحديث على صحة القاعدة: أن رسالة النبي وه التي 
أرسل بها لما كانت لجميع الخلق -من أي عصر كانوا- علم ام جميعاً 
مخاطبون بالقرآن الكريم من دون تخصيصه بعصر دون عصر. 


.)5- ١ سورة الجمعة: (الأيتان:‎ )١١ 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)1۳١-٦۳١/۲۲(‏ 

(۳) أخرحه الإمام مسلم (ص‌:۲-۲۱۱٠۲)‏ برقم (077) كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة» وأخرحه أيضاً: الإمام البخاري (ص:۸٥)‏ برقم )۳۳٠(‏ كتاب التيمم» باب 
قول الله تعالى: طِقَلَّم تجدُوأ مَآءَ قَتَيَمُمُوأ صَعِيدًَا طَيّبا 4 [المائدة:1] ولكنه بلفظ: 
«وبعثت إلى الناس عامة»» وما ذكرت في المتن هو أصرح الروايات في ا موضوع 
وأشملهاء كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (؟8/5١).‏ 


٠٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

الدليل الرابع: أن حمل حطابات القرآن العامة على قوم مخصوصين 
من المعاصرين للتنزيل يؤدي إلى نتائج سيئة ومفاسد قبيحة» منها: 

أن التالي للقرآن الكريم يتصور في نفسه أن هذه الآيات إنما قصد بما 
أقوامٌ من الماضين دون الغابرين الباقين» فيكون نفعه وعائدته على البعض 
دون البعض» وهذا يوحب النفرة عن ذلك» والرغبة عنه'" 

وقد بين الإمام ابن القيم أن حمل بعض المفسرين لآيات عامة على 
أناس معينين «إذا طرق سَمْعَ كثير من الناس ظنّ أن هذا شيء أريد به 
هؤلاء» ومضى حكمه وبقي لفظه وتلاوته» حتى قال بعض من قدم العقل 
على النقل - وقد احتّجّ عليه بشيء من القرآن-: «دعني من كلام قيل في 
أناس مضوا وانقرضوا»”" 

الدليل الخامس: أن حطاب القرآن العام إنما جعل بإزاء أفعال 
حسنة محمودة» وأخرى قبيحة مذمومة» 3 ليس منها فعل إلا والشركة فيه 
موحودة أو ممكنة» وإذا كانت الأفعال مشتركة كان الوعد والوعيد المعلق جا 
مشتركاء ألا ترى أن الأفعال التي حكيت عن أبي جهل بن هشام» 
والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل وأضرايحم» وعن عبدالله بن أبي وأضرابه 
كان لهم فيها شركاء كثيرون حكمهم فيها حكمهم. 


ولعلَ هذا هو السبب في عدول الله سبحانه عن ذكرهم بأسمائهم 


)١(‏ انظر ذلك قي: الصواعق المرسلة (؟//101-/١17)‏ مع بعض التصرف. 
(۲) الصواعق المرسلة: .)۷٠٤/۲(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱۸1 


وأعيانهم إلى ذكر أوصافهم وأفعالحم وأقوالهم؛ لثلا يتوهم متوهم اخحتصاصَ 
الوعيد بهم وقَصْرَهِ عليهم» وأنه لا يجاوزهم؛ فعلق سبحانه الوعيد على 
الموصوفين بتلك الصفات دون أسماء من قامت به إرادة لتعميم الحكم 
وتناوله لهم» ولأمثاللهم من هو على مثل حالهم. 

وهكذا الحكم فيمن أثنى عليه ومدحه بما صدر منه من قول أو فعل» 
لعل المقصود من عدول الله سبحانه عن ذكره باسمه وعينه إلى ذكره بوصفه 
وفعله؛ ليتناول المدح لمن شركه في ذلك من سائر الناس. 

ومن تأمل هذا الأسلوب للقرآن الكريم لم يَخْفَ عليه أن الله تعالى أراد 
بالقرآن الكريم الحداية العامة للجميع الأمم قرناً بعد قرن إلى آخر الدهرء وأنه 
جعله إنذاراً لكل من بلغه من المكلفين إلى يوم القيامة' . 

أما الأكثرون القائلون بأن المعدوم لا يتناوله الخطاب إلا بدليل آخر 
منفصل؛ فدليلهم أن خطاب المواجهة مع المعدوم لا يصح”". 

وهذا الدليل مردود بالنصوص الصحيحة التي تدل على صحة 
حطاب المعدومين من هذه الأمة غا للموجودين منهاء كحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما: أن رسول الله 0 قال: «تقاتلون اليهود حتى يختبيء أحدهم 
وراء الجر فيقول: يا عبد الله! هذا يهودي ورائي فاقتله». 


)١(‏ الصواعق المرسلة »)77١5-1١١4/7(‏ بتصرف. 
(۲) انظر دليلهم في قواطع الأدلة: »)١٠١١/١(‏ والتفسير الكبير: (۷۷/۲). 
(۳) أخرحه البخاري (ص‌:۸۳٤)‏ برقم )١975(‏ كتاب الجهاد والسير» باب: قتال اليهود» = 


۴ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام» قال: قال رسول الله كلِوِ: «ركيف أنتم» إذا نزل ابن مرم فيكم» 
وإمامكم منكو!)20. 

والمقصودون بجميع تلك الخطابات كانوا معدومين حين صدورها بلا 
نزاع» كما هو ظاهر 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

قال القاضي ابن عطية الأندلسي تفسيراً لقوله تعالى: ول عل مَعَ 
آله إلا ءاخر فلق فى هم مَلُومًا مَدَحُورَا 4: «ثم عطف قوله: وو 
بعل على ما تقدم من النواهي» والخطاب للنبي الكت والمراد: كل من 
مع الآية من البشر». 

وقال موفق الدين ابن قدامة مقررًا لمدلول هذه القاعدة: «الأمر 
يتعلق بالمعدوم» وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط 


= وبنحوه مسلم (ص‌:۱۱۷۰) برقم (۲۹۲۱) كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرحل بقبر الرحل فيتمنى أن يكون الميت من البلاء. 

)١(‏ أخرحه البخاري (ص:١58)‏ برقم )۳٤٤۹(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب: نزول 
عيسى ابن مريم» وبنحوه مسلم (ص:85) برقم )١55(‏ كتاب الإيمان» باب: نزول 
عيسى أبن مرم . 

(۲) انظر: مذكرة الشنقيطي: (ص:ه 5 7). 

(۳) سورة الإسراء: (الآية:۹). 

.)45//7( المحرر الوحيز:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱۸۳ 


00 


وحودهم على صفة من يصح تكليفه» 

وقررها أيضاً نجم الدين الطوفي7", حيث قال: «وخطاب الشرع 
الوارد في زمن النبوة عام للموحودين في ذلك الوقت ومَنْ بعدهم». 

كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية قائلاً: «فكل من بلغه القرآن 
فهو مخاطب به» يتناوله حطاب القرآن». 

وقال في موضع آخر في معرض رده على من زعم أن سورة 
«الكافرون» في قوم بأعياتهم أعلم الله رسوله يك أتمم لا يؤمنون» فقال: 
«وهذا غلط؛ فإن قوله: «قل يتأي آللكَفِرُوتَ)27 خطاب لكل كافر» 
وكان يقرأ بها في المدينة بعد موت أولئك المعينين» ويأمر كما ويقول: رهي 
براءة من الشرك»» فلو كانت خطاباً لأولئك المعينين أو لمن علم منهم 
أنه يموت كافرا لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه» وأيضاً: فأولئك 
المعينون إن صح أنه إِنما خاطبهم فلم يكن إذ ذاك علم أتمم يموتون على 


.)551/١( روضة الناظر:‎ )١( 

(۲) هو: بحم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصّرْصري ثم 
البغدادي الحنبلي الأصولي» وله تصانيف» منها: الإكسير في قواعد التفسير» والبلبل في 
أصول الفقه» توفي سنة 7١‏ ه»ء انظر: ذيل طبقات الحنابلة: ٠ ٤/٤(‏ 4)» وشذرات 
الذهب: (۷۱/۸). ) 

(۳) شرح مختصر الروضة: (47/7 0). 

.)5 05/١١ الجواب الصحيح:‎ )٤( 

.)١ سورة الكافرون: (الآية:‎ )5١ 

(5) أخرحه الترمذي (ص:۷۷۲) برقم (07 4 :) كتاب الدعوات» وصححه الألباني. 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
اتج اتن اضر نه جني كا بس TT‏ ا ل 
عليه...» إلى أن قال: «وعلى كل تقدير فالخطاب للمشركين كلهم من 
مضى» ومن يان إلى يوم القيامة»7'', 

وقال قي موضع آخر: «والاية تعم هؤلاء كلهم وغيرهمء كما أن آيات 
المؤمنين والمنافقين كان سبب نزوها المؤمنين والمنافقين الموحودين وقت 
النزول» وهي تعمهم وغيرهم من المؤمنين والمنافقين إلى قيام الساعة»” . 

وقررها أبو حيان الأندلسي بتطبيقها على قوله تعالى: «يَتأيًا آَلنَاسُ 
عبُدُوا رَبَكُمْ الَّذِى حَلَفَكُمَ وَالّذِينَ ین قبلکہ لگ تَكُقونَ4”"» حيث قال: 
يتأ لتاس خطاب لجميع من يعقل» قاله ابن عباس» أو اليهود حاصة» 
قاله الحسن ومحاهد, أو لمم وللمنافقين» قاله مقاتل“» أو لكفار مشركي 
العرب وغيرهم» قاله السدي” "» والظاهر قول ابن عباس؛ لأن دعوى 


.)3171-1//5( ه-ه؛ ه)» وانظر: دقائق التفسير:‎ 40/١5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: (531/17)» وانظر: دقائق التفسير: .)١5//7(‏ 

(۳) سورة البقرة: (الآية: ١‏ ؟). 

(1) انظر: تفسير مقاتل: .)"5/١١‏ 
ومقاتل هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني البَأْخي» المفسر رمي 
بالتجسيم» وله تصانيف عديدة في محال التفسير» منها: التفسير الكبير» وتفسير 
الخمسائة آية» توي سنة ٠٠ه٠١ه»ء‏ انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص:١8ه))‏ 
وشذرات الذهب: (۲۲۸/۲). 


(5) هو: أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة الحاشهمي مولاهم السدي الكبير = 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه هم١‏ 


الخصوص نحتاج ل 

وصرّح بتقريرها ابن النجار الفتوحي» حيث قال: «ويعُمٌ الخطابُ 
عاق وتعادريا سنالنة ]ذا لحن وسنت لقا شن عي للق 1 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول : قوله تعالى: نر لمكن يَوَمَيِكٍ ا حطاب 
القرآن الكريم في آية المثال عام في جميع الناس» وليس بخاص بزمن دون 
زمن» ولا ببلد دون بلدء إلا إن بعض المفسرين فسروا هذه الآية بما يوهم 
تخصيص هذا الخطاب بكفار مكة» ومنهم مقاتل بن سليمان» الذي قال 
في تفسير هذه الآية: «يعني: كفار مكة, كانوا في الدنيا في الخير والنعمة؛ 
فيُسْألونَ يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه». 

والصواب: أن الآية ليست حاصة بهل مكة ولا بکفارها)» بل هي 


= الوق الأعور» المفسر» صاحب «التفسير»» توق سنة ۱۲۷ هء انظر: سير أعلام 
النبلاء: (ه/54؟)» وطبقات المفسرين للداودي: (ص:۷۹). 

.)١17/١( تفسير البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير: »)۲٤۹/۳(‏ وانظر أيضاً: )١٠۳١/١(‏ من المصدر نفسه» حيث 
صرح بصحة هذا المذهب. 

(۳) سورة التكاثر: (الآية:۸). 

.)77/5( تفسير مقاتل: 4/99 ١1ه-5١0)» وانظر: معام التنزيل:‎ )٤( 

(5) وما يدل على أن الآية ليست بخاصة بالكفار: حديث أبي هريرة ظل الذي أخرحه 


مسلم (ص: ٤۲‏ ۸) برقم: A)‏ ؟) كتاب الأشربة باب جواز استتباع الضيف غيره سح 


۸١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


عامة وشاملة لكل من يدحل تحت قوله تعالى: «اَلْهَدَكُمُ آلتَكَائْرُ 4" فكل 
من أماه التكاثر وبلغ إليه هذا الخطاب فهو مخاطب به» ومسؤول عن 
النعيم الذي فيه» مسلماً كان أو كافراً» من مكة كان أو من غيرها من 
البلاد» موجوداً كان وقت نزول هذه الآية أو معدوماًء قال الإمام ابن القيم 
تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية: «وخطاب القرآن عام لمن بلغه. 
وإن كان أول من دخل فيه المعاصرون لرسول الله يه فهو متناول لمن 
بعدهم»7 

المغال الثاني: قوله تعالى: یتاج الاس أعَبَدُوأ ربكم ي“ . 

الخطاب في هذه الآية عام في جميع بني آدم» وليس بخاص بطائفة من 
الناس دون طائفة, أو مذهب دون مذهب» أو مصر دون مصرء ولكن 
بعض المفسرين فسروا هذه الاية بما يوهم تخصيص هذا الخطاب العام بنوع 
من أنواع الناس» ومنهم: 

-١‏ مقاتل بن سليمان فقد قال في تفسير هذه الآية: «يعني 
المنافقين واليهود» . 


= إلى دار من يثق برضاهء وفيه: أن رسول الله يه وأبا بكر» وعمر رضي الله عنهما 
أكلوا من الشاة والتمرء فقال هما رسول الله يلدِ: «والذي نفسي بيده لَتسْألْنّ عن 
هذا النعيم يوم القيامة..». 

.)١ سورة التكاثر: (الآية:‎ )١١ 

(۲) عدة الصابرين: (ص: .)۳١۷‏ 

(۳) سورة البقرة: (الآية: ١‏ 7). 

- وفسر «يتأجا الاس ب«كفار مكة» في مواضع أخرى‎ 2)7/١1( تفسير مقاتل:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱A۷‏ 


؟- والزمخشري الذي ذهب إلى أنه «حطاب لمشركي مكة»'. 

-٣‏ والسيوطي فقد قال تفسيرا ها: ««يتامًا الاسر أي: أهل مكة»". 

والحق أن هذا الخطاب باق على عمومه» يشمل كل من بلغه هذا 
الخطاب وصلح له» من مسلم وكافر» موجود ومعدوم» ذكر وأنثى» مکی 
وغيره» كما هو مقتضى القاعدة التي معناء قال الإمام ابن القيم مقررا لعموم 
هذه الكلمة ومتألاً من التقصير الذي حدث من بعض المفسرين عند 
تفسيرهم هذه الكلمة: «فمن التقصير القبيح أن يقال في قوله تعالى: يتاج 
الاس أَعَبُدُوأ رَبَكُمُ 4: إن المراد بالناس أهل مكة؛ فيأتي إلى لفظ مِنْ أشمل 
ا ال ات واا د ية وو إن أن 
يطوي الله الدنيا؛ فيقول: المراد به أهل مكة نعم هم ا وأول من انك 
به؛ إذ كانوا هم المواجحهين بالخطاب أولاً» وهذا كثير في كلامهم»””. 

المغال الثالث: قوله تعالى: «ِيَّأَيّهَا ألَذِينَ َامَنُواْ كيب عَلَيَكُمْ 
ألضِيَامُ4” الخطاب في هذه الآية عام في جميع من آمن من عصر نزول 


= أيضا- من القرآن الكريم» انظر على سبيل التمثيل: »۳۸٦/۲(‏ ۳۹۰/۲ 4/9/) 
من تفسيره المذكور. 

)١(‏ الكشاف: »)450/١(‏ وانظر: زاد المسير: )٤۷/١(‏ حيث نسب ابن الجوزي هذا القول 
إلى السدي. 

(۲) تفسير الجلالين: (ص:77). 

(۳) الصواعق المرسلة: .)۷١٠-۷٠٠١/۲(‏ 

)٤(‏ سورة البقرة: (الآية:۱۸۳). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

هذه الآية إلى يوم القيامة وفقاً للقاعدة التي معناء قال الإمام ابن القيم: 
«فنحن اليوم ذفن قلعا ومن عدا «اخلون نت فول وها الد اما 
دوو ين ونظائره» كما دحل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة 


من الدین »۹ 


.)۳٦٣۷-۳٦ ٥: عدة الصابرين: ( ص‎ )١١ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱۸۹ 
القاعدة الثانية: قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة 
المذكّرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم بعد أن استدل على قبول شهادة رحل وامرأتين 
في العتق» والوكالة في المال» والنكاح والرّحْعة» وحناية الخطأ والعَمْد التي لا 
قود فيهاء بقوله تعالى: «وَأَتِْدُوأ ذَوَىَ عَذَلٍ يکُر 2"'4» وقوله: اتان ڏو 
عَذَلٍ يكم أو مَاحَرَانِ مِنّ غَيْركُمَ 4 » كما تقبل في الأموال وتوابعها من 
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البيع» لقوله تعالى: «قإِن لم يوتا رَجلين فَرَجُلُ وآترأتان4» قال: «فإن 
قيل: اللفظ مذكر فلا يتناول الإناث» قيل: قد استقر في عَرْف الشارع أن 
الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها 
تتناول الرجال والنساء؛ لأنه بعلب المذكر عند الاجتماع» كقوله: «قإن 
کن له إِخْوَةٌ فلم سدس 274... وعلى هذا فقوله: «ِوَأَعْهِدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ 


مكو 4 يتناول الصنفين»”. 


)١(‏ سورة الطلاق: (الاية: ؟). 

(۲) سورة المائدة: (الآية:5١١).‏ 

(۳) سورة البقرة: (الاأية:۲۸۲). 

.)١1١:ةيآلا( سورة النساء:‎ )٤( 

(5) إعلام الموقعين: .)١۷٤-١۱۷۳/۲(‏ 


١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

بيان ألفاظ القاعدة: 

أطلقت: احتراز عن صيغة المذكرين المقيدةٍ بالاقتران بالمؤنث» مثل 
قوله تعالى: إن آلْمُسَلِمِسَ وَآلمْسَلِمَتِ)4”". 

فقه القاعدة: 

ألفاظ القرآن الكريم الدالة على الجمع من حيث تناولها للنساء على 
ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الألفاظ التي تتناول النساء مع الرحال اتفاقاً» كالناس 
والإنس» وكأدوات الشرط مثل: «مَ»7". 

النوع الثاتي: الألفاظ التي لا تتناول النساء إجماعاً نحو: الرحال ونحو 
ذلك ما يختص بم" . 

والنوع الثالث: الألفاظ التي حصل فيها الخلاف من حيث شمولما 


.)7 6 سورة الأحزاب: (الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: المسودة: »)۲٦۲/١(‏ والبحر المحيط للزركشي: (17/7)» والمختصر في أصول 
الفقه لابن اللحام البعلي: (ص:5 2»)١١‏ وشرح الكوكب المنير: »)۲١٤١/۳(‏ ومذكرة 
أصول الفقه: (ص:7077)» إلا إن بعض الحنفية حالفوا في تناول «مّن» للنساءء 
ولكنه حلاف ضعيف جدا؛ ولذا قال الشوكاني في إرشاد الفحول :)٥٦۳/١(‏ 
«ولا يخفاك أن دعوى اختصاص «مَنْ» بالذكور لا ينبغي أن يُنسب إلى من يعرف 
لغة العرب» بل لا ينبغي أن تنسب إلى من له أدنى فهم». 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي: »)١177/9(‏ والمختصر في أصول الفقه: (ص:5 »)١١‏ 
وشرح الكوكب المنير: »)۲۳٤/۳(‏ ومذكرة أصول الفقه: (ص:7177). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۱۹۱ 


للنساءء وهي صيغ جمع المذكر» ظاهره ومضمره» مثل المؤمنين» والأبرار» 
وقولواء وقالوا» ويقولون” . 

وهذا النوع الأخير هو الذي تناوله الإمام ابن القيم بالبيان في 
القاعدة» وحاصل كلامه: 

أن هذه الجموع تستعملها العرب تارة في الذكور البمحردين» وتارة في 
الذكور والإناث» والمعهود من الشارع أن خطابه المطلق العاري عن اقتراتما 
الت على ال ا 

وهذه القاعدة ترد على الأشاعرة والمعتزلة القائلين بعدم دول النساء 
في مثل هذا الخطاب إلا بدليل منفصل”". 

تقرير القاعدة: 

قد تقرر في فقه القاعدة أن ألفاظ القرآن الكريم الدالة على الجمع 
بالنسبة إلى دلالتها على المؤنث على ثلاثة أنواع : 

منها: ما تتناول النساء اتفاقاء ومنها: ما لا تتناوها اتفاقاًء واتفاق أهل 
العلم على هذين النوعين كاف مغن عن تكلف سرد الأدلة وأقوال العلماء. 

وأما النوع الثالث: وهو الذي يتضمن جمع المذكر ونحوه فهو محل 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: »)٤۳۷/١(‏ والمختصر في أصول الفقه: (ص:4 2»)١١‏ ومذكرة 
أصول الفقه: (ص:375). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: .)٤۳۸-٤۳۷/٦(‏ 

(۳) انظر: المسودة: »)٠١۹/١(‏ والإحكام للآمدي: (775/7)» وشرح الكوكب المنير: 


(9/ه358)» وروح المعاني: .)١١١/117(‏ 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
حلاف بين العلماء» فقررت الحنابلة وأكثر الحنفية أن هذه الجموع تشمل 
النساء» وهذا هو مدلول القاعدة التي معناء وذهب الأكثرون إلى أن النساء 
لا تدحل في الجموع المذكرة الصحيحة ونحوها إلا بدليل منفصل”©. 

ونظراً هذا الخلاف ينبغي ذكر الأدلة التي تدل على صحة ما ذهب 
إليه الإمام ابن القيم في القاعدة» وما احتجّ به من لم ير صحتهاء فلأشرع 
كما متبعاً لما أقوال العلماء في تأييد هذه القاعدة وتوكيدها: 

أولاً: الأدلة الدالة على صحة القاعدة: 

الدليل الأول: أن عرف القران الكريم يدل على أن خطابه با جموع 
المذكرة السالمة ونحوها يعم المذكر والمؤنث» كقوله تعالى في امرأة العزيز: 
يُوسُ ف أغرضن عَنْ هد وأستَغْفِرى لديك إن كدت ين أَخَاطِينَ 274 
وقوله بف بلقيس: 9وَصَدَّهَا مَا كانت تُعْبْدُ يِن دُونٍ 
كفِرينَ 4 وقوله في مرم عليها السلام: ووَصَدَّقَتَ كلمت را وره 


كم ل م ا شع (2)ر دك ١‏ 4 سحو 11ج j‏ 


)١(‏ انظر احتلاف العلماء في المسألة في: روضة الناظر: (45/7)» والإحكام للآمدي: 
»)٠١/۲(‏ والبحر المحيط للزركشي: »)۱۷۸/١(‏ والمختصر في أصول الفقه: 
(ص:٤ »)١١‏ وشرح الكوكب المنير: »)۲٠١/۳(‏ وروح المعاني: .)١١١/117(‏ 

(۲) سورة يوسف: (الاية:۲۹). 

(۳) سورة النمل: (الآية: 47 ). 

.)١7:ةيآلا( سورة التحريم:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 8 ١‏ 


جميعًا 4 الآية؛ وحواء داحلة في هذا الخطاب إجماعاً "» وقوله لأهل بيت 
البي ك: تما بريد آله يذهب عنڪُم الرَجَسَ أهل الت وَيُطوْرء: 
تَظهِيرًا 74" وفاطمة رضي الله عنها مما تندرج تحت هذا الخطاب» كما نص 
على ذلك الحديث النبوي» وزوجات النبي ئي قطعية الدحول في هذا 
الخطاب» كما يقتضي ذلك السياق القرآني9 . 

ولما ثبت بمذه الآيات وأمثالما أن عرف الشارع تعميم الصنفين بمثل 
هذه الجموع وجب الأحذ به وإن 1 يكن ذلك مفهوماً من أصل الوضع في 
اللغة“ تطبيقاً لقاعدة «لا يجوز تفسير القرآن بغير عرفه والمعهود من 
معانيه»"» كما تقرر ذلك من قبل» قال الإمام ابن القيم: «للقرآن عرف 


حاص ومعالٍ معهوده» لا يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عَرّفه 


)١(‏ سورة البقرة: (الأية:./؟). 

(۲) انظر: أضواء البيان: .)٥۲/١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب: (الآية:٣٠).‏ 

)٤(‏ أحرج هذا الحديث الترمذي (ص:5 85 ) برقم (۳۷۸۷) كتاب المناقب» باب: مناقب 
هل بيت الني كلد وصححه الألباني في صحيح الترمذي: (۲۹۷۹)» وأخرج مسلم 
(ص:۹۷۹) أصله مختصراً 3 )١5104(‏ كتاب فضائل الصحابة د باب من 
فضائل علئٌ بن أبي طالب بلفظ: «اللهم هؤلاء أهلي». 

(5) انظر: حلاء الأفهام: (ص:472 ۲)» وتفسير ابن كثير: »)١5/5(‏ وروح المعاني: (۱۳/۲۲). 

)٩(‏ انظر: جلاء الأفهام: (ص:150-14559). 

(۷) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن. 


١4‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والمعهودٍ من معانيه»7") 

والدليل الثاني: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على 
الإناث في الجمع”©. دليل المخالفين لهذه القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: طن ال والمشلمتت وَالْمَؤْمِيوَتَ 
والمومشب ي والقښتين وَألْقَبِسَتِ وَالصدقين ا الاية. 

ووحه الاستدلال منها: أن عطف جمع التأنيث على جمع المذكر في 
هذه الآية وأمثاللها يدل على عدم دحوهن في صيغة المذكرين”" . 

والجواب عن هذا الدليل: أن الآية المذكورة وأمثالما مما لا تدحل في 
القاعدة التي معنا؛ وذلك لأن الإمام ابن القيم لم يحكم بتناول صيغ 
المذكرين للنساء إلا إذا كانت مطلقة غير مقترنة بالمؤنث» أما صيغ المذكرين 
في الآية التي استّدِلٌ بها فهي مقترنة بالمؤنث فلا تدحل في محل النزاع. 

والدليل الثاني: ما روته أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها: أتما أتت 
البي يله فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرحال» وما أرى النساء يُذكرن 
بشيء؟ ولت هذه الاية: ِن ا والمشلمنت وال 


(۱) بدائع الفوائد: (۸۷۷/۲). 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير: (۲۳۷/۳)» وإرشاد الفحول: »)555/١(‏ وأضواء البيان: 
.)07/١١‏ 

(؟) سورة الأحزاب: (الآية:١٠).‏ 

.)07/1١( وأضواء البيان:‎ »)۳۲٠/۲( انظر: الإحكام للآمدي:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه هه ١‏ 


وَآلَمُؤَيِتَتِ» الآية' '. 

ووحه الدلالة من هذا الحديث: أن النساء لو كن دحلن في جمع 
التذكير ونحوه لكنّ مذكورات» وامتنعت صحة السؤال والتقرير عليه . 

والجواب عن هذا الدليل: أن سؤال الصحابية - رضي الله عنها- 
ليس عن عدم دخول النساء في صيغ المذكرين» بل عن عدم ورود ما 
يخصهن بلفظ صريح تشريفاً لهن”". 

ثانياً: أقوال العلماء في اعتماد هذه القاعدة: 

قرر هذه القاعدة جمع من العلماء وطبقوها على آيات القرآن الكريم 
عند تفسيرهم لهاء وإليك أقوال بعض هؤلاء العلماء: 

قررها أبو بكر الجصاص الرازي عند بيانه لقوله تعالى: «وَلّن عل 
الل لِلَكَفِرِينَ عَل اَلْؤْمِيِينَ سَبِيلدً4!)» حيث قال: «اقتضى قوله تعالى: ون 
حَعَلَ آله لِلكَفِرِينَ على الْؤْمِيينَ سَبِيلاً4 وقوعٌ الفُرقة بردّة الزوج وزوال سبيله 
عليها؛ لأنه ما دام النكاح باقيا فحقوقه ثابتة وسبيله باق عليهاء فإن قيل: 


)١(‏ أخرحه الترمذي (ص:5؟) برقم )75١١(‏ كتاب التفسير» باب: ومن سورة 
الأحزاب» وحسنه» وصححه الألباني في صحيح الترمذي: »)٠٠٠١(‏ وذكره السيوطي 
في لباب النقول في أسباب النزول: (ص:74١).‏ 
وروته أم سلمة رضي الله عنها أيضاً. 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي: (7/7؟8). 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنیر: (۲۳۸/۲). 

.)١ 5١ سورة النساء: (الآية:‎ )٤( 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
إنما قال: «عَل الْوَمِيِينَ 4 فلا تدخل النساء فيه. 

قبل له: إطلاق لفظ التذكير يشتمل على المؤنث والمذكر» كقوله: إن 
لصّلَةَ كانت على الْمُؤْيَِ كبا مَوَقَونًا 4 © وقد أراد به الرجال والنساءء 
كلاق قوله فال ua‏ اموأ تقو آله 4 وغوه من الألفاظ»". 

واعتمدها الإمام ابن حزم الأندلسي بعد أن ذكر أن طائفة من 
العلماء رأت أن الأمر إذا ورد بصورة خطاب الذكور فهو للذكور دون 
الإناث» إلا أن يقوم دليل على دخول الإناث فيه» ثم قال: «وذهبت طائفة 
أحرى إلى أن خطاب النساء والإناث لا يدحل فيه الذكورء وأن خحطاب 
الذكور يدحل فيه النساء والإناث» إلا أن يأ نص أو إجماع على إخراج 
النساء والإناث من ذلك»» ثم قال: «وبمذا نأحذ. وهو الذي لا يجوز 
غيره...» إلى أن قال: «فلما كانت لفظة «افعلوا»» واللجمع بالواو والنون» 
وجمع التكسير يقع على الذكور والإناث معاء وكان رسول الله ولو مبعوثاً إلى 
لجال السا با مهوي وكان حظاب الله تال واب سه لاال 
والنساء خطاباً واحداً لم جز أن يخص بشيء من ذلك الرحال دون النساءء إلا 


بنص حلي أو إجماع؛ أن ذلك تخصيص الظاهرء وهذا ر ا 


.)١١:ةيآلا( سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: (الأية:۲١٠).‏ 

(۳) أحكام القرآن للحصاص: (۲۷۹/۳). 

)٤(‏ الإحكام لابن حزم: )۸۱-۸١/۳(‏ طبعة شاكر. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 1۹۷ 


وقال أبو بكر ابن العربي مقرراً ها: «النساء يندرجن تحت خطاب 
الرحال بحكم العموم» خلافا لمن قال: إنمن لا يدخلن تحته إلا بدليل؛ لأنه 
إذا ثبت القول بالعموم وثبت صلاح اللفظ للذكور والإناث لم يكن لامتناع 
تناول اللفظ هم وحه»7) 

وقررها أيضاً أبو عبد الله القرطبي تفسيرا لقوله تعالى: فل 
لْلمُؤيتتِ يَعْصْضّنَ مِن أَتِصَرِمِنَ وَكَفَطَنَ فُرُوجَوُنَه!". حيث قال: 
لاؤوَكُل للمُؤيتت» حص الله سبحانة وتعالى. الإنات هنا بالخطاب على 
طريق التأكيد, فإن قوله: «قل لَلمُؤَمِييرت74" يكفى؛ لأنه قول عاةٌ يتناول 
الذكر والأنثى من المؤمنين» حسب كل خطاب عام في القرآن»9©) 

وذهب إلى القول بمدلولها موفق الدين ابن قدامة قائلاً: «وأكثر 
حطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير» كقوله تعالى: «يتأبًا الین 


ی آذه 5 


مو4 وویوبادی الذین أُسرَقُوا 4» و«هدى إَلمتقین)» وتر 


.)۲۸٤-۲۸۳/۳( المحصول لابن العربي: (ص:٥۷)» وانظر: أحكام القرآن له:‎ )١( 
.)۳١:ةيألا( سورة النور:‎ )۲( 

(۳) سورة النور: (الاية: .)١ ١‏ 

.)۲۰۹/۱۰( تفسير القرطبي:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: (الاية:٤ .)١١‏ 

(5) سورة الزمر: (الاية:٠٠).‏ 

(۷) سورة البقرة: (الآية: ؟). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


لِلمُؤّينينَ 24 ور الْمُحَبِتِينَ 204: والنساء يدحلن في جملته..» 7©. 

وقال في المسودة: «يدحل النساء في خطاب الذكور الذي هو نحو 
«المؤمنين» و«الصائمين» و«افعلوا» و «لا تفعلوا» ونحوه عند أصحابنا»7؟. 

وقال أبو الحسن ابن اللحام البعلي معتمداً لما: « جمع «الرحال» 
لا يعم النساء ولا بالعكس إجماعاًء ويعم «الناس» ونحوه الجميع إجماعاً 
ونحو «المسلمين» و«فعلوا» ما يغلب فيه المذكر يعم اسان عا عد 
أصحابنا وأكثر الحنفية»)7'. 

كما اعتمدها أبو البقاء الكفوي حيث قال: «والجمع المذكر بعلامة 
الذكور» نحو: «مسلمين»» و«فعلوا» يختص بالذكور» إلا عند الاختلاط 
بالإناث» فحينئذ يتناول الذكور أصالةٌ والإناث تبعاً بطريق الحقيقة عرفا 
وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتلو الخطاب على الكل» وكان 
يعتقد الرحال والنساء جميعا دحولهم تحت الخطاب» وكان حكم الخطاب 
يلزم الكل» ولم يكن ثمة دليل زائد على ظاهر الخطاب؛ إذ لو كان ذلك 
لنقل إلينا». 


)١١‏ سورة البقرة: (الآية:۹۷). 

(۲) سورة الحج: (الآية: 4 .)١‏ 

(۳) روضة الناظر: (55/57 -57). 

.)٤۳۷/١( وانظر: مجموع الفتاوى:‎ »)١55/١1( المسودة:‎ )٤( 
.)١١ 4 المختصر في أصول الفقه: (ص:‎ )5( 

(5) الكليات: (ص:0؟3). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 48 ١‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
المثال الأول : قوله تعالى: (فإن کان له إِحْوَة لاي اندي 00 


لفظ «الإخوة» من حيث الوضع اللغوي للذكور» ومن هنا «صار بعص 
الناس إلى أن الأحوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن كتاب 


الله ق الاخوة»” 0 


قال إِلْكِيا الهراسي'": «ومقتضى أقوالهم ألا يدحلن مع الإخوة في 
لفظ الإحوة؛ فإن لفظ الإخوة بمطلقة لا يتناول الأحوات» . 

والصواب أن اللفظ المذكور في الآية الكريمة التي معنا يتناول الذكور 
والإناث وفقاً للقاعدة التى أنا بصددهاء وبناء على ذلك فإن الأخوات 
تحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب الإحوة الذكور لما 

قال الراغب الأصفهان تفسير للإحوة في الآية وفقًا للقاعدة: «وقوله: 


ت 


طفن کان له إخوة 4 ئ إخوان وأحوات»0) 


= وانظر القاعدة في معام السنن للخطابي: .)١151/1(‏ 

.)١١:ةيألا( سورة النساء:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري: »)٠١/۲(‏ وتفسير القرطبي: »)١١١/5(‏ وانظر: الدر 
المصون: (507/9). 

(") هو: عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري» الشهير بإلكيا اراسي 
الشافعي» المفسر الفقيه» ومن تصانيفه: أحكام القرآن» وشفاء المسترشدين» توفي سنة 
٠۰ ٤‏ ه» انظر: وفيات الأعيان: »)۲۸٦/۳(‏ وشذرات الذهب: (4/5 .)١‏ 

.)٠١٠١-۳٠١/۲( أحكام القرآن للكيا الطبري:‎ )٤( 

(5) المفردات في غريب القرآن: (ص:۲۲). 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وقال الإمام البغوي تفسيراً ها: ««فإن كان لَه إِحْوَةُ 4 اثنان أو أكثر 
ذكورًا أو إناتًا»'. 

المغال الثاني: قوله تعالى: ولد يأب آلشْبَدَآء إِذَا ما دُعُوا4(". 

الشهداء في آية المثال: جمع الشهيد”"» وقد ورد مفرداً وجمعاً معاً في 
قوله تعالى : 9 6 مه وسَطَا لَمَكُونُوأ سْهَدَآءَ عل الاس وَيَكُونَ 

السو كيك ديد لا 

والشهيد في آية المثال بمعنى: من يؤدي الشهادة» فهو بمعنى فاعل لا 
مفعول» فالصيغة من حيث الوضع للتذكير؛ لأن «فعيل» إذا كان بمعنى 
فاعل لحقته التاء في التأنيث» ولكنه في الآية يتناول الذكور والإناث معاً 
تطبيقاً للقاعدة التي معناء ومن هنا صبّح بعض العلماء بأن قوله: ول 2 
سء إذّا مَا دعو «أمر من الله عز وجل الرجل والمرأة بالإجابة إذا 
دُعي..276. 
المثال الثالث: قوله تعالى: «ِيَنايّهَا ألَذِينَ ءَامَنُوا كيب عَلَيَكُمْ 


.)٤۸۹/۱( معالم التنزيل:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: (الآية: ۲۸۲). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: »))١٠١7/5(‏ ولسان العرب: )۲٠١/۷(‏ مادة. (شهد). 
)٤(‏ سورة البقرة: (الآية:47 .)١‏ 

(5) انظر: أوضح المسناللك: 5۹/6 وشرح ابن عقيل: (؟595/5). 

.)٠٠١/5( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۰۹ 
آلصِيَاءُ و الخطاب في هذه الآية بصيغة الذكورء والآية بناء على ذلك لم 
تتعرض لحكم صيام النساء» ولكن القاعدة التي قررها الإمام ابن القيم 
بقوله: «قد استقر في غرْف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة 
المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء» 
وطبقها على هذه الآية ترشدنا إلى أن الخطاب ليس للرحال فحسب بل هو 
متناول للتتاة أيضاً. 

قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة على الأمغلة الغلاثة التي 
ذكرتها: «فإن قيل: اللفظ مذكر فلا يتناول الإناث» قيل: قد استقر في 
عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن 
بالمؤنث فنا تتناول الرحال والنساء؛ لأنه يُغلَّبِ المذكر عند الاجتماع» 
كقوله: إن كن لَه إِخْوَةٌ َيه سدس 4 وقوله: ول يأب الشهدآء 
ِذَا مَا دُعُواي وقوله: يتايها الذي ءَامنوا كب عَلَيَكُمْ اَلضيَامُ 94) 


وأمثال ذلك»”. 


.)١/8051:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )١( 
.)١١:ةيألا( سورة النساء:‎ )۲( 
سورة البقرة: (الأية:۲۸۲).‎ )۳( 
سورة البقرة: (الاية:۱۸۳).‎ )٤( 
.)١۷٤-١۱۷۳/۲( إعلام الموقعين:‎ )5( 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


القاعدة الثالثة: يجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه. 
نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم وهو يرد -بعشرين وجها- على من ذهب إلى 
أن أحذ الجزية من أهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم مرتب على 
آبائهم وأنسابمم لا على أدياتهم: 
«إن إطلاقهما -أي: الكتاب والسنة- وعمومهما المطردين في جميع 
المواضع متناول لكل من اتصف بتلك الصفة ولم يَرِدْ فيهما موضع واحد 
مخصص ولا مقيد» فيجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على 
تخصيصه» '. 
فقه القاعدة: 
هذه القاعدة تفيد: 
-١‏ أن للعموم في القرآن الكريم ألفاظاً وصيغا تفيد بمجردها الشمول 
واستغراق ابحنس. 
-١‏ وأن الأخبار والأوامر والنواهي الواردة في القرآن الكريم إذا كانت 
بالألفاظ والصيغ التي تفيد العموم والشمول وجب على من عني بتفسير 
القرآن الكريم أن يفسرها بما يدل على تناولها لجميع أفرادها وجزئياتماء وليس 


.)١۹٥/۱( أحكام أهل الذمة:‎ )١( 
وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لحذه القاعدة راجع: جلاء الأفهام:‎ 
والصواعق المرسلة:‎ 0۳4/٥ 3 ۰۹/۱( (ص:: ه ه- هه ه) وزاد المعاد:‎ 
.)551/6( وإعلام الموقعين:‎ »)757/( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ٣۴۳‏ 


له أن يفسرها بأقوال تكون مخصصة لا ببعض أفرادها. 

-٣‏ وأنه يحب استصحاب عموم الألفاظ العامة حتى يرد دليل 
مخصص يجب المصير إليه من كتاب الله أو سنة رسوله وَلد. 

ومن هنا ينبغي لمن تصدى لتفسير القرآن الكريم أن يحذر كل الحذر 
من القول باحتصاص شيء من القرآن الكريم بأحد معانيه» وإن ادعي ذلك 
مدعو المخصوصء إلا إذا كانت الدعوى مدعمة بحجة يجب التسليم لما. 

وق هذه القاعدة رذ على طوائف من الناس: 

الطائفة الأولى: الذين ينكرون العموم» ويقولون: إن العموم لا 
صيغة له تدل عليه» وأن ألفاظ القرآن الكريم يجب الوقف فيها إلى أن 
يدل الدليل على عمومها أو خصوصهاء ويسمى هؤلاء بالواقفية في 
العموم» وهم قوم من المرحئة وبعض الأشعرية» وقولهم هذا «يستلزم 


)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه: »)5١ 5/١١‏ وأصول السرحسي: »)١57/١(‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي: »)۲٤۷/۲(‏ ومجموع الفتاوى: (5/١445-441غ‏ 
۲--4۸۲)» والمسودة: (۲۳۸/۱)» وكشف الأسرار: »)٤۳١٦/١(‏ وتيسير 
الأصول: (ص:55). 
وأما سبب إنكارهم للعموم فقد ينه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
(451/5) بقوله: «ومن أهل المرحئة من ضاق عَطئه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات 
الوعيد وأحاديثه» فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع» فكانوا فيما فروا 
إليه من هذا الجمحد كالمستجير من الرمضاء بالنار». 
وقال اشا (EAT)‏ «وإنما التزموا ذلك علا يدحل جميع المؤمنين في نصوص 
الوعيد»» وانظر: مدارج السالكين: .)1۸۳/١(‏ 


٠ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تعطيل الشرع جملة». 

والطائفة الثانية: الذين يزعمون أن الأصل في القرآن الكريم الخصوص 
لا العموم» كطائفة من المرحئة الذين ادعوا أن «القرآن على الخصوص إلا ما 
أجمعوا على عمومه»0". 

والطائفة الثالثة: الذين يقدحون في دلالة الألفاظ العامة الواردة في 
القرآن الكريم باحتمال الخصوص ويزعمون أن دلالتها على العموم متوقفة 
على العلم بعدم التخصيص بالأزمنة والأمكنة والأشخاص”". 

والطائفة الرابعة: المفسرون الذين يحملون عمومات القرآن الكريم 
على «قوم مخصوصين من المؤمنين والكفار والمنافقين»“ ب«قصد الإغراب 
على الناس في وجوه التفسير والتأويل»” ' من دون دليل يؤيدهم على ذلك 
قال الإمام ابن القيم وهو يذكرهم: «إنك بحد عند كثير من المعروفين 
بالتفسير من رد كثير من ألفاظ القرآن عن العموم إلى الخصوص نظير ما 
تحده من ذلك عند أرباب التأويلات المستنكرة» ومتى تأملت الحال فيما 


سوغوه من ذلك وحدتما عائدة من الضرر على الدين بأعظم مما عاد من 


.)187/١( مدارج السالكين:‎ )١( 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين: (ص:48 »)١‏ وتيسير الأصول: (ص:55). 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة: »))1۳۳١۷١٠١/۲(‏ وانظر: التفسير الكبير للرازي: (7/7ه)» 
ومعالم أصول الدين له: (ص:٠۲)»‏ وأساس التقديس له: (ص:717١).‏ 

(5) الصواعق المرسلة: .)۷٠٠/۲(‏ 

(ه) الصواعق المرسلة: (591/7). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۰٥‏ 


ضرر كثير من التأويلات؛ وذلك لأنهم بالقصد إلى ذلك فتحوا لأرباب 
التأويلات الباطلة السبيل إلى التهافت فيها» فعظمت بذلك الحناية من 
هؤلاء وهؤلاء على الدين وأهله»'. 

وقال في موضع آحر: «ولا تغتر بقول كثير من المفسرين قي لفظ 
«الإنسان» ف القرآن: الإنسان ها هنا أبو جهلء والإنسان ها هنا عقبة بن 
أي معيط» والإنسان هاهنا الوليد بن المغيرة» فالقرآن أجل من ذلك» بل 
الإنسان هو الإنسان من حيث هو من غير اختصاص بواحد بعينه» كقوله 
تعالى : إن اسن لی خر وون الإفسن لرَيْه لکئودھ..». 

والطائفة الخامسة: أصحاب الفرق الضالة الذين يدعون التخصيص 
قي عمومات القرآن إذا خالفت مذهبهم» ومن هؤلاء: 

الرافضة: قال الإمام ابن القيم: «وأكثر طوائف أهل الباطل ادعاءً 
لتخصيص العمومات هم الرافضة» فق أن جحد في القرآن والسنة لفظاً عاماً 
في الثناء على الصحابة إلا قالوا: هذا في علي وأهل البيت»”. 

والقدرية: قال الإمام ابن القيم: «وأما باب القدر فإن أهل الإثبات 
لما احتجوا على القدرية بقوله: اله خَلِق كل سَىء»” “2 وقوله: وهو عل 
)١(‏ الصواعق المرسلة: (5917/9). 


(۲) سورة العصر: (الآية:١).‏ 

(۳) سورة العاديات: (الآية:"). 

.)١ 51-1 الروح: (ص:55‎ )٤( 
.)1۸۹-٦1۸۸/۲( الصواعق المرسلة:‎ )5( 
.)١5:ةيآلا( سورة الرعد:‎ )79( 


۲٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


كل سَىْء قَدِيرٌ)74" ونحوه ادعوا تخصيصه»27. 
وهذه القاعدة مهمة غاية الأهمية لمن تصدى لتفسير القرآن الكرم؛ 
لأنما تفيد في معرفة ضعف كثير من الأقوال التفسيرية التي تخالف هذه 
القاعدة» قال الإمام ابن القيم: «فعليك بحفظ العموم؛ فإنه يخلصك من 
أقوال كثيرة باطلة» وقد وقع فيها مُدَّعو الخصوص بغير برهان من الله»”©. 
صيغ القاعدة: 
قرر الإمام ابن القيم هذه القاعدة بما يلي من الصيغ: 
الصيغة الأولى: يجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه“. 
الصيغة الثانية: الأصل عدم الاحتصاص . 
الصيغة الثالثة: الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل. 
الصيغة الرابعة: التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه" . 
الصيغة الخامسة: الأصل في الأحكام المعلقة بأسماء عامة ثبوتما لكل 
فرد فرد من بلك السات . 


.)١١٠١ سورة المائدة: (الأية:‎ )١( 
.)1۸۸/۲( الصواعق المرسلة:‎ )۲( 
.)1۸۹/۲( الضواعق المرسلة:‎ )۳( 
.)١55/١( أحكام أهل الذمة:‎ )٤( 
جلاء الأفهام: (ص: ه05).‎ )٥( 
.)٠١9/1( زاد المعاد:‎ )5( 

(۷) الصواعق المرسلة: 7/5١‏ 76). 
(۸) إعلام الموقعين: (051/8). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه /1.ء>؟" 


الصيغة السادسة: حكم الاسم العام وحوب حمله على جميع مفرداته 
عند التجرد من التتخصيص '. 

وذكر العلماء الآخرون هذه القاعدة بما يأ من الألفاظ: 

قال الإمام الطبري: «غير جائز اذّعاء خصو ص ف آية عام ظاهڙها 
إلا بحجة يجب التسليم لها»4”©. 

وقال أيضاً: «إن ما جاء في آي الكتاب عانئًا في معئئ» فالواجث 
الحكم به على عمومه» حتى يحخْصّه ما جب التسليم اد 

وقال الإمام النحاس: «الآية إذا كانت عامة لم تحمل على الخصوص 
إلا بدليل قاطع»”“. 

تنبيه: يحب على من تصدى لتفسير القرآن الكريم أن ينتبه إلى أن 
السلف كثيرا ما يفسرون ألفاظا من القرآن الكريم بفرد من أفرادها ومعنى من 


معانيها على سبيل التمثيل والتقريب؛ لا على سبيل الحصر والإحاطة”, 


(۱) زاد المعاد: (079/6). 

(۲) تفسير الطبري: (4515/5). 

(۳) تفسير الطبري: (۱۸۸/۸). 

.)١ الناسخ والمنسوخ له: (ص:317‎ )٤( 

(5) للاستزادة راحع: مجموع الفتاوى لابن تيمية: »)١417/١7(‏ ومقدمة في أصول 
التفسير: (ص:7١)»‏ وشفاء العليل: »)١57/١(‏ وانظر: القاعدة التفسيرية: «غالب 
المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصودٍ تارةء وفرداً من أفراده تارةء ومغالاً من 
أمثلته, فيحكيها الجمّاعون للغثٌ والسمين أقوالاً مختلفة, ولا اختلاف بينها». 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
فليحمل النص القرآني على المعنى الكلي العام» ولا يخصصها بواحد من 
المعاني الحزئية التي حاءت من السلف» إلا أن يكون هناك ما يدل على 

تقرير القاعدة: 

أولة: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: ما أخرجه الإمام البخاري عن آي هريرة ذنه: «.. 
وسئل رسول الله يي عن الحمُر» فقال: رما أنزل على فيها إلا هذه الآيةٌ 
الجامعةٌ الفادّةٌ: فمن يَعْمَلَ مِعْقَالَ درو حَيرَا يره @ وَمَن يَعْمَلَ مِعَقَالَ 
ES yÊ‏ 

ووحه الاستدلال بهذا الحديث على صحة القاعدة: أن البي ب سئل 
عن الحمر هل فيها أحر أم وزر؟ فاكتفى بيك في الإحابة بالآية منبهاً على 
عمومها وشمولها لكل عمل خيرا كان أو شراء أي: عموم هذه الآية يدل 
على أن من عمل في اقتناء الحمار طاعةً وحد ثواب ذلك وأن من عمل في 
ذلك معصية وحد عقاب ذلك. 

وقي استدلال النبي و بعموم الآية على حكم الحمار دليل على صحة 
القاعدة التي معناء قال النووي: «وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم»”". 


.)8-1١/:ناتيالا( سورة الزلزلة:‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري (ص:477) برقم (5870) كتاب الجهاد والسير» باب: الخيل 
لثلاثة» ومسلم (ص:۳۸۲) برقم (۹۸۷) كتاب الركاة» باب: إثم مانع الرّكاة. 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: .)۷١/۷(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۰۹ 


وقال ابن حجر: «وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأا 
ملزمة حتى يدل دليل التحصيص»'. 

الدليل الثاني: ما أخرجه الإمام البحاري عن عبد الله بن مسعود به 
NT N A‏ ا إيمتهر بللم 4 قلياة نا ,سول 
الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون: لم يَليسُوَا يمهم 
بظلم»: بشرك» أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: طِيْبِى لا شرك د با 
بت اليك للد عظيش4 )0 . 

ووجحه الاستدلال بذلك على صحة القاعدة: أن الصحابة ين حملوا 
الظلم المذكور في الآية على عمومه؛ تمسكا مما كان في سليقتهم وفطرتهم من 
أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم» والنبي بيك لم ينكر عليهم ذلكء 
ولكنه أرشدهم إلى أنه من العام الذي أريد به الخاص» فالمراد بالظلم: أعلى 
أنواعه» وهو الك 

الدليل الثالث: إجماع السلف من الصحابة وله والتابعين على إجراء 
النصوص العامة على عمومهاء إلا ما دل على تخصيصه دليل» وما يؤيد ذلك: 


.)١ 4 وانظر: الأقوال الشاذة في التفسير: (ص:4‎ »)١۱۳۷/۷( فتح الباري:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: (الآية: .)۸١‏ 

(۳) سورة لقمان: (الآية:7١).‏ 

(4) سبق تخريجه ضمن القاعدة: «كلام الله يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض». 

(5) انظر: فتح الباري: .)١514/1(‏ 

() انظر: روضة الناظر: »)5١-1١7/17(‏ حيث ذكر بعض الأمثلة على إحراء الصحابة ‏ 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

الا كو وي سكل عن الفدية المذكورة في قوله 
el,‏ رن كرات ار 
و 58 ف خاصة» وهي لكم عامة»7) 

ووحه الاستدلال بذلك على صحة القاعدة: أنه يه فهم مول 
الحكم من عموم اللفظ. 

ب- كلام العلماء الذي يدل على أن السلف كانوا على التمسك 
بالعام» وأن إنكار العموم بدعة حدثت بعد عهد الصحابة ##: 

قال إمام المفسرين الطبري بعد أن ذكر أقوال الصحابة مي 
والتابعين وتابعيهم في تفسير آية من القرآن الكريم: «وهذه الأقوال التي 
ذكرناها عمن ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم . 
أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله فيما أمر ونمى في 
كتابه وعلى لسان رسوله 5 على العموم الظاهر دون الخخصوص الباطنء 
إلا أن يحص بعضّ ما عمّه ظاهدٌ التنزيل كتابٌ من الله أو رسول الله» وأن 
التنزيل أو الرسول إن ححص بعضَ ما عمّه ظاهرٌ التنزيل بحكم حلاف ما 


= لنصوص القرآن الكرع على عمومهاء وقال في آخرها: «وهذا وأمثاله نما لا ينحصر 
كثرة يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته» والإجماع حجة»» وللاستزادة 
راحع: أصول السرحسي: .)١٤۹/۱(‏ 

.)١9:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )١١ 


(۲) سبق تخريجه ضمن القاعدة: «القرآن لا يقتصر به على محال أسبابه». 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۹۱١‏ 


دل عليه الظاهرٌء فالمخصوصٌُ من ذلك خارحجٌ من حكم الآية التي عمّت 
ذلك الجنس خاصة» وسائد حكم الآية على العموم..»'. 

وقال أبو بكر الجصاص الرازي: «والقول بعموم اللفظ -فيما لم 
تصحبه دلالة الخصوص- في موضوع اللسان وأصل اللغة هو مذهب 
السلف في الصدر الأول ومن بعدهم ممن تابعهم» متوارث ذلك عنهم 
بالفعل المستفيض» يبين ذلك محاجة الصحابة بعضهم بعضا في الحوادث التي 
تنازعوا فيها بألفاظ عموم مجردة من دلالة غيرها..» إلى أن قال«قَبَانَ بما وصفنا 
أن العموم من مفهوم لسان العرب» وأن ذلك مذهب السلف من غير حلاف 
بينهم فيه» وما حالف في هذا أحد من السلف ومن بعدهم»7" 

وقال أبو بكر مو «إنكار العموم بدعة حدثت في الإسلام 
بعد القرون الغلاثة»(" 

وقال شيخ 59 ابن تيمية: «وأما العموم اللفظي فما أنكره أيضاً 
إمام ولا طائفة ها مذهب مستقر في العلم ولا كان ف القرون الثلاثة من 
ينكره؛ وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية» وظهر بعد المائة الثالثة». 

الدليل الرابع: أن حمل عمومات القرآن الكريم على بعض أفرادها 
من دون دليل يقتضي ذلك إحراجٌ لبعض مدلولاتما منهاء وهذا يعني 


.)١٠١1/5( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) انظر: الفصول في الأصول: »)١٠١ ٤-۱۰۳/۱(‏ وانظر: كشف الأسرار: 573/١١‏ 5). 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة: .)1۹١/۲(‏ 

.)551١-5540/5( مجموع الفتاوى:‎ )٤( 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


النقص من القرآن الكرم» قال الإمام ابن القيم: «إن حمل عمومات 
القرآن على الخصوص تعطيل لدلالتهاء وإخراج لما عما قصد بماء وهضم 
لمعناهاء وإزالة لفائدتما»7 . 

الدليل الخامس: أن القول بالتمسك بالعام يعنى الأحذ بالقرآن 
الكريم بجميع أفراده وجزئياته» وأما القدح في دلالة العام اا الخصوص 
فإنه يؤدي إلى إبطال حجج الله على خلقه بآياته ويبطل أوامره ونواهيه 
وفائدة اغا 

الدليل السادس: قاعدة «القرآن لا يقتصر به على محال أسبابه»©) 

ووحه الاستدلال بها على صحة القاعدة التي معنا: أنه إذا كان 
الواجب قي النصوص النازلة في القرآن الكريم لأسباب أن تكون عامة في 
جميع أفرادها فأن تكون النصوص النازلة من دون الأسباب عامةً وشاملةً 
لجميع مفرداتا وجزئياتما من باب أولى وأحرى. 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء» وقد سبق أن ذكرت ما يدل 
على أن السلف الصالحين كانوا على التمسك بالعام من دون حلاف 
وهذه أقوال العلماء من بعدهم في تقرير هذه القاعدة وإعمالهم ها في تفسير 


.)٤١٤/۲( انظر: إعلام الموقعين:‎ )١( 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة: (591//7). 

(") انظر: الصواعق المرسلة: 99 /5/.9). 

)٤(‏ انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بأسباب النزول. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 0 


القرآن الكرم: قد اعتنى بها الإمام ابن جرير الطبري عناية فائقة» حيث 
قررها وأعملها مرارا وتكرارا في تفاسير العلماء“» ومن ذلك: قوله عند 
تفسيره لقوله تعالى: «يتأمًا آلّذِينَ ءَامَنُوأ دة پيک ذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ 
َلْمَوَتْ جين الْوَصِيَّةِ نتان ڏوا عَدَلٍ ينك : «وأولى التأويلين بقوله: 
اتان دوا عَدَلٍ مكُمْ4: تأويلُ من تأوّله بمعنى أنهما من أهل الملة» دون مَن 
تأوّله أنمما من حي الْمُوصِي . 

وإنما قلنا: ذلك أولى التأويلين بالآية؛ لأن الله -تعالى ذكيُه- عم 
المؤمنين بخطابهم بذلك في قوله: «يَتابا لذن اموأ دة بَيكُمَ إِذَا حَصَرَ 
أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ جين الْوَصِيّةِ نتان دوا عَدَلِ َك فغير جائز أن 
يُصْرَفَ ما عمّه الله -تعالى ذكره- إلى الخصوص إلا بحجة يجب 
التسليم لهاء وإذ كان ذلك كذلكء فالواحب أن يكون العائدٌ من ذكرهم 
على العموم» كما كان ذكرّهم ابتداءً على العموم»27. 

واعتمدها الإمام أبو الحسن الأشعري”2, حيث قال مخاطبا 


۸۸/۸ 2١5/8 2157/5( انظر على سبيل المثال المواضع التالية من تفسير الطبري:‎ )١( 
coAVÎYYT cotoflYY EAs! همكطلا١(‎ coral كللبلف‎ 
.)/ ١/55 :ااال :الك‎ coANIYY 

(۲) سورة المائدة: (الآية:5 .)١١‏ 

(۳) سورة المائدة: (الآية:5 .)١١‏ 

.)0//9( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(ه) هو: أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر البصري» كان معتزليا ثم تاب» الإمام = 


٤١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
للمعتزلة: «حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته» ولا يخرج 
الشيء عن ظاهره إلى ا جاز إلا بحجة» ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام: 
العموم» فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس هو على حقيقة 
الظاهر» وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة, 
كذلك قوله تعالى: هلما حَلَفَتَ يی“ على ظاهره أو حقيقته من 
إثبات اليدين» ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه حصومنا 
إلا بحجة» ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو 
على الخصوص, وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة, 
وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه محاز أن 
يكون ازا بغير حجة»7". 

واعتمدها الإمام النحاس بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفسير بعض 
الآيات من القرآن الكريم» قال: «ولم بحجد حجة قاطعة تَحَكُمْ لأحد هذه الأقوال» 
فوحب أن يرد إلى عموم الظاهر» فيكون عاما لهذه الأشياء كلها»". 

وقررها أيضاً: أبو الفرج ابن الجوزي بتطبيقها على قوله تعالى: 


= المفسرء وله تصانيف متعددة» منها: تفسير القرآن» والإبانة عن أصول الديانة» توف 
سنة ٤‏ ۳۲ هه انظر: سير اعلام النبلاء: (5 85/1١‏ )» وشذرات الذهب: .)١79/5(‏ 

.)۷٠:ةيالا( سورة ص:‎ )١( 

(۲) الإبانة عن أصول الديانة: (ص:9١-١.: .)١‏ 

(۳) إعراب القرآن له: (ص:44١٠)»‏ وانظر: معاني القرآن له: (7/١١1ه-١١ه,‏ 
۸-1/۳( 
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9وَقُولُوا لتاس حُستًا4» حيث رد على من ذهب إلى أن المراد بذلك: 
مساهلة المشركين في دعائهم إلى الإسلام» فالاية عند هؤلاء منسوحة بآية 
السيف» فقال رداً على هذا القول: «وهذا قول بعيد؛ لأن لفظ «الناس» 
عام فتخصيصه بالكفار يفتقر إلى دليل» ولا دليل هاهنا»”" . 

كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وذلك في رده على من زعم أن 
ملائكة الأرض هم الذين أمروا بالسجود لآدم الا أما ملائكة السماء 
فإنحم لم يؤمروا بذلك: «إنه حلاف ظاهر الكتاب العزيز» وحلاف نصّه 
فان الاسم المجموع المعرّف بالألف واللام يوحب استيعاب الجنس» قال 
تعالى: ود قلا للملتيكة آَسَجَدُوأ لدم “» فسجود الملائكة يقتضى يقتضي جميع 
الملائكة» هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن» فالعدول عن موجب 
القول العا إلى الخصوص لا بد له من دليل يصلح له وهو معدوم»7. 

وقررها بو عبد الله ابن جزي الكلبي عند ذكر الوجه التاسع من 
الوحوه التي يرح بحا بين أقوال المفسرين» حيث قال: «التاسع: تقديم 
العمومي على ار فإن العمومي أولى؛ لأنه الأصل إلا أن يدل دليل 
على التحصيص»” '. 


.)8٠؟ سورة البقرة:(الآية:‎ )١١ 

(۲) نواسخ القرآن: (۱۸۸/۱). 

(۳) سورة البقرة: (الآية: 4 ؟). 

)٤(‏ مجموع الفتاوى: »)۳٦۲/٤(‏ وانظر: )١١11/86(‏ منه. 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل: »)4/١(‏ وانظر: )١717/54(‏ حيث رحح القول الذي كان س 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وقال ابن النجار الفتوحي تقريرا لما: «إذا دار الأمر في اللفظ بين 
جريانه على عمومه أو تخصيصه؛ فإنه يحمل على عمومه؛ لأن الأصل بقاء 
العموم» نحو قوله تعالى: «وأن تَجَمعُوا بي آلْأَحْتَينِ74© يدخل في عمومه 
الخشين بو لامتينع اذا كافك اجدزقنا أذ :احرف كدر نول ق 
با حرتین». 

واعتمدها جمال الدين القاسمي بعد أن فسر «الشاهد والمشهود» 
في قوله تعالى: «ِوَشَّاهِدٍ وَمَمَبُووِ)4'" ما يفيد عمومهماء قال: «وتخصيص 
بعض المفسرين بعضاً مما يتناوله لفظهماء لعله لأنه الأهمء أو الأولى» أو 
الأعرف والأظهر, لقرينة عنده» وإلا قلاف على عمومه» حتى يقوم برهان 
على تخصيصه)»0". 

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي, عند ذكره ما يدل على أن 
الخضر ليس بحي بل توقيٍ» قال: «الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: وما 
علا لبر ين قتللك لحل قران يت هم ادون فقوله: لِِمَكَرٍ » 


= موافقاً للقاعدة» ونص على ذلك. 
)١(‏ سورة النساء: (الآية:؟). 

(۲) شرح الكوكب المنير: (۲۹۵/۱). 
(۳) سورة البروج: (الأية:). 

.)۲۹٥/۷( محاسن التأويل:‎ )٤( 

(5) سورة الأنبياء: (الآية: ٤‏ ). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 1۷ 


نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشرء فيلزم من ذلك نفي الخد عن كل 
بشر من قبله» والخضر بشر من قبله» فلو كان شرب من عين الحياة وصار 
حياً حالدا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر 
من قبله الخلد..» إلى أن قال: «الذي يظهر رححانه بحسب المقرر في 
الأصول شمول العام والمطلق للصور النادرة؛ لأن العام ظاهر في عمومه حتى 
يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة» وإذا تقرر أن العام ظاهر في عمومه 
وشموله لجميع الأفرادء فحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه» بل يجب العمل به 
إلا بدليل يصلح للتخصيصء وقد كان الصحابة طب يعملون بشمول 
العمومات من غير توقف في ذلك» وبذلك تعلم أن دحول الخضر في عموم 
قوله تعالى: وما عتا بكر ين قتللك الخد أقإنن يت قهُمْ دون 
وعموم قوله طلِم: (رأرأيككم ا هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى 
على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد”' هو الصحيح» ولا يمكن 
خروجه من تلك العمومات إلا بمخصص صالح للتخصيص»”". 


)١(‏ سورة الأنبياء: (الآية: 4 ؟). 

(۲) أخرحه بنحوه البخاري (ص:5١)‏ برقم )١١5(‏ كتاب العلم» باب: السمر في العلم, 
ومسلم (ص:75١٠١)‏ برقم )۲١۳۷(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: قوله ولم: رلا 
تأتي مائة سنةٍ وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم». 

(۳) أضواء البيان: »)7575-5١٠١/5(‏ وانظر: (017/177) منه. 
وانظر هذه القاعدة في: فصول في أصول التفسير: (ص:7١١-5*١٠)»‏ وقواعد 
الترجيح عند المفسرين: »)١57/7(‏ وقواعد التفسير: (؟595/5). 
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الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: (وَأن ليس لاسن إل a‏ 

احتلف العلماء في المراد بمذه الآية على ثمانية أقوال"» منها: أن المراد 
بالإنسان هاهنا: الكافرء وأما المؤمن فله ما سعى وما سّعي لهء قاله 
اربع بن أنس”". 

ولما كان هذا القول مخالفاً للقاعدة التي معناء والتي تنص على أنه 
«يجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه» رده العلماءء 
قال الإمام ابن القيم وهو يرد على القائلين بوصول ثواب العبادة البدنية إلى 
الميت تمسكهم بهذا القول: «وهذا الجواب ضعيف جدَاء ومثل هذا العام 
لا يراد به الكافر وحده» بل هو للمسلم والكافر» وهو كالعام الذي قبله. 
وهو قوله تعالى: ألا رر وَازرَةٌ وزْرَ أخْرّى4“» والسياق كله من أوله إلى 


)١(‏ سورة النجم: (الأية:۳۹). 

(۲) انظر هذه الأقوال في زاد المسير: (۸۱/۸)» وتفسير آيات أشكلت: -459/١(‏ 
1 )) والروح: (ص:55١1-١7١).‏ 

(؟) انظر: تفسير البغوي: »)۲٠٤/ ٤(‏ والحرر الوجيز: »)٠١٠/١(‏ وزاد المسير: »)8١/(‏ 
وتفسير القرطبي: »)٥٥/۲۰(‏ وتفسير آيات أشكلت: .)577/١(‏ 
والربيع: هو الربيع بن نس بن زياد البكري الخراساني المروزي البصري» المفسر» توفي 
سنة 79١هء‏ وقيل غير ذلك» انظر: سير أعلام النبلاء: (5759/5)» والواقي 
بالوفيات: (5 .)57/١‏ 


)٤(‏ سورة النجم: (الآية :م ؟). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۱۹ 


آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله تعالى: «وَأنَّ سَعْيَهُم سَوَفَيُرَى 
َم مله َلْجَرَاءَ آلأَرَق04": وهذا يعم الشر والخير قطعاًء ويتناول الْبَرّ 
والفاحر والمؤمن والكافر» كقوله تعالى: فمن يَعْمَلَّ مِتَقَالَ ذَرّةٍ حيرا يرهد ©© 
وَمّن يَعْمَلَ مِثَقَالَ دَرَةٍ سَرًا يَره4» وكقوله في الحديث الإلحي: «يا عبادي 
نما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها؛ فمن وحد خيرا فليحمد 
لله» ومن وحد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسم”"؛ وهو كقوله تعالى: «ِيَأَيّهَا 
آلْإنسَنٌ إِنَكَ كادِح إل رَبَكَ كذ فَمُلَّقِيه4”'» ولا تغتر بقول كثير من 
المفسرين في لفظ «الإنسان» قي القرآن: الإنسان ها هنا أبو جهل» 
والإنسان ها هنا عقبة بن أبي معيط» والإنسان هاهنا الوليد بن المغيرة» 
فالقرآن أجل من ذلك بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو من غير 
اختصاص بواحد بعینه» كقوله تعالى: «إنَّ لسن لی خر 4 , و إن 


1 و 


ا ل E‏ وور (1) CI SA‏ ان 
لْإِفَنَ لِرَيْهِ- كنود 4 و إن الإِنَنَ خلق هَلُوعَا4” "2 و «إِنّ اسن 


.)٤١- ٤٠ سورة النجم: (الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الزلزلة: (الأيتان:۸-۷). 

(۳) أخرحه مسلم (ص‌:۳۹٠۱)‏ برقم )۲١۷۷(‏ كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم. 
)٤(‏ سورة الانشقاق: (الآية:"). 

(5) سورة العصر: (الآية:٠).‏ 

(") سورة العاديات: (الآية:1). 


(۷) سورة المعارج: (الآية:9١).‏ 
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يض © أن e‏ سَتَفَقَ)2"04 و ر الْإنسَن لَظَلُومٌ كفا 4 و 
لها انس كان رك يا ا 

ومن الأقوال التي فيلك :ىق ادا المنال أن المراة:بالاتسان ها هنا 
ا لحي دون الميت» ولما كان هذا القول أيضاً مخالفاً للقاعدة التي معنا لم يتردد 
الإمام ابن القيم في رده والحكم عليه بالفساد» قال بعد أن ردّه: «وهذا كله 
من سوء التصرف في اللفظ العام» وصاحب هذا التصرف لا ينفذ تصرفه 
في دلالات الألفاظ وحملها على خلاف موضوعها وما يتبادر إلى الذهن 
منهاء وهو تصرف فاسد قطعا يبطله السياق والاعتبارٌ وقواعدٌ الشرع وأدلته 
وعرفه» وسبب هذا التصرف: أن صاحبه يعتقد قولاء ثم يرد كلما دل على 
حلافه بأي طريق اتفقت له» فالأدلة المحالفة لما اعتقده -عنده- من باب 
الصائل لا يبالي بي شيء دفعه»“. 

المغال الثاني: قوله تعالى: «إنّ فى ذَلِكَ لذ ڪرى لمن كان لَه قت 


أو ألقى السَمَعَ وهو سَهِيدٌ24 ذهب بعض العلماء -كقتادة وجاهد 


)١(‏ سورة العلق: (الايتان:7-5). 
(۲) سورة إبراهيم: (الآية: 4 ؟). 
(۳) سورة الأحزاب: (الآية:۷۲). 
(5) الروح: (ص:57 .)١‏ 

(5) الروح: (ص:55١).‏ 

(59) سورة ق: (الاية:۷). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲١‏ 


والحس. 210 إلى أن الآية الكريمة في أهل الكتاب الذين عندهم صفة الني 
ي وأن «الشهيد» من الشهادة» والمعنى: أنه شهادة من الله عنده على 
صحة نبوة رسول الله يليه بما علِمّه من الكتب المنبّلة» قال قتادة: ««أو أَلْقى 


6 
سا هه 


آَلسَمُعٌ وهو شَهِيدٌ4'" يعني بذلك أهل الكتاب» وهو شهيد على ما يَمْرَا 
في كتاب لخن كنك ين e‏ 

ولا كان هذا القول محانباً للصواب رده الإمام ابن القيم» ومن 
الأسباب التي جعلته يرد هذا القول أنه خالف للقاعدة التي معناء وذلك لأن 
«مَنْ» من صيغ العموم“» فتتناول الكتابي وغيره» ولا يجوز تخصيص العام 
ببعض أفراده إلا بدليل يدل على ذلك» وليس هناك دليل يفيد تخصيص 
عموم «مَنْ» بأهل الكتاب في الآية» قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة 
التي معنا على هذا القول: «فالآية عامة في كل من له قلبٌ وألقى السمع) 
فكيف يدّعى تخصيصٌها بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من 
كتبهم على صفة الني 4؟! 

وأيضاً: فالسورة مكية والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب»“ 


.)٠١7/5( وفتح القدير:‎ »)459/١9( انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) سورة ق: (الآأية:/1؟). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره: )474/1١(‏ بسند حسنه الدكتور حكمت بشير في 
التفسير الصحيح: (7/85/5). 

(4) انظر: طريق الهجرتين: (575/57). 

(5) مفتاح دار السعادة: .)017/١(‏ 
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فالصواب أن الآية عامة في كلٌ من له قلبٌ وألقى السمعء و«الشهيد» 
من المشاهدة» e‏ الحضور» وهو الذي صححه ٣‏ مهور المفسرين. 

ومنهم الإمام ابن القيم» قال: «وهذا أصح الأقوال» ولا يليق بالآية 
)1( 
عبيره» 

المثال الثالث: قوله تعالى: «ِوَلِمَنَ حاف مَقَامَ ربو جتان 


و سن تراه 


وقوله تعالى: طن الت َامَنُوأ وَعَمِنُواْ آلصَّلِحَتِ إِنَا لا نُضِيعُ أَجَِرَ مَنْ 


أُحْسَنَ عَمَلاً © وتيك هم جت عَدَنِ تجرى من نحم لأر » وقوله 


تعالى: «يَمَعْسَرَ الجن والإإنس ا یاتکہ ر کہ رقضون عليڪم 
َايَتى4” إلى قوله: «وَلِكُل َرَت يما يواه“ . 

قرر الإمام ابن القيم أن محسني الحنٌّ يدخلون الحنة” © وما استدل به 
على ذلك: التمسك بالعموم قي: 


.)015/١( مفتاح دار السعادة:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن: (الآية: "ع ). 

(۳) سورة الكهف: (الآيتان: .)81١- ٠‏ 

.)٠١١ سورة الأنعام: (الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام: (الآية:۲١١).‏ 

(5) وهذا هو قول الجمهورء وهو الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر: النبوات 
لابن تيمية: 2)١75/(‏ ومجموع الفتاوى له: (5/**”ء ۰۸٦/۱۳‏ ۳۸/۱۹- 
۹) ومفتاح دار السعادة: »)۱۹٤-۱۸۹/۱(‏ وروح المعاني: (۳۳/۲۹). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه Y۳‏ 


-١‏ قوله تعالى: «ِوَلِمَنَ حاف مَقَامَ رَبْهه جََان4“» حيث قال 
تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية: <إنّ «مَنْ» من صيغ العموم, 
فتتناول كل خحائف»7) 

وقال تلميذه الإمام ابن كثير: «وهذه الآية عامة في الإنس والجن» 
فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الحنة إذا آمنوا واتقواء ولهذا امتن 
الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء. 

فقال: «ِوَلِمَنَ حاف مَقَامَ ربو جتان @ فبأَيَ عَالَآءِ رَبَكُمَا 
تدبا ن4« 50 

؟- وف قوله تعالى: «إنَّ الذي َامَُوا وَعَملُوا آلصّلحَنتِ إِنَّ ل 
تُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحَسَنَ عَمَلاً © اوليك هم جَنّت عَدَنِ تجرى من نحم 
1 حيف قال ا بالعموم في هاتين الآيتين: «ونما يدل على أن 
5-6 الجنة قوله تعالى: 3 دو دا الصّلحَتٍ | إا لا تُضِيعٌ 


و ەور ( 


.)٤٦:ةيألا( سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) طريق اهجرتین: .)475/5١‏ 

(۳) سورة الرحمن: (الاأيتان: .)٤١- ٤٦‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير: .)۷۱-۷۰/٤(‏ 
(5) سورة الكهف: (الآيتان: 1١-5‏ 3). 
(7) سورة الكهف: (الآيتان: .)5١-15 ٠.‏ 
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وأمثال هذه من العمومات» وقد ثبت أن منهم المؤمنين» فيدخلون في 
العموم, كما أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد» ولا فرق» بل 
دحول مؤمنهم في ايات الوعد رك من دخول كافرهم في آيات الوعيد؛ فإن 
الوعد فضله» والوعيد عدله» وفضله من رحته» وهي تغلب غضبه»'. 

-٣‏ وف قوله تعالى: «وَلكل دَرَجَدتُ يما عَمِلُوأ14''» حيث قال 
تمسكا بالعموم في هذه الآية: «وهذا عام في الجن والإنس» فأخبر تعالى أن 
لكلّهم درحاتٍ من عمله» فاقتضى أن يکون لمحسنهم درحاتٌ من عمله 
كما محسن الإنس»”". 


.)۹۲۸/۲( طريق الهجرتين:‎ )١١ 
.)١75:ةيآلا( سورة الأنعام:‎ )۲( 
.)۱۹۳-۱۹۲/۱( مفتاح دار السعادة:‎ )۳( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه Yo‏ 


القاعدة الرابعة: مَنْ تفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط. 
نص القاعدة: 


ص 


قال الإمام ابن القيم: «ومن نفى دلالة قوله: «قل ل لد أجِدُ فى مآ 
اوي ا على طاعم يطعم 4“ على الإذن في أكل ما عدا المذكور 
ف الآية أصا أصاب» ومن نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص 


غلطء ومن نفى دلالته على ما عدا محل السبب غلط»7©. 
فقه القاعدة: 
العام باعتبار تخصيصه ينقسم إلى قسمين ١‏ 
عام محفوظ باق على عمومه لم يدخله تخصيصء كقوله تعالى: وم 


صد 2 41 24 ص 2 


من ابو فى آلأزض إل على آَل رها قال الإمام الشافعي: «فهذا عام 


لله 


صد 
59 71 9و و Fs‏ 58 ص 17 3 58 2 5 000 8 


ابن القيم: «وهذا عام محفوظ لا يخرج منه شيء من العام أعيانه وأفعاله 


.)١ 4 سورة الأنعام: (الآية:©‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة: (015/7). 

(۳) انظر: معالم أصول الفقه: (ص:7١‏ 5 ). 
)٤(‏ سورة هود: (الآية:"). 

(5) الرسالة: (ص:77١).‏ 


(7) سورة الزمر: (الآية:537). 


۲۲٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
وحركاته وسكناته» ولیس مخصوصاً بذاته وصفاته؛ فإنه الخالق بذاته وصفاته 
وما سواه مخلوق له». 

وعام مخصوص قد دحله التخصيصء وهذا هو الذي تناوله الإمام 
ابن القيم بالبيان في القاعدة. 

ومفاد القاعدة: أن العام الوارد قي القرآن الكريم إذا تطرق إلى فرد من أفراده 
التخصيصٌ فإنه يبقى على عمومه حجة فيما عدا محل التخصيص من أفراده. 

صيغ القاعدة: عبر الإمام ابن القيم عن هذه القاعدة بما يلي من الصيغ: 

الصيغة الأولى: من نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غاط'. 

الصيغة الثانية: العام إذا حص بعض أفراده لم يوحب ذلك 
تخصيص و 

وقال فخر الدين الرازي وهو يصوغ هذه القاعدة: «العام المخصوص 
حجة في غير محل التتخصيص»7"'. 

وهذه القاعدة ترد على الذين يزعمون أن «حكم الآية الجائية بجيء 


.)7١ 1/١١ شفاء العليل:‎ )١١ 

(۲) الصواعق المرسلة: (0175/7). 

(*) إعلام الموقعين: »)٤۸٤/۲(‏ وقد ذكر - رحمه الله- هذه الصياغة ممثلاً لنفاة 
القياس مخاطبا للمثبتين له» فقال: «..من أصلكم أن نَسْحَّ بعض ما يتناوله النص 
لا يوحب نسح جميع ما يتناوله» كالعام إذا خصّ بعض أفراده لم يوجب ذلك 
تخصيص غيرة». 

(5) التفسير الكبير: .)۱۸١/١۳(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه /؟" 


العموم على العموم» ما ل يُخْتَصّ منها بعضٌ ما عمَّتّه الآية» فإن حص منها 
بعضٌ» فحكم الآية حينئذ على الخصوص فيما حص منها»'. 

وهذه القاعدة مهمة غاية الأهمية» قال أبو إسحاق الشاطبي وهو 
يذكر المسألة التي تتضمنها القاعدة التي معنا: «وهي من المسائل الخطيرة في 
الدين؛ فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع؛ لأن غالب الأدلة الشرعية 
وعمدتما هي العمومات» فإذا عدت من المسائل المختلف فيها بناء على ما 
قالوه أيضًا من أن جميع العمومات أو غالبها مخصّص”©؛ صار معظم 
الشريعة مختلقًا فيها: هل هو حجة أم لا؟»7". 

تقرير القاعدة: 

العام إذا دخله التتخصيص يبقى حجة فيما م يبخص» هذا هو مذهب 
الجمهور“» وهو الصواب للأدلة التي سأذكرها متبعا لما أقوال العلماء في 
تقرير هذه القاعدة: 

أولاً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: إجماع الصحابة والتابعين على الاحتجاج بعمومات 


.)١٠١ ١/5١ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) الصواب: أن غالب عمومات القرآن الكريم محفوظة لا خصوصة» للاستزادة راحع: 
مجموع الفتاوى: (57/5 55-5 5). 

.)٤١/٤( الموافقات:‎ )۳( 

)٤(‏ نسب هذا القول إلى الجمهور ابن قدامة في روضة الناظر: »)٤۸/۲(‏ وقال الطوفٰ في 
شرح مختصر الروضة: (577/7): إنه مذهب غالب الفقهاء. 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


القرآن الكريم المخصوصة. قال الإمام ابن القيم: «لا نزاع بين الصحابة 
والتابعين والأئمة الأربعة أنه حجة» ومن نقل عن أحد منهم أنه لا يحتج 
بالعام المخصوص فهو غالط أقبح غلط وأفحشه». 

وقال أيضاً: «إنه حجة بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم». 

الدليل الثاني: أن القول بعدم حجية العام المخصوص فيما بقي 
يؤدي إلى إلغاء أكثر الشريعة» قال الإمام ابن القيم: «وإذالم يحت بالعام 
المنحصوص ذهبت أكثر الشريعة وبطل أعظمٌ أصول الفقه»”". 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي : «والقول بأنه لا يبقى حجة في 
الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلاتٌ حل عمومات الكتاب والسنة؛ لأن 
الغالب عليها التخصيص»7"'. 

الدليل الثالث: أن العام قبل التخصيص حجة في كل فرد من أفراده 
إجماعاًء» والأصل بقاء حجيته على ما كان حت يقوم دليل على خلافه؛ أما 
التخصيص لبعض أفراده لدليل دل على ذلك فإنه لا يوحب نقله عن أصله 


وتغييرة عما مله» بل يزيده قوة وظهورا“» قال أبو الطيب الطبري”©: 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (1/170/7)» وانظر: روضة الناظر: »)٤۹/۲(‏ وشرح 
مختصر الروضة: (577/7ه-073)» وإحابة السائل: (ص:۷١٠٠).‏ 

(۲) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (07/1/5. 

(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: .)۷۷٠١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: مذكرة الشنقيطي: (ص‌:۳۷۹). 

.)3١١/:ص( وإجابة السائل:‎ 011/١ انظر: الإحكام للامدي:‎ )٥( 

(5) هو: أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الشافعي» الفقيه الأصولي» ومن 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۲۹ 
«دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه الخاص؛ لأنه أقوى منه» وفيما عداه 
باقية؛ لأنه لا معارض له» فجاز الاحتجاج به فيما لم خص منه». 

انياً: أقوال العلماء في تقرير القاعدة: 

قال إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسير 
قوله تعالى: لا رفت ولا فُسُوقَ وَلَا حِدَالَ فى آلْحَجّ 4: «إن ما خخصّ 
من الآية فأبيح خارجٌ من التحريم» والحظر ثابث لجميع ما لم تخصّصّه الحجة 
من معنى «الرفث» بالاية» كالذى كان عليه حكمه لو ل م منه شيء؛ 
لأن ما حص من ذلك فأخرج من عمومه إنما لزمنا إخرالج حكمه من الحظر 
بأمر من لا يجوز حلاف أمره» فكان حكجٌ ما شهمله معنى الآية -بعد الذي 
حص منها- على الحكم الذي كان يَلْرَمُ العباد فرضّه بما لو لم يخْصّصْ منها 
شيء؛ لأن العلة فيما لم يُخْصّصْ منها بعد الذي حص منها نظيرُ العلة فيه 
قبل أن يحص منها شيء»”". 

وقال أيضاً: «إن ما حاء في آي الكتاب عامًا في معنم» فالواجبُ 


الحكمُ به على عمومه» حتى يخْصّه ما يجب التسليم له فإذا خصّ منه شيء 


= آثاره: شرح مختصر المزني» توق عام ٠45ه»‏ وقد بلغ مائة وسنتين» وهو صحيح العقل 
والفهم سليم الأعضاء والحواس» انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 
(5/0): وشذرات الذهب: .)7١5/6(‏ 

.)۷٦۷/۲( انظر: مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: (الأية:/91١).‏ 

و6 قمر لطبو و وار اا :25 اموجه ودام تيف 
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كان ما حص منه خارجا من ظاهره» وحكم سائره على العموم»”. 

وقال أبو الطيب الطبري مصرحاً بتقرير هذه القاعدة: «إذا حص 
من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاي». 

وقررها أبو المظفر السمعاني» حيث قال: «والاستدلال به صحيح 
فيما عدا اللخصوص» ولا فرق عندنا بين أن يكون التخصيص بدليل متصل 
باللفظ أو دليل منفصل»”'. 

وقررها فخر الدين الرازي في تفسيره مرارا وتكرارا“» ومن ذلك 
قوله: «العام بعد التخصيص يبقى حجة». 

وقال الآمدي”“ بعد أن ذكر أقوال الناس في الاحتجاج بالعموم فيما 
بقي من أفراده بعد التخصيص: «والمختار صحة الاحتجاج به فيما وراء 


صور التتخصيص)7". 


.)۱۸۸/۸( تفسير الطبري:‎ )١١ 

(۲) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (77/5). 

(۳) قواطع الأدلة: .)٠١١/١(‏ 

٦/۱١ 215١/9 ›٤۱/٥( انظر على سبيل التمثيل المواضع التالية من تفسيره:‎ )٤( 
.) 11 للا‎ IAAT الات‎ o1 اكاك‎ AN 1۱ 

(5) التفسير الكبير: .)٠١1/9(‏ 

(7) هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي» 
الشهير بسيف الدين الآمدي» الفقيه الأصولي المتكلم» وله تصانيف» منها: الإحكام 
في أصول الأحكام» وإبكار الأفكار» توفي سنة 57١‏ هء انظر: وفيات الأعيان: 
(۲۹۳/۲۳))» وشذرات الذهب: 58/17 ؟). 

(۷) الإحكام للآمدي: (؟585/5). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۹ 


وقال في المسودة: «العموم إذا دحله التخصيص بشيء فهو حجة 
ITE‏ 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي تقريرا لهذه القاعدة: «إن 
العموم يجب إبقاؤه على عمومه» فما أخرحه نص خخصْصٌ خرج من العموم 
وبقي العام حجة في بقية الأفراد التي لم يدل على إخراحها دلي كما 
قدمناه مراراً» وهو الحق ومذهب الجمهور» وهو غالب ما في الكتاب 
والسنة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنص خصص ويبقى العام 
حجة في الباقي»7") 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: (یوصیگۂ آله نادُم لاذكر مَل 
ع حَظٌ لنشين 30 «أولادكم» في آية المثال للعموم؛ لأنه جمع معرّف 
58ظ 3 ويقتضي هذا العموم أن كل ولد له أن يرث أباه» مسلماً كان 
هذا الولد أو كافراًء قاتلا كان لأبيه أو لم يكن» ولكنه عام دخله بعض 
المنخصصاتء. منها: 

اللحصص الأول: حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن البي َي 


)١(‏ المسودة: (179/1؟). 

(۲) انظر: أضواء البيان: (575/4؟)» وانظر أيضاً: (1/79") من المصدر نفسه» ومذكرة 
الشنقيطي في الأصول: (ص:7175). 

(۳) سورة النساء: (الآية:١1١).‏ 

.)١١١/۳( انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 
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قال: رلا يرث المسلم الكافرٌ ولا الكافر المسلي. 

اللحصص الثان: حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يي قال: 
«القاتل لا يرث)”". 

الخحصص الثالث: إجماع المسلمين على أن الولد إذا كان عبداً لم 
يرث"» وهذا الإجماع يستند إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «ومن 
ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط بتاع . 

قال الإمام ابن القيم مشيرا إلى هذه المتحصصات: «وقد قال تعالى : 
«يُوصِيكُمٌ اله فى اليك رار ِكَل حَظٍ الأنَيّيّن ي“ ثم جاءت السنة 
بأن القاتل والكافر والرقيق لا يرث»”. 


)١(‏ أخرحه البخاري (ص:77١١)‏ برقم (777715) كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم 
الكافر» ومسلم (ص:/55) برقم )١ 71 ٤(‏ كتاب الفرائض. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (ص:٠55)‏ برقم )١55145(‏ كتاب الدیات» باب القاتل لا يرث 
شيئاء وصححه الألباني في الإرواء .)١١/8-111/7(‏ 

(۳) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه: (ص:”١٠)»‏ والمغني لابن قدامة: .)١717/9(‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري (ص‌:۳۸۲) برقم (۲۳۷۹)» كتاب المساقاة» باب: الرحل يكون له 
مز أو شرب في حائط أو في نخل» ومسلم (ص:7؟11) برقم (47 )٠١‏ كتاب البيوع» 
باب: من باع مخلا عليها ثمر. 
ووحه الاستدلال بالحديث على عدم ميراث الرقيق: أن مال العبد لسيده» فتوريث 
العبد توريث لسیده» وتوريث لسيده توريث لمن لم يورثه الله تعالى» وهذا باطل. 

(5) سورة النساء: (الأية:١١).‏ 

(5) إعلام الموقعين: (4/5 .)٠١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه Y۳‏ 


فتبين نما مضى أن لفظ «أولادكم» من العمومات المخصوصة, لا 
ا محفوظة» ولكنه مازال حجة فيما بقي من أفراده كما هو مقتضى القاعدة 
التي معناء فكل ولد يرث أباه إلا ما كان مخصصا بالدليل. 

ومن هنا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر ل4 تسأله 
ميراثها من أبيها ٤‏ لم يقل لما هو ولا غيره من عامة الصحابة ار أن الآية 
التي تدل على استحقاق الأولاد لِمَا تركه أبوهم من العمومات 5 
لا يجوز الاحتجاج اء بل إنه له قال لما: إن رسول الله يبي قال: ر 
نورث ما تركنا صدقة)7") 

المثال الثاني : قوله تعالى: (َوَالْذِينَ هم لفروجهہ حَنفِظُونَ @ إل 
عل روجهم اوم OT‏ 

ع لله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين ملك اليمين بالإباحة؛ وذلك 
لأن «ما» في قوله: أو ما مَلَكَتَ أ مہ 4' “ من صيغ العموم” © لكنه عام 
قد دخحله تخصيصان: 


)١(‏ أخرحه البخاري (ص:5017) برقم )۳٠۹۳(‏ كتاب فرض الخمس» باب فرض 
الخمس» ومسلم (ص:٠۷۳)‏ برقم )١75/8(‏ كتاب الحجهاد والسير» باب قول النبي 
يِ: ((لا نورث ما تركنا صدقة). 

(۲) سورة المؤمنون: (الآيتان:ه -5). 

(۳) سورة المؤمنون: (الآية:5). 

)٤(‏ انظر کون «ما» من صيغ العموم في شرح الكوكب المنير: »)١۲١-١١۹/۳(‏ وأضواء 
البيان: .)۸۳۱/٥(‏ 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

التخصيص الأول: أن الأحت من الرضاع لا تح بملك اليمين إجماعاء 
قال تعالی في سياق ذكره امحرّمات من النساء: «وَأَحَوَاُكُم م الرّضَعَة4”". 

والتخصيص الثان: أن موطوءة الأب لا تحلٌ بملك اليمين إجماعاًء قال 
تعالی: ولا تَِكحُوأ ما كُح َابَوْحكُم بت ايسآ 4. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي مبيناً أن قوله تعالى: أو ما مَلَكّتَ 
يَمَنت4 من العمومات المحصوصة: «إن آية: وأو مَا ملكت أَيَمَدُكْمَ 4 

ليست باقيةً على عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأحت من الرضاع لا تحل 

ملك اليمين إجماعاً؛ لالإجماع على أن عموم رم ملكت ايم 4 يخصصه 
عموم «ِوَأَحْوَانَكُم ّى ألرّضَعَةِ » وموطوءة الأب لا تح بملك اليمين 
إجماعاء للإجماع على أن عموم أو ما مَلَكْتَ يمهم 4 يخصصه عموم طول 
تبكحوأ ما تكح َابََوَْكم 15ت السار »الاي . 

وكون قوله: أو ما مَلَكَتَ يمد عاما مخصوصاً لا يوحب أن لا 
ا ا 
حك ملك اليمين على العموم إلا ما أحرحها دليل مخصص كالأحت من 
الرضاع وموطوءة الأب ونحوهماء وهذا هو مقتضى القاعدة التي ذكرها 


)١١‏ سورة النساء: (الآية:؟). 

(۲) سورة النساء: (الأية:7؟). 

(۳) انظر: أضواء البيان: (877/5)» ودفع إيهام الاضطراب: (ص:١8)»‏ وشرح مراقي 
السعود: .)۲٣۳/۱(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه Yo‏ 

الإمام ابن القيم. 

ومن هنا قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان كه في الجمع بين 
الأحتين شر ملك اليمين: «أحلتها آية يعني : أية سورة قد أفلح, لظاهر 
عمومهاء وحرمتها آية» يعني: آية النساء». 

المثال الثالث: قوله تعالى: «والسشارق وَآلسارقة فَأقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا 
جرا ہما كسا تكلا من الله وآ عَزِيرُ كيه 4" . 

عمم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الأمر بقطع يد مَنْ 
سرق» فلم يستثن منه سارقاً دون سارق. 

وهذا العموم دخله بعض اللمخحصصات» ومنها: 

اللحصص الأول: حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أتما 
معت الني ب يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدأ»' ". 

اللحصص الثاني: حديث علي بن أبي طالب 4: أن رسول الله عل 
قال: «ررُفع القلم عن ثلاثة: عن ابحنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حق يحتلم)” 2 . 

والملحصص الثالث: حديث رافع بن حديج #ه: أنه مع رسول الله 


)١(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: (ص:15). 

(۲) سورة المائدة: (الآية:۸١).‏ 

59) مرّ تخريجه ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالسنة. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (ص:157) برقم (401 5) كتاب الحدود» باب في الجنون يسرق أو 
يصيب حداء وصححه الألباني في إرواء الغليل: برقم (۲۹۷). 


۲۳٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


يل يقول: رلا قطع في نمر ولا گثر). 

وعموم قوله: «إوَآلسّارق وَاَلسَارِقَةٌ فَاقَطَعُوَآ أَيَدِيَهُمَا4ِ -مع أنه دخلت 
عليه المعخصصات المذكورة آنفاً- مازال حجة فيما بقي من أفراده تطبيقا 
للقاعدة التي معناء ومن هنا لم يزل الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من حكام 
المسلمين بمتشلون أمر الله تعالى في هذه الآية بقطع يد السارق إذا استوحب 
ذلك من غير نكير عليهم» فلم يقل لهم أحد من الناس: إن عموم هذه 
الآية لم تبق حجة بعد أن دخلت عليه بعض المخصصات» وذلك تطبيق 
منهم للقاعدة التي معنا على هذه الآية. 


)١(‏ الكئر -بفتحتين-: جْمّار النحل» وهو: شحمه الذي وسط النخلة» انظر: النهاية في 
غريب الحديث: 75/0ه-585ه). 

(۲) أخرحه ابو داود (ص:555) برقم )٤۳۸۸(‏ كتاب الحدود» باب ما لا قطع فيه 
والترمذي: (ص:47 7) برقم (4549 )١‏ كتاب الحدود» باب: ما جاء لا قطع في ثمر 
ولا كثر» والنسائي (ص:757) برقم »)٤۹٦۰(‏ كتاب قطع السارق» باب: ما لا 
قطع فيه» وصححه الألباني في إرواء الغليل: برقم (5 4١‏ ؟). 


الفصل الرابج: الفواعد التفسيرية المتعلقه بالمجمل والمسين. 
القاعدة: لم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد 
منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام. 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تعريف المجمّل والمبين: 

أولاً: تعريف المجمل: 

سبق أن فصلت القول في تعريف المحمل لغة واصطلاحاً ضمن قاعدة: 
«السياق يرشد إلى تبيين المجمل؛ وتعيين المحتمل» والقطع بعدم 
احتمال غير المراد» وتخصيص العام, وتقييد المطلق, وتنوع الدلالة». 

ولذا سأكتفي هنا بذكر التعريف الاصطلاحي لهء فأقول: المحمل: ما 
يتوقف فهم المراد منه على غيره' . 

ثانياً: تعريف المبيّن: 

المبين لغة: اسم المفعول من الفعل: «بَينَ») وهو مأخحوذ من البيان 
بمعنى الظهور والوضوح"". 

المبين اصطلاحاً: ما يفهم المراد منه. 


»)۳۹۱/۷( الأصول في علم الأصول: (ص:45)» وانظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
ومذكرة في أصول‎ »)7814/١( ولتعريفات أخرى للمجمل راحع: الفقيه والمتفقه:‎ 
الفقه: (ص:۳۲۲).‎ 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة: )۳۲۸/١(‏ مادة (بين)» ومختار الصحاح: (ص:07) 
ماده (بين). 

(0) الأصول في علم الأصول: (ص:57)» ولتعريفات أحرى للمبين راجع: الفقيه 
والمتفقه: »)۲۳۲/١(‏ وشرح الكوكب المنير: »)٤١۷/۳(‏ ومذكرة في أصول 
الفقه: (ص‌:۳۲۸). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۹ 


القاعدة: لم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها 


% 


نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم: «وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل 
يحتاج إلى بيان من خارج» بل بياتما فيهاء وإن حاءت السنة بزيادة في البيان 
والتفصيل» فلم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها 
إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام». 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أن الآيات التي وردت فيها صفات الله تعالى 
هي بينة بنفسهاء معانيها ظاهرة لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض» فهي 
لا تحتاج إلى بيان حارج من القرآن الكريم, أما السنن التي تأت لبيان تلك 
الصفات فإتحا من باب زيادة البيان والتفصيل» وليست لإزالة إجمال أو احتمال. 

أما آيات الأحكام فإنما على قسمين: 

القسم الأول: آيات الأحكام التي هي بينة بنفسها لا تحتاج إلى بيان 
خارحي ) فهي كايات الصفات. 

القسم الثاني: آيات الأحكام التي تحتاج إلى بيان من الخارج لإزالة 
الإجمال فيهاء كالإجمال الذي يكون بسبب الاشتراك اللفظي حيث يكون 
اللفظ دالاً على أكثر من معنىء أو الإجمال الذي يكون بسبب الاحتمال 


.)۲٠١/١( الصواعق المرسلة:‎ )١١ 


76٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
في مفسر الضمير. 

تقرير القاعدة: 

يدل على صحة هذه القاعدة ما يأق من الأمور: 

الأمر الأول: أن الصحابة ّ لم يتنازعوا في تفسير آيات الصفات 
في موضع واحد» بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها 
وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقهاء وهذا يدل على أنما أعظم 
النوعين بيانا» أما آيات الأحكام فقد وقع بينهم النزاع في بعضها”" 


2 و س لک یں“ سے 


كاحتلافهم في لفظ «القروء» الوارد في قوله تعالى: والمطلقت يربص 
تسین تة فر : هل هو بمعنى ايض أو الأطهار؟9». 

الأمر الثاني: أن آيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من 
الناس» وأما آيات الأسماء والصفات فيشترك في فهمهما الخاص والعام» ا 
فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية” . 


.)؟١١/١١ انظر: الصواعق المرسلة:‎ )١١( 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة: .)5١ 5-5١7١‏ 

(۳) سورة البقرة: (الآية:۲۲۸). 

)٤(‏ للوقوف على اختلافهم في معنى «القروء» راجع المثال الثاني من الأمثلة التطبيقية على 
قاعدة: «المشترك إذا اقترن به قرائن ترجّح أحد معانيه وجب الحمل على الراجح». 
وللاستزادة من الأمثلة على اختلاف الصحابة في آيات الأحكام راحع: الصواعق 
المرسلة: .)۲١۹-۲۰۸/۱(‏ 

(5) انظر: الصواعق المرسلة: .)۲٠١/١(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 3 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول : قوله تعالى: «فمّن کان ینکہ “ مريضًا 
عق ند تع سا ردت و لل 

هذه الآية من آيات الأحكام» وهي مجملة في مقدار الصيام 
والإطعام» فهي تحتاج ما يبينهاء وقد بينها الحديث الذي أخرجه الشيخان 
البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة ذَيك: أن رسول الله ي رآه وقَمْله 
يسقّط على وحهه» فقال: «أيؤذيك هوامّك؟ » قال: نعم» فأمره رسول الله 
كذ أن كلع رس الد ا و قبن نا هل مع أن 
يدحلوا مكة» فأنزل الله الفدية» فأمره رسول الله كلو أن يطعم فرقا بين ستة 
مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام»7) 

قال الإمام ابن القيم بعك أن دك أرق لال وها حه فى فدر 
الصيام والإطعام» فبينته السنة بأنه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين 
أو ذبح شاة»" 

المثال الثاني: قوله تعالى: نم آسَتَوَى على الْعَرش» لثم آسَتَوَى 
على الْعْرَشِ» في ستة مواضع من القرآن الكريم” 2 وقوله: «َليّحمَنُ على 


.)١95 سورة البقرة: (الآية:‎ )١١ 

(۲) أخرحه البخاري: (ص:7١7)‏ برقم )5١59(‏ كتاب المغازي» باب: غزوة الحديبية» 
ومسلم (ص:177) برقم )١1١١1(‏ كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا 
كان به أذى. 

(۳) الصواعق المرسلة: .)5١5-51١1/١١(‏ 

)٤(‏ وهي: سورة الأعراف: (الآية:؛ ٠)‏ وسورة يونس: (الآية:٠)»‏ وسورة الرعد: (الآية:۲)» 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


لْعَرَشٍ آسَتَوَئْ2274 ذهب بعض المنكرين لاستواء الله على عرشه إلى حمل 
هذه الآية على الإجمال» قال القاضي أبو بكر ابن العربي: «فأما الرحمن 
فمعلوم لا حلاف فيه ولا كلام» وأما العرش فهو في العربية لمعان فأيها 
تريدون؟ وكذا استوى عليه يحتمل خمسة عشر معنى في اللغة» فأيها 
ا 

وهذا الاستدلال مردود بالقاعدة التي معناء فهي تنص على أن آيات 
الصفات ليست بجحملة محتملة» بل هي بينة بنفسهاء وتفصيل ذلك: أنه لو 
فرض احتمال لفظ «الاستواء» لخمسة عشر معنى ف اللغة ف«استواء الرب 
المعدّى بأداة «على» المعلق بعرشه» المعرف باللام» المعطوف ب«ثم» على خلق 
السموات والأرض» المطرد في موارده على أسلوب واحد ونمط واحد لا يحتمل 
إلا معنى واحدا لا يحتمل معنيين البتة» فضلا عن ثلاثة أو خمسة عشر»”". 

ولا كان الاستواء بيناً واضحا إلى هذه الغاية لم يختلف الصحابة وي 
ولا التابعون في معناه» ولم يقل أحد منهم «إنه مجمل له مع العرش خمسة 


' 5 
عقر ف 


= وسورة الفرقان: (الآية:9ه)» وسورة السجدة: (الآية: 4)» وسورة الحديد: (الآية:؛ ). 

)١(‏ سورة طه: (الآية:0). 

(۲) انظر: العواصم من القواصم: (ص:1١75)»‏ وانظر أيضاً: مختصر الصواعق المرسلة: 
ع «AFAT‏ 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة: (۹۳۸/۳) 

)845/7( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )٤( 


الفصل الخامس : القواعد التفسيرية المتعلقة بالنص والظاهر 
والمؤول. 
قاعدة: الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دلبل 
على خلافه. 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تعريف النص والظاهر والمؤول: 

أولاً: تعريف النص: 

النص لغة: بمعنى الظهور والارتفاع» ومنه الميصَّة وهي ما تُظهر عليه 
العروس رى ". 

النص اصطلاحاً: ما يفيد بنفسه من غير احتمال7". 

ثانياً: تعريف الظاهر : 

الظاهر لغة: ضد الباطن» وهو مأخوذ من الظهور» بمعنى الوضوح 
والبروز» قال ابن فارس: «الظاء والماء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة 
وبروز» من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر إذا انكشف وبرز»”". 

الظاهر في الاصطلاح: ما دل بنفسه على معنى راحح مع اال غ . 

شرح التعريفى0©©. 

حرج ب«ما دل بنفسه على معنى»: المحمل؛ فإنه لا يدل على المعنى بنفسه. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة: (ه/55”) مادة (نصص))» والمحكم: )۲۷١/۸(‏ مادة (نصص)» 
ومختار الصحاح: (ص:٠٠)‏ مادة (نصص). 

(۲) روضة الناظر: »)505/١(‏ وانظر: الصواعق المرسلة: »)۳۸۲/١(‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة: »)١0/١(‏ ومذكرة في أصول الفقه: (ص:4 .)"١‏ 

(۳) مقاييس اللغة: )٤۷١/۳(‏ مادة (ظهر)» وانظر: مختار الصحاح: (ص:55١)‏ مادة (ظهر). 

)٤(‏ الأصول من علم الأصول: (ص:3 5)» وانظر: روضة الناظر: »)50/١1(‏ والصواعق المرسلة: 
»)787/١(‏ ومختصر الصواعق المرسلة: (۱۳۰/۱)» وشرح الكوكب المنير: .)٠١۹/۳(‏ 

(5) انظر لشرح التعريف: الأصول من علم الأصول: (ص:53). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه هع >" 


وخرج بقيد «راحح»: المؤول؛ لأنه يدل على معنى مرحوح لولا القرينة. 

وخرج بقيد «مع احتمال غيره»: النص الصريح؛ لأنه لا يحتمل إلا 
معنى واحدا. 

ثالنا: تعريف المؤّوّل: 

الموّوّل لغة: اسم المفعول من الفعل: «أوَلّ»» وهو مأحوذ من آل 
يؤول: إذا رجع”". 

المؤول في الاصطلاح: ما حمل لفظه على المعنى المرحوح. 

شرح التعريف27. 

حرج ب« على المعنى المرحوح»: النص والظاهر. 

أما النص» فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداًء وأما الظاهر فلأنه محمول 
على المعنى الراجح. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة: )١57/١(‏ مادة (أول)» ومختار الصحاح: (ص:۳۷) مادة (أول). 

(۲) الأصول من علم الأصول: (ص:50)» وانظر: روضة الناظر: »)50/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير: 550/9 -55517)» ومذكرة فى أصول الفقه: (ص:ه١").‏ 

(۳) انظر لشرح التعريف: الأصول من علم الأصول: (ص: ٠‏ 5). 


٤٦‏ ۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
القاعدة: الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم في معرض ذكره ما يُستفاد من حديث 
المغيرة بن شعبة فه: «لما قَدِمْتُ نجرا سألوي» فقالوا: إنكم تقرؤون: 
يتاحت هَرُونَ4» وموسى قبل عيسى بكذا وكذا! فلما قدمت على 
رسول الله ةْ سألته عن ذلك فقال: «إنحم كانوا يُسَمُون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم»» فقال: «ومنها: أن الكلام عند الإطلاق يحمل 
على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه» وإلا لم يشكل على المغيرة قوله 
ال لق وي ا 

بيان ألفاظ القاعدة: 

الظاهر : ليس المراد بالظاهر هنا: الظاهر عند الأصوليين فحسب» بل 
المراد بالظاهر هنا: ما يتبادر إلى العقل السليم من المعاتي» كان نصا في 
اصطلاح الأصوليين أو ظاهرا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «..فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى 


)١(‏ سورة مريم: (الاية:۲۸). 
(۲) أخرحه مسلم (ص:۸۸۳-٤۸۸)‏ برقم )۲٠٠١(‏ كتاب الآداب» باب: النهي عن 


(؟) زاد المعاد: (77/9ه)» وانظر: إعلام الموقعين: .)١81-1/80/5(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه €۷ 


العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة» ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع 
وقد يكون بسياق الكلام..»27. 

وقال العلامة محمد صالح العثيمين: «ظاهر النصوص ما يتبادر 
منها إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه 
من الكلام»” ". 

فقه القاعدة: 

تفيد هذه القاعدة: أنه يحب على من تصدى لتفسير القرآن الكريم أن 
يحمل النص القرآن على ظاهره المتبادر منه إلى الذهن ما أمكن, وأنه لا يجوز 
لأحد أن يخرحه عن مدلوله الظاهر إلى غيره مما يقدّر من احتمال مجاز أو 
اشتراك أو حذف أو زيادة أو إضمار أو تخصيص ونحوه إلا بدليل يوحب 
المصير إليه من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع السلف, فإذا وحد دليل 
يقتضي صرف شيء من القرآن الكريم عن ظاهره زال المحذور وحاز التأويل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر 
إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذور في 
ذلك عند أحد من آهل اة وإن سمي تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك 
لدلالة القرآن عليه» ولموافقة السنة والسلف عليه؛ لأنه تفسير القرآن بالقرآن؛ 
ليس تفسيرا له بالرأي» وا محذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: (5"/5؟). 


(۲) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: .)١9//7(‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


فون ال ورو واا 


ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: «آلطَّلَقُ ان4 فظاهره أن 
الطلاق منحصر ف المرتين» ولكنه تعالى بِيّنَ أن المنحصر في المرتين هو 
الطلاق الذي تملك بعده الرحعة» لا مطلقاًء وذلك بذكره الطلقة الثالثة التي 
لا تحل بعدها المراحعة إلا بعد زوج وهي المذكورة في قوله: إن طَلَّقَهَا َا 
ss N‏ الآية), 

وقوله: ِد قال الله يَحِيسَىْ إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكَ |4 * فالظاهر من 
الآية بالنسبة إلى من لم يتأمل بقية الأدلة أن المراد بالوفاة: وفاة الموت, 
ولكن الأدلة الأخرى الثابتة من القرآن والسنة بينت أن عيسى الكل لم يمت 
بعدء وأن من معان الوفاة: النوم» فدل ذلك كله على أن المراد بالوفاة في 
الآية: وفاة النوم لا الموت”. 

وهذه القاعدة مهمة غاية الأهمية؛ فبها ترد كثير من الأقوال التفسيرية 
التي تكون مخالفة للظاهر من القرآن الكريم, وما أكثرها في كتب التفسير!. 


(۱) مجموع الفتاوى: .)5١/5(‏ 

(۲) سورة البقرة: (الأية:9؟5؟). 

(۳) سورة البقرة: (الآية: ٠‏ 0؟). 

.)١/1//١١( انظر: أضواء البيان:‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران: (الآية:ه ه). 

(7) انظر: مجموع الفتاوى لابن باز: »)٤١٠١-٤۲۹/١(‏ وللاستزادة من الأمثلة راحع: 
تقريب التدمرية: (ص:٦۸۷-۸).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 548 


فمن تمسك هذه القاعدة سلم» ومن أعرض عنها لم يأمن الوقوع ني 
متاهات الضلال المسمى بالتأويل» شاء أم أبى. 

وهي ترد على طائفتين من الناس: 

أولاهما: الفرق التي تُهْرَعْ إلى تفسير القرآن الكريم مما يكون مخالفاً 
لظاهره حرصاً منها على جعل القرآن الكريم وفقاً لمذاهبها العقدية الباطلة 
وآرائها المنحرفة الفاسدة» ومنها: 

-١‏ الباطنية على اختلاف أنواعهم كالقرامطة والفلاسفة والصوفية 
وهؤلاء يفسرون كتاب الله بما لا يدل عليه اللفظ بجهة من جهات الدلالة, 
يحرفون الكلم عن مواضعه» زعماً منهم أن للنصوص القرآنية معا باطنة 
يعرفها الخاصة تخالف المعاني التي يعلمها عامة المسلمين» ومن ذلك: 

قول ابن عربي الطائي” © : ««إِنّك إن تَدَّرَهِم) أي : تدعهم وتتركهم 
E‏ بسار ادك إل عبرا شع ea‏ العبودية إل 
ما فيهم من أسرار الربوبية» فينظرون أنفسهم أربابا بعد ما كانوا عند أنفسهم 


»۲٠۹-۲۱۸/٤( انظر: مجموع الفتاوى: (۲۳۷-۲۳۹/۱۲)» وتفسير البحر المحيط:‎ )١( 
.)1۳۸/۲( والصواعق المرسلة:‎ ۸ 4 

(۲) هو: محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي المرسي» الشهير بابن 
عربي» كبير الصوفية القائلين بوحدة الوحودء وله تصانيف» منها: الفتوحات المكية 
وفصوص الحكم» قال الذهبي عن الفصوص: «فإن كان لا كفر فيه» فما قي الدنيا 
كفر»» توقي سنة 1۳۸ هء انظر: سير أعلام النبلاء: 5/57 ). 


(۳) سورة نوح: (الآية:730). 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
عبيداء فهم العبيد الأرباب!!]»() 

وقوله: رب أغَفِرَ لى وَلوّلدئ4 : «من كنث نتيجة عنهماء وهما 
العقل والطبيعة!!»". 

9- والرافضة الذين يحاولون أن يلصقوا الأوصاف السيئة الواردة في 
القرآن الكريم بالصحابة د لا سيما الشيخان أبو بكر وعمر - رضي الله 
عنهماء وأن يصرفوا الأوصاف الحسنة إلى أئمتهم وأهل البيت عندهم, لا 
سيما الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ذه رون للك تفسيرهم للجبت 
والطاغوت في قوله تعالى: ألم : إل الت أوثوأ تيبا من اكب 
يُؤْمِنُونَ بِآلْجِبّتِ وَالطْعُوت4”“ بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما””. 

وتفسيرهم لقوله تعالى: «مَرَجَ الْبَحْرَيْن يَلتَقِيَانِ24 بأنحما علي 


1 


. 1 : 5 ا کے کے (۷) .f‏ 5 
وفاطمة “رصي الله عنهما-. ولقوله: بی ما برزخ > يجَغيّان 4 بانه النبي 


؛)5١:ص( مصرع التصوف أو تنبيه الغي على تكفير ابن عربي لبرهان الدين البقاعي:‎ )١( 
وللاستزادة من الأمثلة على تفسير الباطنية للقرآن الكريم راحع: مجموع الفتاوى لابن‎ 
.)١/1/5( ل ۲۳۸-۲۳۹/۱۳)» وإعلام الموقعين:‎ 371/54 7٠٠/15 تيمية:‎ 

(۲) سورة نوح: (الآية:۲۸). 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية: »)١١١٠/٤ 27١٠١/7(‏ ومصرع التصوف: (ص:17). 

)٤(‏ سورة النساء: (الآية: ١‏ ه). 

(ه) انظر: البرهان في تفسير القرآن للبحراني: (5377/1)» وتفسير العياشي: (1١/47؟١)‏ 
نقلآً عن جناية التأويل الفاسد: (ص:۳۲۷). 

(5) سورة الرحمن: (الآية:9١).‏ 

(۷) سورة الرحمن: (الآية: .)١ ٠‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲0١‏ 


يد ولقوله: رج مما آللؤلوُ وألْمَرّجار .42 بأنهما الحسن والحسين- 
رضي الله عنهما-. 

*- الجهمية الذين دون أن ظواهر آيات الصفات لا تليق بالله 
تعالى فيتسارعون إلى حملها على غير ظاهره'"» ومن ذلك تفسيرهم لقوله 
تعالى: وکلم آله مُوسَئ لیا4“ بأنه جرح قلبه بالحكم والمعارف تحريا0”. 

٤‏ - المرجئة الذين يزعمون أن المراد بالآيات الظاهرة في تعذيب 
عصاة المؤمنين: الترهيب فقط”'. 

ه- الفلاسفة الذين قالوا بأن ظاهر الشريعة ليس بحجة في أمر 
المعادى وأن نصوص المعاد أمثال مضروبة أريد كما خلااف حقائقها 
وظواهرها“» ومن ذلك: قولهم في قوله تعالى: جس نجرى مِن نيه 
الْأَنّهَرُ)4”" ليس هناك لا أخار ولا أشجارء وإنما هو مثل للذة والسعادة» 


)١(‏ سورة الرحمن: رالاية:۲۲). 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة: (595/57). 

(۳) انظر: التفسير الكبير للرازي: »)٠١۸/۳١(‏ وأساس التقديس قي علم الكلام له: 
(ص:۸۷)» وأضواء البيان: .)٤۸٥-٤۷۳/۷(‏ 

.)١5 ٤:ةيألا( سورة النساء:‎ )٤( 

(5) انظر: الصواعق المرسلة: ١1//1١؟).‏ 

(5) انظر: قواعد التفسير: (4/7 85)» وحهود الشيخ ابن عثيمين: (ص:715). 

(۷) انظر: الصواعق المرسلة: »)١٠١١-١١٠١٤/۳(‏ حيث نقل كلام ابن سينا الذي ص 
فيه بمذه العظائم! 

(۸) سورة البقرة: (الآية: ١‏ ؟). 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
ويقولون في قوله: «ِآرَحعُوأ وَآسَجَدُوأ4' ليس هناك لا سجود ولا ركوع 
وإنما هو مَثَّل للتعظيم'". 

والطائفة الثانية: من يحصل منهم العدول عن ظاهر القرآن الكريم إلى 
تفاسير بعيدة عن ظاهر اللفظ من دون دليل يُسوّغْ صنيعهم هذاء ولكنهم 
لا يقصدون من وراء ذلك حمل القرآن الكريم على مذهب عقدي باطل أو 
تجاه فكري زائغ» ومن ذلك على سبيل المثال: أقوال بعض أئمة التفسير في 
بيان قوله تعالى: «ِوَآليِينِ وَآَلرَيُون ۾ 

لاو ا م وه ا مسح بت ابيا 

وقال قتادة: التين: الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون: الحبل الذي 
عليه بيت المقدس 7 

قال الشوكانن متعجباً منهما وأمثالحما من الأقوال المخالفة لظاهر 
الآية: «وليت شعري ما الحامل لؤلاء الأئمة على العدول عن المعنى 


)١(‏ سورة الحج: (الآية:۷۷). 

(۲) انظر: التفسير الكبير: »)۸۳/٠١(‏ وانظر أيضاً: إعلام الموقعين: .)١/17/5(‏ 

(۳) سورة التين: (الآية: .)١‏ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني» المفسرء ومن آثاره: التفسير 
والناسخ والمنسوخ» توفي سنة ١7”‏ هه انظر: طبقات المفسرين للداودي: 
(ص:88١)»‏ وشذرات الذهب: (١؟/350).‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: (4 17/1 5.04-5). 

() انظر: تفسير الطبري: (5 507/5). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه Yor‏ 


الحقيقي في اللغة العربية» والعدول إلى هذه التفسيرات البعيدة عن المعنى» 
المبنية على خيالات لا ترحع إلى عقل ولا نقل»'. 

كما ترد هذه القاعدة على الذين يزعمون أن التمسك بظواهر 
القرآن الكريم يؤدي إلى الضلال» ومنهم -على سبيل المثال-: 

أحمد الصاوي» فقد ل فق اه على سو لحان عدن 
الكلام على قوله تعالى: ولا تَقولنَ لِسَأئءٍ إن فاعل ذَلِلك عَدًا4 الآية: 
«ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديتٌ 
الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضلء ورما أداه ذلك 
للكفر» لأن الأحذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر»“. 

والحق أنك «جحد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذاهبها وبدعها 
وآرائهاء فالقرآن عند الجهمية جهمي» وعند المعتزلة معتزلي» وعند القدرية 
قدري» وعند الرافضة رافضي» وكذلك هو عند جميع أهل الباطل : وما انوا 
ولاه إن ولاه إلا الْمُعَونَ وَلَكنّ أ دهم لا يَعَلَمُونَي“ »© . 


.)٠۲۳/١( فتح القدير:‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد الخلو الصاوي المصري المالكي» المفسر الفقيه» وله تصانيف» منها: 
حاشية على تفسير الحلالين» والفرائد السنية» توفي سنة ١١84١‏ ه »ء انظر: الأعلام 
لرک ٤/17‏ © 

(۳) سورة الكهف: (الآية:؟). 

)٤(‏ أضواء البيان: »)٤٦۷/۷(‏ وللرد المقنع على هذا الكلام الخطير راحع كلام العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي في المصدر السابق. 

(ه) سورة الأنفال: (الآية:٤‏ ؟). 

.)؟177/١( شفاء العليل:‎ )٩( 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


صيغ القاعدة: 

عبر الإمام ابن القيم عن هذه القاعدة بما يلي من الصيغ: 

الصيغة الأولى: «الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم 
دليل على خلافه»7) 

الصيغة الثانية: «من ادّعى على الظاهر تأويلاً ولم يُقِمْ عليه دليلا لم 
يحب قبول قوله»”". 

وذكرها العلماء الآخرون مما يأ من الصيغ: 

قال الإمام الطبري: «ليس لأحد أن يحيل الظاهر إلى الباطن من 
التأويل بغير حجة يجب التسليم لها»”". 

وقال أيضاً: «غير جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان». 

وقال أيضاً: «غير جائز نقل حكم ظاهر آيةٍ إلى تأويل باطن إلا 
حه اة ٠‏ 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: «القرآن على ظاهره ولا يزول عن 
ظاهره إلا بحجة)»”'. 


(١).زاد‏ المعاد: (37/9”ه). 

(۲) مفتاح دار السعادة: .)١79/1(‏ 

(۳) تفسير الطبري: (47//17). 

.)475/5( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري: 5"3/80). 

(7) الإبانة عن أصول الديانة: (ص:78١).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه Yoo‏ 


وقال أبو الحسن الرمائي: «لا يجوز العدول عن الظاهر بلا قرينة»'. 

وقال أبو حيان: «متى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى». 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: «صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر 
منه لا يجوز إلا بدليل يحب الرحوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه ك)”". 

وقال أيضاً: «ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب 
الرحوع إليه». 

وقال العلامة محمد صالح العثيمين: «يجب علينا إجراء القرآن على 
ظاهره» وأن لا نصرفه عن الظاهر إلا بدليل». 

تقرير القاعدة: 

قال بمذه القاعدة جمع كبير من العلماء تقريرا وتطبيقا على نصوص 
القرآن الكريم» وسأذكر أقوالههم التي تدل على تقريرهم هاء وذلك بعد إقامة 
الأدلة التي تؤسس هذه القاعدة وتقتضي صحتهاء وسأكثر من الأدلة الدالة 
عليها نظراً لأهميتها في تفسير القرآن الكرم؛ وذلك لأنما من أشمل القواعد 


)١(‏ التفسير اللغوي: (ص:7١١)‏ هامش )١(‏ نقلاً من تفسير المؤلف المخطوط: اللجامع 
لعلم القرآن. ولما كان الرماني معتزليا لم يلتزم بمذه القاعدة عند احتياحه إلى تصحيح 
مذهبه الباطل» انظر: التفسير اللغوي: (ص:7١07-51١5).‏ 

(۲) تفسير البحر الحيط: .)٠۷٠١/١(‏ 

(۳) أضواء البيان: .)۳٦۹/٤(‏ 

.)۷۳١/٤( أضواء البيان:‎ )٤( 


.)؟7/1١( تفسير سورة البقرة له:‎ )5١ 


۲٠٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


التفسيرية لألفاظ القرآن الكريم وآياته» ولأتما من أكثر القواعد التفسيرية التي 
حالفها المبتدعة على اختلاف أنواعهم وأصنافهم» ولأتما أساسنٌ لكثير من 
القواعد التفسيرية الأحرى' 

أولة: الدليل على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: هدا بيان لاس وَمُدَى وَمَوْعِطَةٌ 
ْلمُكقيرت»)”"» وقوله: ورتا عَلَيْلكَ الْكتَبَ يِبِيَسًا لكل سىء وَهُدَى 
وَرَحَمَةٌ وَشَرَئ لِلمُسَلِمِينَ»”". 

ووحه الاستدلال من هاتين الآينين على صحة القاعدة: أن الله تبارك 
وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه بيان للناس وهدى» وهذا يقتضى أن تكون 
نصوصه على ظاهرهاء وحمل شيء منها على غير اعرد درن فون دليل يدل 
على ذلك أو قرينة تقتضيه يؤدي إلى القول بأن القرآن الكريم أوقع سامعه 
في اللبس والخطأ حيث إنه ل يبين ما يريده من ألفاظه» وهذا باطل ومخالف 
لما وصفه الله به من البيان والحدى» ومن هنا قال الإمام ابن القيم: «إن 
قصد المتكلّم من المخادّب حل كلامه على حلاف ظاهره وحقيقته ينان 
قصد البيان والإرشاد والحمدى وإن القصدين متنافيان» وإن تركه بدون ذلك 


)١(‏ كقاعدة: «الأصل في الخبر أن يكون خبراً صورة ومعنی»» وقد سبق تقريرها ضمن 
القواعد التفسيرية المتعلقة بالأمرء وقاعدة: الأصل في الخبر و النهي حمل كل 
منهما على حقيقته» وقد سبق تقريرها ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالنهي. 

(۲) سورة آل عمران: (الآية:۱۳۸). 

(۳) سورة النحل: (الآية:۸۹). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه o‏ ¥ 


الطاب عير واب رل ادى 

الدليل الثاني: قوله تعالى: «وَإنك لى الْقْرءَات ين لذن حكيم 
عليم4” وإلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن القرآن الكريم نزل من 
الله الحكيم العليم. 

ووحه الاستدلال من هذه الآية على صحة القاعدة: أن الآية الكريمة 
بينت أن كلام الله تعالى صادر عن علم وحكمة» وادعاء کون شيء من 
القران الكريم على غير ظاهره من دون دليل أو قرينة تدل على ذلك مناقضٌ 
لصدوره عن علم وحكمة» ومن هنا قال الإمام ابن القيم: «ولا يجوز 
الشهادة على الله سبحانه ولا على رسوله يه أنه أراد بكلامه حلاف ظاهره 
وحقيقته ولا في موضع واحد البتة» بل كل موضع ظهر فيه المراد بذلك التركيب 
والاقتران فهو ظاهره وحقيقته لا ظاهر له سواه» ولا حقيقة له غيره»”" . 

وقال أيضاً: «فلا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويريد به حلاف ظاهره 
الابوق السياق ما يدل على ذلك 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: «فما دمت تريد تفسير القران 
الكريم فيجب عليك أن بريه على ظاهره إلا ما دلّ الدليلم على حلافه؛ 
وذلك؛ لأن المفسر للقرآن شاهدٌ على الله بأنه أراد به كذاء وكذا؛ وأنت لو 


.)"١١/١١ الصواعق المرسلة:‎ )١١ 

(۲) سورة النمل: (الآية:"). 

(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: .)۸٠۲/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (4170/9). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
فرت كلام بشر على حلاف ظاهره لَلامَكَ هذا المتكلم» وقال: «لاذا 
تحمل كلامي على حلاف ظاهره» ليس لك إلا الظاهر؟!»» مع أنك لو 
فسرت كلام هذا الرحل على حلاف ظاهره لكان أهونً لوماً نما لو فسرت 
كلام الله؛ لان المتكلم -غير الله- رما حى عليه المعنى» أو يُعْييْه التعبير» أو 
لعل ای ظاهئه حلاف ما يريده» فتفسره أنت على ما تظن أنه يريده؛ 
أما ا كلام لله عر وحلّ فهو صادر عن علم» وبأبلغ كلام» وأفصحه؛ ولا 
الاين و ا 
تف نفسّره بظاهره»( 

الدليل الثالث: أن من ادعى كون شيء من القرآن الكريم على غير 
ظاهره بدون دليل يقتضي ذلك فإنه نسب كلام الله تعالى الكامل العلم» 
الكامل البيان» التام النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد» وأن المدعي هو 
الذي أجاد العبارة» وعبّر بعبارة لا توهم من بالل ما أوهمته عبارة الله تعالى 
بتلك النصوصء ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن امم كانوا أعلم منه 
أو أفصح أو أنصح للناس» وهذا باطل» وما يؤدي إلى الباطل فهو باطل. 

الدليل الرابع: أن حمل ألفاظ القرآن الكريم على غير ظاهرها بدون 
دليل يدل على ذلك يعني أن الله تعالى -والعياذ بالله- قد كلّف عباده أن 
لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرهاء وكلفهم أن يفهموا منها ما 
لا تدل عليه» ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك" وهذا مناقض لما وصف 


.)؟17/-5؟5/١١( تفسير سورة البقرة:‎ )١١ 
هذا الدليل مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره الإمام ابن القيم ف‎ 2 
.)"١ 5/١١ الصواعق المرسلة:‎ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 8ه" 


الله به القرآن الكريم من أنه رحمة وبيان وهدى في قوله: هدا بيان لِنَاسِ 
وَهُدَى وَمَوَعِظَةٌ لَلمُكَقيرتَ»”7'» وقوله: ورتا عَلَيْلك الْكمَب نيسا لكل 
شىء وَهُدَى وَرَحَمَةٌ وَشَرَ لِلمْسَلِمِينَ 74" 

فأين البيان والحدى والرحمة والبشرى في ألفاظ ظاهرها باطل والمراد 
منها لا يطلب إلا بأنواع من التأويلات المستنكرة!!!. 

الدليل الخامس: قوله تعالى: «ِوَلََدَ يَسَرْنَا آلْقَرَءَانَ لِلذّكر فَهَلَ 
ت تُدّكر)”". 

صرح الله تعالى في هذه الآية أن القرآن الكريم ميسّر للذكر» وتيسير 
القرآن للذكر يناي حمله على التأويل المخالف لظاهره» وذلك لأنه إذا أريد 
من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على 
حلافه فهذا من أشد التعسير» وهو مناف للتيسير؛ فإنه لا شيء اق 
على الأمة من أن يقول الله لحم: اعلموا يا عبادي أن أردت منكم أن 
تفهموا أنه ليس لي يدان من قولي: لِلِما حَلَقَت بِيَدَىَ4' '؛ ومن قولي: بل 
يداه مَبَسُوطَتَان4” "» ولا عين من قولي: (وَلِمْصَنَعْ على عي فإنكم إذا 


)١١‏ سورة آل عمران: (الآية:۱۳۸). 
(۲) سورة النحل: (الأية: ۸۹). 

(۳) سورة القمر: (الآية:/1١).‏ 

.)۷٠:ةيألا( سورة ص:‎ )٤( 

.)5 ٤:ةيآلا( سورة المائدة:‎ )١( 


.)59 سورة طه: (الآية:‎ )٩( 


۲٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


فهمتم من هذه الألفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادي منهاء بل 
مرادي منكم أن تفهموا منها ما يدل على حلاف حقائقها وظواهرها!! 
فأي تيسير يكون هناك!! وأي تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك!! ومعلوم أن 
خطاب الرحل مما لا يفهمه إلا بترجمة أيسر عليه من خطابه بما كلف أن 
يفهم منه حلاف موضوعه وحقيقته بكثير" ". 

الدليل السادس: أن فتح باب حمل النصوص القرآنية على غير 
ظاهره بدون دليل يقتضي ذلك يؤدي إلى مفاسد كبيرة خطيرة جدا؛ فهو 
يؤدي إلى التباس الخطاب وفساد التفاهم وتعطل الأدلة» وإلى قلب النفي 
إثباتاً والإثبات نفياء ويخرج كلام الله عز وحل من كونه حجة يجب التسليم 
لها؛ إذ يجوز لكل أحد أن يدعي صرف آية أو لفظ عن ظاهره كلما وحده 
مخالفاً لمذهبه الذي يعتنقه ومسلكه الذي يسلكه» قال الإمام الأشعري 
مستدلاً بهذا الدليل على إبطال دعوى من قال من المعتزلة: إن الله تعالى 
أراد بقوله تعالى: إلى ريا َاظرة4: «إلى ثواب رها ناظرة»» فقال مخاطباً 
للمعتزلة: «إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله تعالى: إلى ر نَاظِرَةٌ 4 إنما 
أراد به أتما إلى غيره ناظرة» فلم لا جاز لغيركم أن يقول: إن قول الله 
سبحانه وتعالى: لا تدرك هة الْأَبَصَرٌ 4" أراد بما: لا تدرك غيره» ولم يرد: 


أنما لا تدركه؟ وهذا مما لا يقدرون على الفرق فيه»“. 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة: )"0-7./١(‏ بتصرف واختصار. 
(۲) سورة القيامة: (الآية:1؟). 

(؟) سورة الأنعام: (الآية:١١).‏ 

.)٤١-٤٠:ص( الإبانة عن أصول الديانة:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه “۲ 


وقال فخر الدين الرازي وهو يرد على المرحئة: «ولو فتحنا هذا 
الباب لما بقي الاعتماد على شيء من خير الله وبر رسوله يل لأنه ما من 
حبر إلا ويحتمل أن يكون المقصود منه أمرا وراء الإفهام» ومعلوم أن ذلك 
ظاهر الفساد»'. 

وللإمام ابن القيم كلام رائع حدا في بيان خطورة فتح باب التأويل 
وحمل النصوص على غير ظاهرهاء وهو وإن كان طويلاً لكنه لا يمكن إهماله 
والإعراض عنه لنفاسته ولأهميته في هذا المقام» وما يزيده أهمية أنه من 
صاحب هذه القاعدة؛ فلهذا وذاك أجدن مضطرا إلى نقله برمّته» قال: «إذا 
احتج المؤولٌ بحجة سمعية على مبطل أمكن قحضييه أن شرن الذي أن انارل 
هذه الحجة كما تأولت أنت كيت وكيت. 

مثاله: أن يحتجّ من يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية والعلو على 
من ینکر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة 
على ثبوتماء فيقول له حصمه: هذه عندي مؤوّلة كما أولت أنت نصوص 
الاستواء والفوقية والوحه واليدين والنزول والضحك والفرح والغضب والرضا 
ونحوهاء فما الذي حعلك أولى بالصواب في تأويلك مني؟!» فلا يذكر سببا 
مله على التأويل إلا أتاه حصمُه بسبب من حنسه أو أقوى منه أو دونه 
يحمله على التأويل. 

وإذا استدل المتأوّل على منكري المعاد وحشر الأجساد بنصوص 


)١١‏ المحصول له: 7/١١‏ ه). 


۲۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
الوحي أبدوا لما تأويلات تخالف ظاهرها وحقائقهاء وقالوا لمن استدل بما 
عليهم تأويلنا هذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات» ولا سيما أنما أكثر 
وأصرح» فإذا تطرق التأويل إليها فهو إلى ما دونما أقرب تطرقا. 

وإذا استدل على الرافضة بالنصوص الدالة على فضل الشيخين 
وسائر الصحابة تأولوها بما هو من حنس تأويل الجهمي لآيات الصفات» 
وقد تكون تأويلاتمم في كثير من المواضع أقوى من تأويلات الجهمي كما 
تكون مثلّها ودوتها. 

وإذا احتج الجهمي على الخارجي بالنصوص الدالة على إعان 
مرتكب الكبائر» وأنه لا يكفر ولا يخلد في النار» واحتج مها على الوعيدية 
القائلين بنفوذ الوعيد والتخليد قالوا: هذه متأولة» وتأويله أقرب من تأويل 
نصوص الصفات. 

وإذا احتج على المرجثئة بالنصوص الدالة على أن الإيمان قول وعمل 
ونية يزيد وينقص قالوا: هذه النصوص قابلة للتأويل كما قبلته نصوص 
الاستواء والفوقية والصفات الخبرية» فنعمل فيها ما عملتم أنتم في تلك 
النصوصء والقواعد التي حماتكم على تأويلها عندنا قواعد حملتنا على تأويل 
هذه الظواهر. 

وإذا احتج أهل الحبر على أهل القدر بالنصوص الدالة على أن أفعال 
العباد مخلوقة لله واقعة بقدرته ومشيئته تأولوها بنظير ما تأول به خصومُهم 
النصوص الدالة على آنا أفعال للعباد حقيقة» وأنما واقعة بقدرتهم 
ومشيئتهم) وكذلك خصومهم معهم كمذه المثابة. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳ 
وإذا احتج من أثبت الرؤية في الآخرة من أهل التأويل على من نفاها قال 
له: أَتأَوّلٌ هذه الظواهر بما تأولت به أنت آيات الصفات الخبرية وأحاديثها. 
وإذا احتج من أثبت العلم بجميع المعلومات جزئياتما وكلياتما لله من 
أهل التأويلات بالنصوص الدالة على ذلك قال له المنكر: ليست هذه 
النصوص بأكثر من نصوص الفوقية والعلو» واستواء الرب على عرشه» 
ونزول الأمر من عنده» وعروج الملائكة إليه» فإذا كانت تلك مؤوّلةٌ عندك 
على كثرتها وتضافرها فهذه أولى بقبول التأويل. 
فقد بان أنه لا يمكن أهل التأويل أن يقيموا على مبطل حجة من 
كتاب ولا سنة» فحينئذ فيترك الاستدلال بالكتاب والسنة على كل مبطلء 
ولم يبق إلا تصادم الآراء ونتائج الأفكار» لا سيما وقد أعطى الجهمي من 
نفسه أن أكثر اللغة محاز» وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» وأن العقل إذا 
عارض السمع وجب تقدتمٌ العقلٍ والإعراضٌ عن السمع وإهدازه» ثم إما أن 
يشتغل بتأويله» وهي طريقة الخلف العلمين» أو يفوضه ولا يحتج به» وهي 
يقة السلف السالمين» فكيف يقوم بعد هذا حجة من كتاب أو سنة على 
ا ف 
وهذا كان فتح باب التأويل على النصوص يتضمن عيبّهاء والطعنَ 
فيهاء وعزهها عن سلطاتحاء وولاية الآراء الباطلة والشبه الفاسدة»”'. 
الدليل السابع : الإجماع على الأحذ بظاهر القرآن الكريم, قال 


.)4 الصواعق المرسلة: ١؟5/؟5ه4 -لاه‎ )١١ 


” القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


القشيري” 2 بعد أن ذكر الميزان والحنة والنار والشياطين والحن والملائكة: 
«وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأحذ هذه الظواهر من غير 
تأويل» وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأحذ بالظاهر» وصارت هذه 
الظواهر نصوصا»”'. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: «وقد أجمع جيع المسلمين على 
أن العمل بالظاهر واحب» حت يرد دليل شرعي صارف عنه إلى الحتمل 
المبحوح» وعلى هذا كل من تكلم في الأصول»” ". 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

ذكر القاعدة الإمام الطبري مرارا وتكرارا في تفسيره” © تقريرا وتطبيقاً 
لها على ألفاظ القرآن الكريم وآياته» ومن ذلك أنه ضكّف قول من قال: إن 
«المقيمين» في قوله تعالى: «وَآلُقيمِينَ الصَلَوة4 بمعنى «الإقامة» لمحالفته 


للقاعدة التى معناء فقال: «وأما توحيه من وجه «المقيمين» إلى «الإقامة», 


)١(‏ الظاهر -والله أعلم- أنه أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري 
القشيري» الخراساني الشافعي» انظر: مقدمة التحقيق لتفسير القرطبي: (ص:7١).‏ 
والقشيري المذكور مفسر محدث فقيه أصولي أديب صوفي» وله تصانيف» منها: 
التفسير الكبير» والرسالة القشيرية» توفي سنة ©47ه»ء انظر: سير أعلام النبلاء: 
(۲۲۷/۱۸)» وطبقات المفسرين للداودي: (ص:۲۳۷). 

(۲) تفسير القرطبي: .)١55/9(‏ 

(۳) أضواء البيان: 41/7/10 )»2 وانظر: التفسير الكبير للرازي: (87/80). 

.)٤1۹/۳ انظر على سبيل المثال المواضع التالية من تفسيره: (4"54/5» ؟459/5»‎ )٤( 

(ه) سورة النساء: (الآية:؟5١).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ©۲ 


فإنه دعوى لا برهان عليها من دلالة ظاهر التنزيل» ولا حبر تتبث حجته. 
وغير جائزٍ نقل ظاهر التنزيل إلى باطن بغير برهان»” '. 

وقررها الإمام أبو الحسن الأشعري» وطبقها على قوله تعالى: «إِلْ 
يبنا مَاظِرَةٌ 74" حيث أبطل بها دعوى من قال من المعتزلة: إن الله تعالى 
أراد بذلك: «إلى ثواب رما ناظرة»» فقال: ثواب الله غيره» والله سبحانه 
وتعالى قال: إلى را َاظرة 24 ولم يقل : إلى غيره ناظرة» والقرآن العزيز على 
ظاهره» وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة وإلا فهو على ظاهره. 

ألا ترى أن الله عز وحل لما قال: صلوا لي واعبدوني لم يجر أن يقول 
قائل: إنه أراد غيره» ويزيل الكلام عن ظاهره» فلذلك لما قال: «إى ريا 
َاظِرَة 74" لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة»”". 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري”؟: «.. واللازم 
لنا أن نحمل القرآن على لفظه»ء وألا نزيله عن نظمهء إذا لم تدعنا إلى 


.)1۸٥/۷( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) سورة القيامة: (الآية:7؟). 

(۳) سورة القيامة: (الآية: ؟؟). 

.)٤١- 5 ١0:ص( الإبانة عن أصول الديانة:‎ )٤( 

(ه) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار البغدادي الحنبلي» الشهير بابن الأنباري» 
المقرئ المفسر اللغوي» وله مصنفات عديدة» منها: ال في معان القرآن» 
والأضداد» توفي سنة ۳۲۸ هه انظر: سير أعلام النبلاء: »)۲۷٤/٠١(‏ وطبقات 
المفسرين للداودي: (ص:؟ ه : ). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
ذلك ضرورة»'. 
كما قررها الإمام النحاس» وذلك عند تعرضه لقوله تعالى: لإ 
يَدُوقَونَ فا بَرَدا4» حيث ذكر اختلاف العلماء في تفسير البزد الوارد في 
الآية: «فقيل: لا يذوقون فيها برداً يبرد عنهم السعير» وقيل: نوماً». 

ثم صح القول الأول لموافقته للقاعدة التي معناء فقال: «وأصح هذه 
الأقوال القول الأول؛ لأن البرد ليس باسم من أسماء النوم» وإنما يحتال فيه فيقال 
للنوم: برْد؛ لأنه يهدي العطشء والواحب أن يحمل تفسير كتاب الله جل وعز 
على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك»”". 

وقررها أيضاً القشيري» وذلك عند رده على من حمل الميزان الوارد في 
القرآن الكريم في قوله تعالى: «والوزن يَوَمَيِذٍ , آلْحَقُ فَمَن فلت مويه 
وتاک هم الْمُفْلِحُونَ4'؟ وأمثال ذلك من الآيات على غير ظاهره» قال: 
«لو حمل الميزان على هذا“ فليحمل الصراطٌ على الدين الحق» والحنة 
والنار على ما يرد على الأرواح دون الأحساد» والشياطين والجن على 
الأحلاق المذمومة؛ والملائكة على القوى المحمودة» وقد أجمعت الأمة في 
الصدر الأول على الأحذ بمذه الظواهر من غير تأويل» وإذا أجمعوا على منع 


.)4١5-41١7:ص(و الأضداد له:‎ )١( 

(۲) سورة النبأ: (الآية: 4 ؟). 

(۳) إعراب القرآن: (ص:57١٠).‏ 

)٤(‏ سورة الأعراف: (الآية:./). 

(ه) أي: على غير الظاهرء كالقول بأن المراد به العدل» أو الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۷ 

التأويل وجب الأحذ بالظاهر» وصارت هذه الظواهر نصوصا»” '. 

وقال القاضي ابن عطية تفسيرا لقوله تعالى: «وَآلْوَرْنُ يَوَمَِذٍ لحن 
فمن تفلت موزيئهء ويلك هم آلْمُفَلحُونَ»24": «إن القول في الميزان هو 
من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا معاًء وإن فتحنا فيه باب الجاز غمرتنا 
أقوال الملحدة والزنادقة في أن الميزان والصراط والحنة والنار والحشر ونحو ذلك 
غا هي ألفاظ يراد بها غير الظاهر»”". 

وقررها فخر الدين الرازي بتطبيقها على قوله تعال: وذ رقم 
ٳترهِڪم الْقَوَاعِدَ مِنَّ الْبَيتِ وَإِسَمَعِيلُ رَبَّا قبل يناي“ حيث رد قول من 
ذهب إلى أن إسماعيل اظ لم يكن شريكاً لإبراهيم الث في رفع قواعد 
البيت وبنائه» وإنما شاركه في الدعاءء وأن الوقف يكون على قوله: «امِنَ 
َلَبَيَتِ4» فقال إبطالاً لهذا القول: «وهذا التأويل ضعيف؛ لأن قوله: رتا 
تقل مِنَآ4 ليس فيه ما يدل على أنه تعالى ماذا يقبل» فوحب صرفه إلى المذكور 
السابق» وهو رفع البيت» فإذا لم يكن ذلك من فعله كيف يدعو الله بأن يتقبله 
منه» فإذن هذا القول على حلاف ظاهر القرآن» فوحب رده»7 . 


(۱) تفسير القرطبي: .)١55/9(‏ 
(۲) سورة الأعراف: (الآية:./). 

(۳) انحر الوحيز: (71/0/7). 

.)١71/:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )٤( 

(ه) التفسير الكبير للرازي: (57/4). 


۲۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


واعتمدها موفق الدين ابن قدامة تعليقاً على ما قاله أبو العالية في 
تفسير قوله تعالى: « E‏ اُنَمَ غيمتم من شىء فان لله سه وَلِلرَسُولِ 
وَلِذِى الع وَالْيَتَدمَى والمسنكين وآ آلسبيل4 «سهم لله عز وجل: 
هو أنه إذا عَرَلُ الخمس ضرب بيده فيه» فما قَبَضَ عليه من شيءٍ جعله 
للكعبة فهو الذي سم لله تعالى» لا تجعلوا له نصيباء فإن لله الدنيا والآخرة» 
ثم يُفَسّم بقية السهم الذي عَبَّلَه على خمسة أسهم»» فقال ابن قدامة في 
تعليقه على ذلك: «وما ذكره أبو العالية فشيء لا يدل عليه رأي, ولا 
يقتضيه قياس» ولا يصار إليه إلا بنص صحيح يجب التسليم له» ولا نعلم في 
ذلك أثراً صحيحاً سوى قوله» فلا يترك ظاهرٌ النص وقول رسول الله وَل 
وفعلّه من أحل قول أبي العالية»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكلام إذا احتمل معنيين وحب 
حمله على أظهرشاء ومن تكلف غير ذلك» فقد خرج عن كلام العرب 
المعروف» والقرآن منزه عن ذلك» والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى 
ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة »27 , 

وقال أبو حيان: «لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على 
ظاهره لا سيما إذا لم يقم دليل على خلافه»”) 


.)5١:ةيآلا( سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) المغني: (۲۸۸/۹). 

(۳) مجموع الفتاوى: »)۲۲۷/٠٠١(‏ وانظر: جواب الاعتراضات المصرية: (ص: 4 5). 
)٤(‏ تفسير البحر المحيط: 55/١(‏ 5)» وانظر أيضاً: (//107) منه. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۹۹ 
وقال بدر الدين الزركشي تقريرا لها: «لا يجوز أن يعني بكلامه حلاف 
ظاهره مطلقاًء ولا يدل عليه دليل خلافاً للمرحعة؛ لأن اللفظ بالنسبة إلى غير 
ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهملء؛ والخطاب بالمهمل باطل»”". 
وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي وطبقها على التفاسير 
المخالفة لظاهر القرآن مرارا وتكرارا" ومن ذلك قوله عند تفسيره 
لقوله تعالى: «ِوَسَحَرَنًا مَعَ دَاوْددَ آلْجِبّالَ يُسَبَحَنَ وَآَلطَيرَ4”": «والتحقيق: أن 
تسبيح الحبال والطير مع داود المذكورٌ تسبيحٌ حقيقي؛ لأن الله حل وعلا 
يجعل لها إدراكات تسبح ياء يَعْلّمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمهاء كما 


7 8 ۶ 0 5 5 0 سي اس هس مم ص ٤‏ مه 
قال: «وإن مّن سء إلا سبح يحَبَّدِه وکن لا تَفقَهُونَ تَسَبِيحَهُمَ)4” "2 وقال 


دو عو و 


تعالى: «ِوَإِنَ مِنَ أفِجَارَةِ لما يتَفَجِرٌ من نهر وَإِنَ يِا لَمَا يشقن د فیخرج منه 
الما وَإِنَّ ما لَمَايَبِطٌ مِنْ حَْيَةِ يه » وقال تعالى: إا عَرَضْنا الَْمَائَةَ على 
آلسّمَوتٍ وَالأرض وَالْجبَالٍ فأب أن يلما وَأَشْفَفَنَ يي" الآية.. 
والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن 


.)550/١( انظر: البحر الحيط للزركشي:‎ )١( 

(۲) انظر: أضواء البيان: 59/50 *-. لال .)٤۹۸- ٤1۷/۷ ۷۳۰/٤‏ 
(۳) سورة الأنبياء: ( الآية:۷۹). 

.) 5 سورة الإسراء: ( الاية:؛‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: ١‏ الآية: 4 /7). 


(1) سورة الأحزاب: ( الآية: 7/). 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرحوع إليه»”". 

كما قررها العلامة محمد صالح العثيمين عند تفسيره لقوله تعالى : 
طلا رَيَبَ فيه4"» حيث قال: «النفي هنا على بابه؛ فاللجملة خبرية؛ هذا 
هو الراحح؛ وقيل: إنه بمعنى النهي» أي: لا ترتابوا فيه» والأول أبلغ؛ فإن 
قال قائل: ما وجه رجحانه؟ 

فالجواب: أن هذا ينببى على قاعدة هامة في فهم وتفسير القرآن: 
وهي أنه يجب علينا إجراء القرآن على ظاهره, وأن لا نصرفه عن 
الظاهر إلا بدليل» مثل قوله تعالى: والمطلقت يربص بأَنفسِهنّ ثل 
فَروّء4"» فهذه الآية ظاهرها خبر؛ لكن المراد بما الأمر؛ لأنه قد لا تتربص 
المطلقة») 0 , 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


المثال الأول: قوله تعالى: 2وَقَاسَمَهُمَا إِنْ لَكْمَا لَمِنَ التتصِحيرت)” 


.)651-/5-0/5١( أضواء البيان:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ( الآية:؟). 

(۳) سورة البقرة: ( الآية./7١).‏ 

.)۷ ٤٥-۷ 4 وانظر جهود الشيخ ابن عثيمين: (ص:؛‎ »)77/١( تفسير سورة البقرة:‎ )٤( 
وانظر هذه القاعدة في: فصول ف أصول التفسير: (ص:7١١)» وقواعد التفسير:‎ 
.)١77/1( وقواعد الترحيح عند المفسرين:‎ ») 841/99 

(5) سورة الأعراف: (الآية: ١‏ 7). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۷۹ 
وقوله: «فَوْسَوس إِلَيّهِ آلمّيَطَّنُ قَالَ يعاد هَل أَدلكَ عل سَجَرَة الد 
وَمُللكٍ ل يبي . 

احتلف العلماء”" في الطريقة التي اختارها إبليس لتزيين أكل ما نى 
الله آدمَ الكل عن أكله من الشجرة : هل شَافَة إبليس آدمَ | إلا في ذلك أم 
ألقى الوسوسة في نفسه من دون أن يواجهه ويخاطبه؟ 

اختار جمهور العلماء القول الأول" وذلك لأنه هو الموافق لظاهر 
القرآن الكريم, لأن القرآن الكريم قد صرح بأن إبليس قاسم آدم اكل 
وزوحته بأنه ناصح لهماء وهذا دلي واضح على أنه قد باشر خطابمما 
بنفسه» «وذلك أنه غير مَعقول في كلام العرب أن يقال: قاسم م فلانٌ فلالا 
في كذا وكذاء إذا سبّب له سببًا وصل به إليه دون أن يحلف له» والحلف لا 
بكرن E‏ 

ولو كان وسوسة الشيطان إليه «على نحو الذي منه إلى ذريته» من 
تزيين أكل ما نى الله آدم عن أكله من الشجرة» بغي سباشرة خخطانه إناه جا 
اسَْرلّه به من القول والحيل لما قال جل ثناؤه: «ِوَقَاسَمَهُمَآ إن لَكُمَا لَمِنَ 


.)١٠١ سورة طه: (الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: »)0558-5571/١(‏ والحرر الوحيز: »)۳۸٤/۲(‏ وتفسير 
القرطبي: »)٤ ٦٠-٤٦ ٤/١(‏ وتفسير البحر المحيط: (5 /./5"). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: »)05//١(‏ وتفسير القرطبي: .)5515/١(‏ 

.)57/8/1( تفسير الطبري:‎ )٤( 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


آل يي 0 

by‏ «غيرُ حائز أن يقول اليوم قائلٌ تمن أتى معصيةً: قا مني إبليسن 
أنه لي ناصح فيما زين لي من المعصية التي أتيتهاء فكذلك الذي كان من 
آدمّ وزوجته» لو كان على النحو الذي يكونُ فيما بين إبليس اليومّ وذرية 
آدم لما قال تعالى ذكرّه: «وَقَاسَمَهُمَا إن لَكُْمَا لَمِنَ التصِحجِيرتَ276)4. 

ولما كان هذا القول هو الموافق لظاهر القرآن الكريم كان أولى 
بالصواب تطبيقاً للقاعدة التي معنا: «الكلام عند الإطلاق يحمل على 
ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه»» قال الإمام القرطبي: «والمقاسمة 
ظاهرها المشافهة»0'. 

وقال أبو حيان الأندلسي معلقاً على قولين يفيدان أن إبليس ألهم آدمَ 
الكت وزوحته وأنه أورد عليهما الخواطر المزيّنة: «وهذان القولان يخالفان 
ظاهر القرآن؛ لأن ظاهره يدل على قول ومحاورة وقسه»9) 

وقال الإمام ابن القيم م للقاعدة على آيتي المثال: «ولعل من 
ضْعْمَتْ رَوِيّته وقصّر بحنّه أن يقول: إن إبليس لم يصل إليها -أي: إلى 
الجنة- ولكن وسوسته وصلت فهذا قول يُشْبهُ قائله ويُشاكِلٌ معتقده» وقول 


.)١١:ةيآلا« سورة الأعراف:‎ )١( 
.)557/1١( تفسير الطبري:‎ )۲( 
.)05//1١( تفسير الطبري:‎ )۳( 
.)5515/١( تفسير القرطبي:‎ )٤( 
.) 7855-7 تفسير البحر المحيط: (4//ه‎ )5( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه و" 


اسم 


الله تعالى حكم بيننا وبينه» وقوله تعالى: 9ِوَقَاسَمَهُمَآ74' يرد ما قال؛ لأن 
المقاسمة ليست وسوسة» ولكنها مخاطبة ومشافهة» ولا تكون إلا من اثنينء 
وشاهدين غير غائبين» ولا أحدهما. 

ا ل على أن سد کت ق الله ا 
9َوَسَوَس إليه آلشَّيَطَُ قال يكَادَمُ هَل ذلك على سَجَرَة أخُلْدٍ وملك ل 
تراك ر أنه قال و اكع آله إنا وسوس اا 
أنه أوقع ذلك بنفسه بلا مقاولة» فمن اذَّعى على الظاهر تأويلاً ولم يقم 
عليه دليلا لم يجب قبول قوله»”". 

المغال الثاني: قوله تعالى: وبل يَدَاه مَبَسُوطَتَانَ)4! 7 وقوله: طقال 

ذهبت الجهمية والمعتزلة أن المراد باليدين في آيتي المغال: النعمة أو 
القدرة» قال القاضي عبد الحبار في قوله تعالى: وبل يَدَاهُ مَبَسُوطّتَان4: 
«والمراد بذلك: أن نعمتيه مبسوطتان على العباد» وأراد به نعمة الدين 
والدنياء والنعمة الظاهرة والباطنة». 


.)؟١:ةيآلا( سورة الأعراف:‎ )١١ 
.)١١ ١٠ سورة طه: (الآية:‎ )۲( 

(۳) مفتاح دار السعادة: .)١59/1(‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: (الآية: 4 5). 

(5) سورة ص: (الاية:٥۷).‏ 

19) متشابه القرآن: (ص:١١7).‏ 


4 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وقال فخر الدين الرازي قي اليدين في قوله تعالى: 9ِبَلَ يداه 
مبسوطتان): «فالمراد منه أيضا: النعمة»'. 

وذكر في اليدين في قوله تعالى: «قال يَكإتِليسُ ما مَتَعَكَ أن قَسَجدَ لِمَا 
خَلَقَتَ بِيَدَىَّ74" قولين» وقال في القول الثاني: «إن اليد هاهنا هي القدرة», 
ثم قرر هذا القول©. 

وما كان تفسير اليدين بالنعمة أو القدرة في آيتي المثال مجانباً للصواب 
رده أئمة السنة» ومنهم: 

-١‏ الإمام أبو الحسن الأشعري» فقد قال: «حكم كلام الله تعالى 
أن يكون على ظاهره وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا 
بحجة» ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام: العموم» فإذا ورد بلفظ العموم 
والمراد به الخصوص فليس هو على حقيقة الظاهر» وليس يجوز أن يعدل بما 
ظاهره العموم عن العموم بغير حجة, كذلك قوله تعالى: لما حَلَقَتَ 
بِيَدَىَ74 على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين» ولا يحوز أن يعدل به 
عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه حصومنا إلا بحجة» ولو جاز ذلك غاز مدع 
أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوصء وما ظاهره الخصوص 


(۱) أساس التقديس: (ص:۹۹). 
(۲) سورة ص: (الاية:١۷).‏ 

9 اشاس التقديس: رضن 1 د 
)٤(‏ سورة ص: (الأية:١۷).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه Vo‏ 


فهو على العموم بغير حجة»'. 

؟- والإمام ابن القيم فإنه ردّ ذلك بعشرين وحهاًء وقال في الوحه 
الثاي: «إن ذلك حلاف الظاهرء فقد اتفق الأصل والظاهر على إبطال 
هذه الدعوين 3 

المثال الثالث: قوله تعالى: نَم أسْتَوَى على العرش» في 
مواضع من القرآن الكريم” "» وقوله: «ِآلرّحنُ على الْعَرَشٍ سى“ . 

ذهبت المعتزلة والجهمية ومن وافقهم إلى أن «ِآسَتوَئ4 ف آيات المثال 
بمعنى: استولى وملك وقهرء هذا هو المشهور عنهم» وهو الذي حكاه عنهم 
الإمام أبو الحسن الأشعري» وقالت فرقة منهم: بل بمعنى قصد وأقبل على 
حلق العرش ٠‏ 

ولا كان هذان التأويلان مخالفين للقول الحق في ذلك ردّهما علماء 
السنة وأعلامهاء ومن أبرز من تصدّى للرد عليهما الإمام ابن القيم؛ فإنه 


.)٤۹۳-٤۹۲/۷( الإبانة عن أصول الديانة: (ص:5١-١ 5 ۱)» وانظر: أضواء البيان:‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة: 4/7 4)» والمراد بالأصل: أن الأصل في الكلام الحقيقة لا الجاز. 

(۳) وهي: سورة الأعراف: (الآية:؛ ه)» وسورة يونس: (الآية:٠)»‏ وسورة الرعد: (الآية:؟)) 
وسورة الفرقان: (الآية:9 ه)» وسورة السجدة: (الآية: 4)» وسورة الحديد: (الآية:4 ). 

)٤(‏ سورة طه: (الأية:ه). 

(5) انظر: الإبانة عن أصول الديانة: (ص:8/١١)»‏ ومقالات الإسلاميين: (ص:/اه 21 
١؛‏ ومختصر الصواعق المرسلة: (۸۸۸/۳). 

79) مختصر الصواعق المرسلة: (۸۸۸/۳). 


۲۷٦‏ الراك الف ل و عبد الباسط فهيم 


أبطلهما من أكثر من ارسي وجهال ومن ذلك اما مخالفان لظاهر كلام 
الله عز وجل قال الإمام ابن القيم: «إن ظاهر الاستواء وحميقته هو العلو 
المنكرون للاستواء بأن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به حلاف ظاهره» 
كما قاله صاحب «المحصول»”' وغيره» وهذا لفظه: «لا يجوز أن يتكلم الله 
بشيء ويعني به حلاف ظاهره» والخلااف فيه مع ا مرحئة» ٠‏ ثم احتج على 
ذلك بأنه عبث» وهو على الله حال »7 . 

قال الإمام ابن القيم: «والذي احتج به على المرحئة بحتج به عليه 
أهل السنة بعينه» وهذا الذي قاله هو الحق» وهو مما اتفق عليه العقلاء» فلا 
يجوز أن يتكلم الله بشيء ويريد به خلااف ظاهره إلا وي السياق ما يدل 
غل 


)١(‏ يعني: فخر الدين الرازي. 

(۲) انظر: المحصول له: :5/١(‏ ه)» وفيه: «لا يجوز أن يعني بكلامه حلاف ظاهره؛ ولا 
يدل عليه البتة» والخلاف فيه مع ال مرجئة» . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة: 4/9 ). 


الفصل السادس: القواعد التفسيريه المتعلقة بالناسخ والمنسوخ 
القاعدة الأولى: النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين. 
القاعدة الثانية: لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمدسوخ 
وامتناع اجتماعهما. 
القاعدة الثالنة: الدسخ لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب. 
القاعدة الرابعة: لا يمكن دعوى النسخ بالاحتمال. 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


إن من الواحب على من تصدر للفتوى على العموم وعلى من 
تصدى لتفسير القرآن الكريم على الخصوص أن يكون على علم تام 
بالناسخ والمنسوخ» قال القاضي يحي بن د «ليس من العلوم كلّها 
علج هو أوحب على العلماء» وعلى المتعلمين» وعلى كافة المسلمين من علم 
ناسخ القرآن ومنسوحه؛ لأن الأحذ بناسخه واحبٌ فرضاء والعمل به لازمٌ 
ديانة» والمنسوخ لا يُعمل به ولا ينتهى إليه» فالواحبُ على كل عالم علمٌ 
ذلك؛ لعلا يوحب على نفسه أو على عباد الله أمرا لم يوجبه الله عز وحل 
أو يضع عنهم فرضاً أوجبه الله عز وحل»7". 

ومن هنا اعتبر عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- الإتقان لهذا 
العلم من «الحكمة» التي ينعم الله بما على من يشاء من عباده» حيث قال 
في تفسير قوله تعالى: يوي ألْحِكمَةَ من ياء وَمَن يُوْتَ آلْحِكَمَةَ فَقَدَ 
أو حَيرَا كيرا : «يعني: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوجه» ومحكمه 
ومتشابحه, ومقدّمه ومؤځره» وحلاله وحرامه» وأمثاله»”©. 


(۱) هو: أبو محمد يحجى أ بن حمد» التميمي الأسيّدي المروزي» الحدث الفقيه المجتهد, 
من أصحاب الشافعي» روى عنه الترمذي وغيره» وله تصانيف» منها: التنبيه» توفي سنة 
۲ ۲ه انظر: تاريخ بغداد: »)۲۰۳-۱۹۱/۱٤(‏ ووفيات الأعيان: (47//7 .)١‏ 

(۲) جامع بيان العلم وفضله: .)٠٠١/١(‏ 

(۳) سورة البقرة: (الآية:59١).‏ 

)٤(‏ مر تخريجه قريباً في مبحث ا محكم والمتشابه. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۷۹ 


لا بد منها لمعرفة تفسير القرآن الكريم حق المعرفة» قال الإمام الشافعي: 
«لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رحلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه 
ومنسوخه» وبمحكمه ومتشابحه» وتأويله وتنزيله» ومكيه ومدنيه» وما أريد 
نه وفيما آتزل:.». 

وقال حى بن سلام: «ولا يَعْرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي 
عشرة حصلة: المكي والمدن» والناسخ والمنسوخ. .». 

وقال الإمام الشاطبي: «فإن علم العربية» أو علم الناسخ والمنسوخ, 
وعلم الأسباب وعلم المكي والمدني» وعلم القراءات» وعلم أصول الفقه 
معلوم عند جميع العلماء أنما معينة على فهم القرآن»". 

وإذا تعرض للفتوى أو لتفسير القرآن الكريم من كان جاهلاً بهذا العلم 
العظيم فهو على شَفا جف هارء كما نبه على ذلك الخليفة الرابع علي ابن 
أبي طالب مل حيث مر برحل يقص فسأله: «أتعرف الناسخ والمنسوخ؟» 
قال: لاء فقال: «هلكت وأهلكت)»202. 

ولعظم شأن هذا العلم قد خصّه جماعة لا يصون كثرة بمؤلفات 
مستقلة“» والإمام ابن القيم من أبرز من عني ببيان أهمية هذا العلم» 


)١(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: (؟191/5؟). 

(۲) تفسير ابن ابي زمنين: .)١١5/1١(‏ 

.)۱۹۸/٤( الموافقات:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرحه أبو حيثمة في كتاب العلم: (ص:٠۳)»‏ وقال محققه الألباني: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. 

(ه) انظر: الإتقان: (ص:5117)» وما يدل على ذلك: أن الدكتور عبد الكبير العلوي ذكر ح 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وإيضاح معالمه» وذكر شروطه وإلى غير ذلك ما له صلة بالنسخ» كالزيادة في 
النص» وذلك في مواضع متعددة من مؤلفاته النافعة. 

ولا كان الأمر كذلك كان حقيقاً بأن تُذكر قواعده التي قكّدها أو 
ذكرها في الناسخ والمنسوخ ليراعيها كل من تصدى لتفسير القرآن الكرم» 
وسأذكرها بمشيئة الله تعالى بعد ذكر تعريف النسخ. 

تعريف النسخ: 

أولة: تعريف النسخ في اللغة: 

النسخ في اللغة: الرفع والإزالة» ومنه: نسحت الشمس الظل: إذا 
رفعث ظلٌ الغداة بطلوعهاء ومنه: نسحت الريح الأثر: إذا أزالته“. 

ثانياً: تعريف الدسخ في اصطلاح العلماء”": 


عرف العلماء النسخ بعدة تعريفات7"» وأحودها: أنه رفع الحكم 


= في مقدمته لكتاب الناسخ والمنسوخ لابن العربي: (١/017٠9-5١5؟)‏ ثمانية وأربعين 
مؤلقًا في ناسخ القرآن ومنسوحه إلى سنة الادهء ولم يذكر ما كتب بعد ذلك 
كنواسخ القرآن والمصفى كلاهما لابن الجوزي المتوق سنة 517 هه. 

)١(‏ انظر لعنى النسخ في اللغة: مقاييس اللغة: (4/5؟5) مادة (نسخ)» والمحكم: 
(85-87/5) مادة (نسخ)» ومختار الصحاح: (ص‌:۲۹۸-۲۹۷). 

(۲) المقصود بالعلماء هنا: المتأخرون» وإلا فإن المتقدمين لهم اصطلاح آخر للنسخ أعم 
من اصطلاح المتأخرين» وسيأتي توضيح ذلك في قاعدة مستقلة» وهي: النسخ عند 
الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين. 

(۳) راجعها في: الفقيه والمتفقه: .)5155/١(‏ والإحكام للآمدي: ,)١١84-١./9‏ 
والموافقات: »)۳٤٤ »۳٤۱/۳(‏ وشرح الكوكب المنير: (077/7)» وإرشاد الفحول: س 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۸1 

الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عه . 

شرح التعريف المختار”": 

لكي تتضح حقيقة النسخ في اصطلاح العلماء المتأخرين أذكر هنا ما 
يبين مقصودهم بالمفردات التي جاءوا بها في التعريف المختار: 

رفع الحكم: معناه: أن النسخ إزالة لأصل الحكم وجملته بحيث يبقى 
الحكم بمنزلة ما م يشرع البتة» وليس بتقييد لإطلاقه أو تخصيص لعمومه. 

الثابت بخطاب متقدم : ما أن النسخ رفع للحكم القابت 
بخطاب شرعي متقدم» وليس برفع للحكم الثابت بالبراءة الأصلية» فحكم 
اكاب الفناذة .والركاة ق حطانه تعالى : -«وَافِيمُوا الصلرة واوا كادي 
وإن كان متراحياً عن عدم إيجايمما لا يسمى نسخاً؛ وذلك لأن عدم 
الإيحاب كان ثابتاً بالبراءة الأصلية» وليس بخطاب شرعي. 

بخطاب: متعلق ب«رفع الحكم»» ومعناه: أن النسخ رفع للحكم 
الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر. 


= (707-175/5)» وشرح مراقي السعود: (۲۹۲/۱). 

.)١5١١-1١١.:ص( ومذكرة في أصول الفقه:‎ »)۲٠۹/۱( روضة الناظر:‎ )١1١ 

(۲) انظر لشرح التعريف: روضة الناظر: (۲۱۹/۱)» وشرح الكوكب المنير: -٥۲٦/۳(‏ 
,© إعلام الموقعين: »)١١5-١١5/4(‏ ومفتاح دار السعادة: (۳۹۰/۲)» 
ومذكرة في أصول الفقه: (ص:١١١).»‏ ومعالم أصول الفقه: (ص:17 .)١‏ 

(۳) سورة البقرة: (الآية: 7 ). 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والمقصود بهذا القيد: الاحتراز عما رُفع بغير حطاب» كزوال الحكم 
بالجنون ونحوه؛ فإنه ليس بنسخ؛ لأنه لم يُرْفَع بخطاب ثانٍ. 

متراخ عنه: معناه: أن النسخ رفع للحكم بخطاب ثانٍ متراخ عن 
الخطاب الأول» وفيه احتراز عن الخطاب الثاني المتصل بالخطاب الأول؛ فإنه 
تخصيص له وبيان» ولیس بنسخ له كقوله تعالى: وله على الاس حج البيت 
من آسَعَطَاعٌ لَه سَبيلً4"؛ فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وحوب 
احج عن غير المستطيع» ولكنه متصل به فليس نسخا؛ لأنه لم يتراخ عنه. 

هذاء وقد أشار الإمام ابن القيم إلى التعريف الاصطلاحي للنسخ في 
مواضع مختلفة من مؤلفاته“» ومن ذلك: قوله بعد أن ذكر أربعة معان 
للنسخ: «وله معنى رابع: وهو الذي يعرفه المتأحرون» وعليه اصطلحواء وهو 
رفع الحكم بحملته بعد ثبوته بدليل رافع له . 


.)٩۷:ةيآلا( سورة آل عمران:‎ )١١ 

(۲) انظر: زاد المعاد: (11/6--0735)» وإعلام الموقعين: (257/7 7/4 »)٠١‏ ومفتاح 
دار السعادة: (۳۹۰/۲). 

(۳) شفاء العليل: (؟/47 45-٠‏ ه). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه A۴‏ 


القاعدة الأولى: النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يبين قول عبد الله بن مسعود ذه في الردٌ 
على من ذهب إل آنا عة الال لرن عها رها بعد اأ حن مين 
وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر: «أججعلون عليها التغليظ ولا جحعلون 
عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القُصْرى بعد الطولى: (ِوَأُولَتُ الْأحمَالٍ 
أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ هن 74774" فقال توضيحاً لقوله هذا: «ظاهره أن آية 
الطلاق مقدّمة على آية البقرة لتأخرها عنهاء فكانت ناسخة لماء ولكن 
النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين؛ فإنهم يريدون به 
ثلاثة معان: 

أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب. 

الثاني: رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص. وإما بتقييد» وهو أعةٌ مما قبله. 

الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج» وهذا أعم من 
المعنيين الأولين..»". 


.)٤:ةيألا( سورة الطلاق:‎ )١( 
احرجه البخاري (ص:۸۷۲) برقم (۰ ا کاب التفسير» باب: ولت امال‎ 68 
زاد المعاد: (91/6ه-805ه).‎ )۳( 

ومن أجل الاستزادة ما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لحذه القاعدة راجع: إعلام = 


4 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: تنبيه من عني بتفسير القرآن الكريم أن لا 
يحاكم أقوال السلف في النسخ على الاصطلاح الحادث المتأحر الذي نشأ 
بعدهم؛ وذلك لأن السلف من الصحابة وب والتابعين وأتباعهم لم يكونوا 
يخصصون «النسخ» با 0 به عند المتأخرين» من آله رفع الحكم الفانت 
بخطاب شرعي متعدم بخطاب آخر متراخ عنه. 

بل مدلول النسخ عندهم أعجٌ وأوسعٌ من مدلوله عند المتأخرين, 
حيث كانوا يطلقونه على ما يلي من المعاني : 

المعنى الأول: «وهو الذي يعرفه المتأحرون» وعليه اصطلحواء وهو رفع 
الحكم بجملته بعد ثبوته بدلیل رافع له»”"". 

وال معنى الثاني : «ترك الظاهر: إما بتخصيص عام» وإما بتقييد مطلق» 20 
وإما بتغيير «وصفه بزيادة شيء عليه من شرط أو قيدٍ أو حال أو مانع»» أو 
استثناء» وهو أعجٌ من المعنى الأول» وهذا كثير في كلامهم e‏ 

والمعنى الثالث: بيان المراد باللفظ وتفسيره بغير ذلك اللفظ» بل 
بأمر حارج عنه» ومنه: بيان ا محمل» وتفسير المشكل» وهذا المعنى أعم من 


= الموقعين: (5/9. 5/ه١١-5١٠)»‏ وشفاء العليل: (044-5147/57)» وتمذيب 
السنن: (5/7١1-/ا1١٠١١).‏ 

.)5 4 5/5١ شفاء العليل:‎ )١1( 

(۲) شفاء العليل: 47/١١‏ 5). 

(؟) إعلام الموقعين: .)٠١5/84(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه YA‏ 


| ت الى 

ويدحل في المعنى الثالث: «النسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه ثما 
ل رده ولا دل اللفظ عليه وان أوهمه, كما أطلق الصحا لصحابة ل مم على 
قوله: «وإن 5 e‏ به الله فيَغْفِرٌ لمن 

ئ قالوا: نسخها قوله: «رَبّنَا لا تَوَاخِذْنَآ إن سيا 
الآية» فهذا نسخ من الفهم» لا نسخ للحكم الغابت)(*) 

وهذه القاعدة مهمة غاية الأهمية تحب مراعاتما عند تفسير القرآن 
الكرم حت يجتنب الخلط بين النسخ وبين التخصيص والتقييد والبيان» قال 
أبو إسحاق الشاطبى منبهاً على أهميتها قبيل ذكرها: «إن هاهنا معن يجب 
5 ْ ل ل 
التنبه له ليفهم اصطلاح القوم قي النسخ..» 

وكيف لا يكون التنبه لهذه القاعدة واحباً» وهي تساهم في إزالة كثير من 
تلك الإشكالات التي تنتج عن حمل «النسخ» الوارد في كلام السلف على 
اصطلاح المتأحرين له» قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر ما تدل عليه القاعدة 
التي معنا: «ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يخصى ) وزال عنه به 


)١(‏ أي: النسخ الذي اصطلح عليه المتأحرون» والتخصيص والتقييد وما أشبه ذلك من 
النسخ بمعنى البيان. 

(۲) سورة البقرة: (الأية: 54 /؟). 

(۳) سورة البقرة: (الأية:65م/؟). 

.)۲٤۳/۲( شفاء العليل:‎ )٤( 

(ه) الموافقات: .)۳٤۳/۳(‏ 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
إشكالاتٌ أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأحر» 

ومن الأمثلة على الإشكالات التي حصلت من حَراء حمل كلام 
السلف على الاصطلاح الحادث: 

المثال الأول: أن ابن الجوزي لما ذكر أن السدي قال في تفسير قوله 
تعالى: ويله على لئاس جج الْبَيتِ من أسْنَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلدي": «هذا 
الكلام يتضمن وحوب الحج على جميع الخلق» الغني والفقير» والقادر 
والعاحز» ثم نسخ في حق عادم الاستطاعة بقوله: ومن آسَتَطَاعَ ليه 
سَبيلاًٌ4» عقب عليه بقوله: «وهذا قول قبيح» وإقدام بالرأي الذي لا يستند 
إلى معرفة اللغة العربية التي نزل بها القرآن» على الحكم بنسخ القرآن» وإغا 
الصحيح ما قاله النحويون كافة في هذه الآية؛ فإنحم قالوا: «مَّن» بدل من 
«الناس»» وهذا بدل البعض» كما يقول: ضربت زيدا برأسه» فيصير تقدير 

الاية: ولل على من استطاع من الناس الحجّ أن يحج». 

وهذا الذي قاله ابن الجوزي -رحمه الله- فى السدي غير سديد؛ 
وذلك لأنه حاكمه على وفق العرف الحادث السائد بين المتأخحرين» وهو 
مثال واضح على وقوع بعض المفسرين في الإشكالات النابحة من تنزيل كلام 
السلف في النسخ على مصطلح المتأحرين؛ وإلا فإن السدي قصد بالنسخ هنا 


)١(‏ إعلام الموقعين: (؟57/1). 
(۲) سورة آل عمران: (الآية:۹۷). 
(۳) نواسخ القرآن: (۳۲۸-۳۲۷/۱). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه YAY‏ 


الاستثناء والبيان» لا النسخ الذي اصطلح عليه المتأخرون فيما بعد. 

المثال الثاني: أن مرعي بن يوسف الكرمي”" أيّد قول من قال: ! 
قوله تعالى: ون تُبَدُوأ ما ف انف ڪم أو تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به آل4" ليس 
يكنسوخ بقوله: لا يكلف آله نفا إل وك ثم قال: «لكن هنا 
إشكال» وهو أن الصحابي نصّ على أنما منسوحة» فكيف ينكر عليه 
جوابه؟ قد اختلف أصحاب الأصول في أن «قول الصحابي» هل هو حجة 
أم لا؟ والمحققون من الشافعية ومن وافقهم: أنه ليس بحجة؛ لاحتمال أن 
يكون قوله عن احتهاد» ما م يعزه للبي )7 . 

والإشكال الذي أورده هنا دليل على تنزيله النسخ الوارد في كلام 
الصحابي 5ه على الاصطلاح الحادث المتأخرء ولو حمله على اصطلاح 
الصحابة العام لما احتاج للإنكار على الصحابي ولا للدحول في مبحث 


حجية قول الصحابي› ول يشكل عليه ما دين 


)١(‏ هو: مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي» المفسر الفقيه المؤرخ 
الأديب» وله تصانيف عديدة» منها: البرهان في تفسير القرآن» وقلائد المرحان في بيان 
الناسخ والمنسوخ في القرآن» توفي سنة ١٠١7‏ ه» انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر للمحبي: (8/54ه*)» والأعلام: .)۲١۳/۷(‏ 

(۲) سورة البقرة: (الآية:٤۲۸).‏ 

(۳) سورة البقرة: (الآية:٠۲۸).‏ 

)٤(‏ قلائد المرحان ني بيان الناسخ والمنسوخ في القران: (ص:707). 

(5) انظر القاعدتين المتعلقتين بتفسير الصحابي» أولاهما: تفسير الصحابي له حكم ‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وف هذه القاعدة رد على طائفتين من الناس: 

الطائفة الأولى: الذين يحكمون على أحد من المتقدمين بأنه مسرف 
في القول بالنسخ ويقصدون بذلك النسخ الاصطلاحي المتأخر . 

والطائفة الثانية: الذين يحكمون على آيات من القرآن الكريم بالنسخ 
المصطلح عند المتأحرين معتمدين في ذلك على ما نقل عن المتقدمين من 
دعاوى النسخ من غير مراعاة الفرق بين اصطلاحيهما”". 

تقرير القاعدة: 

قرر هذه القاعدة القيمة نخبة من العلماء المحققين» حيث نبهوا على 
الفرق في النسخ عند المتقدمين ومن بعدهم من المتأخرين» ومنهم: 

القاضي أبو بكر ابن العربي فقد نبه على مدلول هذه القاعدة عند 
تعليقه على حكم الإمام مالك بن أنس بالنسخ على قوله تعالى: (ِوَعَلَ 
لْوَارث يِل دل قال: «وهذا كلام تشمئرٌ منه قلوب الغافلين» وتحار فيه 


= الموقوف, والثانية: تفسير الصحابي حجة, وقد ذكرتهما ضمن القواعد المتعلقة 
بتفسير القران بقول الصحابي. 

)١(‏ ومنهم على سبيل المثال: 

-١‏ أبو عبد الله محمد بن حزم المتوقى قريًا من سنة 7١٠‏ ه في كتابه معرفة الناسخ والمنسوخ» 
انظر: النسخ في القرآن الكريم: )١ 5/١١‏ فقرة رقم )٤۷۲(‏ مع فقرة .)٤١١(‏ 

- وهبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ لهء انظر: النسخ في القرآن الكرم: 
(١/55؟)‏ فقرة رقم .)٤۹۲(‏ 

(۲) سورة البقرة: (الآية:7). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۸۹ 
اا ور غه ا و أن الا الاين ج اها 
والمفسرين كانوا يمون التخصيص نسخا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم 
مساحة» وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على مَنْ بعدهم»”". 

وقال أبو عبد الله القرطبي : «التتخصيص من العموم يوهم أنه نسخ» 
وليس به» لأن المحصّص لم يتناوله العموم قط ولو ثبت تناولٌ العموم 
لشيء ما 9 أخرج ذلك الشيءُ عن العموم لكان قيضا ا ضيفي 
اون بولقو عل ااي د ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرا لما: «إن لفظ النسخ بحمل» 


)١(‏ قوله: «مسامحة»: يُشعر بأن المتقدمين تَسَمّحوا في الخروج عن الوضع العُرق للنسخ» 
وهذا التوحيه محل نظر؛ وذلك لأن النسخ لم يكن مقتصرا عندهم على ما هو عند 
المتأحرين فقط» حت يعتذر هم بالمسامحة ونحو ذلك!!! 
انظر: جحلة الحكمة (ص:٠ »)٠‏ العدد الثاني والعشرون محرم 577 ١‏ هه مقال الشيخ 
محمد الثاني بن عمر موسى: «التقييد والإيضاح لقولهم: لا مشاحة في الاصطلاح». 

(۲) تفسير القرطبي: »)١١9/15(‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي: .)١551/1١(‏ 

(۳) قوله: «مجازا» يشعر بأن السلف تكلموا با لجاز تاركين الحقيقة» ولا ريب أن هذا لا يمكن 
أن يسمى بحازا حتى عند القائلين به؛ إذ ما ادّعي فيه أنه الأصل - وهو النسخ في عرف 
المتأحرين- لم يُولد بعد» فيكف يكون الموجود قبله مجازاء ويكون هو حقيقة!!! 
انظر: جحلة الحكمة (ص:7"05)» العدد الثاني والعشرون محرم 577 ١‏ هء مقال الشيخ 
محمد الثاني بن عمر موسى: «التقييد والإيضاح لقوهم: لا مشاحة في الاصطلاح». 

.)705/7( تفسير القرطبي:‎ )٤( 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


غير ذلك» كما قال من قال: إن قوله: «آنّقوأ أله حَقّ تقاته4› «وَجَهِدُوأ 


الآيتين تناقض» لكن قد يفهم بعض الناس من قوله: طحق تَقَاتِه)4 وح 
جهّادِهء) الأمر با لا يستطيعه العبد» فينسخ ما فهمه هذا». 

وقال في موضع آخر: «فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما تفع دلالة 
الاية على معنى باطل» وإن كان ذلك المعنى لم يرذ بماء وإن كان لا يدل عليه 
ظاهرٌ الأية» بل قد لا يُفهم منهاء وقد فهمه منها قوم فيْسمّون ما رفع ذلك 
الإيحام والإفهام نسخاء وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم» '. 

وقال أيضاً: «والمنسوخ يدحل فيه في اصطلاح السلف -العام-: كل 
ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح» كتخصيص العام وتقييد المطلق». 

وقررها أبو إسحاق الشاطبي تقريرًا شافيًا كافيّاء حيث قال: «إن 
الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في 
كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاء وعلى تخصيص 


.)٠١۲:ةيألا( سورة آل عمران:‎ )١١ 

(۲) سورة الحج: (الأية:۷۸). 

(۳) سورة التغابن: (الأية:١١).‏ 

)٠١١/١ 5( مجموع الفتاوى له:‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى له: (۳۰-۲۹/۱۳). 

(5) مجموع الفتاوى له: »)7177/١7(‏ وانظر: الاستقامة: (ص:72 1 ). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۲۹۹ 


العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاء 
كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأحر نسخحا؛ لأن 
جميع ذلك مشترك في معنى واحد. وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر 
اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف» وإِنما المراد ما جيء به آخرا 
فالأول غير معمول به» والثاني هو المعمول به. 

وهذا المعبى حار قي تقيبد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع 
مقيّده» فلا إعمال له في إطلاقه» بل المعمل هو المقيد» فكأن المطلق لم يفد 
مع مقيده شيئاء فصار مثل الناسخ والمنسوخ» وكذلك العام مع الخاص؛ إذ 
كان ظاهر العام يقتضي شول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ. فلما جاء 
الخاص أحرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار» فأشبه الناسخ والمنسوخ, إلا 
أن اللفظ العام ل يُهْمَل مدلولّه جملة» وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاصء 
وبقي السائر على الحكم الأول» والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق» فلما 
كان كذلك اسْتّسْهِل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى 
شيء واحد» ولا بد من أمثلة تبين المراد. .». 

فذكر ستا وعشرين آية من القرآن الكريم اذّعي فيها الدسحٌ تنزيلاً 
للنسخ الوارد في كلام السلف على اصطلاح المتأخرين» فبين الوجه 
الصحيح فيها إعمالاً لهذه القاعدة على تلك الدعاوى» ثم قال: 
«والأمثلة هنا كثيرة توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ: 
بيان ما في تلقي الأحكام من محرد ظاهره إشكال وإيهام لمعنى غير مقصود 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


للشارع» فهو أعم من إطلاق الأصوليين» فليفهم هذاء وبالله التوفيق»”) 

وقال ولي الله الدهلوي”': «من المواضع الصعبة في علم التفسير 
التي تكثر مباحثها ويكثر الاحتلاف فيها: معرفة الناسخ والمنسوخ» ومن 
أقوى وجوه هذه الصعوبة اخحتلاف الاصطلاح بين المتقدمين والمتأخرين 
في هذا الباب. 

والذي يتضح لنا باستقراء كلام الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم 
أجمعين- في هذا الموضوع أنمم كانوا يستعملون النسخ بمعناه اللغوي المعروف 
الذي هو إزالة شيء بشيء لا بمعنى مصطلح الأصوليين الخاص. 

فمعنى النسخ عندهم: إزالة بعض الأوصاف في آية باية أخحرى سواء 
كان ذلك بياناً لانتهاء مدة العمل بآية من الآيات الكريمة» أو صرف الكلام 
عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر» أو بيان أن القيد اتفاقي وليس احترازياء أو 
تخصيص للعموم» أو بيان الفارق بين المنصوص والمقيس عليه ظاهراء أو إزالة 
عادة من العادات الجاهلية» أو رفع شريعة من الشرائع السابقة 

وهكذا اتسع باب النسخ عندهم وتوسعوا في موضوعه وكان للعقل 
فيه مجال فسيح» وللاحتلاف فيه مكان واسع» ولذلك بلغت الآيات 
المنسوحة إلى خمسائة أية» بل إذا حققت النظر بحدها غير محصورة بعدد. 


.)75 4-1 4 2/30 الموافقات:‎ )١( 

(۲) هو: ولي الله أبو عبدالعزيز أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي المندي» المفسر 
ا محدث الفقيه» وله تصانيف» منها: الفوز الكبير في أصول التفسير» وفتح الخبير بما لا 
بد من حفظه في علم التفسير» توفي سنة ١١175‏ هء انظر: الأعلام: .)١59/1(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۹۳ 

أما المنسوخ حسب اصطلاح المتأحرين الأصوليين فإنه لا يتجاوز 
العدد القليل»'. 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قوله تعالى: «يتامًا الذي امكوأ أتقُوأ اله حى تقّاته 4" 
ذهب بعض علماء السلف -كقتادة» والربيع بن أنس» والسدي» وابن زيد” ©- 
إلى أن آية المثال منسوحة بقوله تعالى: لفَانقَوأ آله ما آسَتَطع04'". 

وذهب أكثرهم إلى أتما ليست ممنسوخحة» قال عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنهما-: «إتما م تُنْسَخْ ولكن حق تقاته أن يجاهد في الله 
حق جهاده»”'. 

فما هو الراجح من القولين؟ 

والجواب: أنه يتبين بتطبيق القاعدة التي معنا على كلا القولين أنه لا 


1 


)١١‏ الفوز الكبير: (ص‌:۷۹-۷۷). 
وانظر هذه القاعدة في: معام أصول الفقه عند أهل السنة: (ص:47١).‏ 

(۲) سورة آل عمران: (الآية:؟5١٠١).‏ 

(۳) انظر نسبة هذا القول إلى هؤلاء الأعلام في تفسير الطبري: (51473-51457/0), 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه: (ص:7١٠5)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن العربي: 
».)١١7/‏ والموافقات: 9//اه "). 

.)١ سورة التغابن: (الآية:"‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير الطبري: (141/5)» والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه: (ص:7١٠).‏ 

() أخرحه الطبري: (141/0)» بسند حسنه الدكتور حكمت بشير في التفسير 
الصحيح: .)٤٤۳١/١(‏ 


٤‏ ۹ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
تعارض بين القولين ولا تناقض» والاحتلاف احتلاف تنوع؛ وذلك لأن 
مقصود السلف القائلين بالنسخ في الآية: المعنى الثالث من معان النسخ 
التي ذكرت في القاعدة التي معناء وهو بيان المراد بغير ذلك اللفظ. 

ومن قال منهم بعدم النسخ فإنه عنى المعنى الأول من معاني النسخ, 
وهو رفع الحكم بجملته. 

فآية التغابن: اما سطع لم ترفع قوله: طحق ثُقَاتِه4 ولم تُزله 
حتى يقال بالنسخ الذي هو بمعنى رفع الحكم بجملته» ولكنها بينت المراد 
به» فهي ناسخة له بهذا الاعتبار» أي: مبينة لما هو المراد به ورافعة لما 
يض أنه 1 عليه. 

قال ابو اوري ان دک وه ال وا ان عن ا 


د صر لآ أ صر س 


ل لسرن رن ال لويم ال O‏ 0 
اَسَتَطَعَيً» والصحيح أنما محكمة» وأن اما أسَتَطّعَمٌ» بيان لحق تقاته؛ 
فإن القوم ظنوا أن طحق تَقَاتِِ)4 ما لا يطاق» فزال الإشكال» ولو قال: 
«لا تتقوه حق تقاته» كان نسخحا»7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً هذا الأمر: «فإن قوله: جما 


اولس 


سطع مفسّر لقوله حى ثَُاتِِ.) ورافعٌ لظن من يظٌّ أن الله أمر الناس 


.)٠١۲:ةيألا( سورة آل عمران:‎ )١( 
.)١١:ةيألا( سورة التغابن:‎ )۲( 
.)١١-١١:ص(‎ : المصفى بأكف أهل الرسوخ‎ () 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 40٥°‏ 


بحق تقاته الذي لا يستطيعونه» وهذا هو الذي أراده من قال من المتقدمين: 
أن هذه ناسخة لتلك» أرادوا: أتما ناسخة للظن الفاسد من معناهاء وم 
يريدوا أن الله أمر الناس مما لا يستطيعونه من تقواه» ثم نَسَحّ ذلك» ولكن 
رَقَعَ ما يُظَنٌ أن الآية دالةٌ عليه يسمونه نسخاً فإنه من إلقاء الشيطان» وقد 
قال تعالى: «فینسخ الله ما يلق الشْيطنٌ تر ڪه م لَه عَلِيمٌ 
كيم ولكن من الناس من لم يعرف مرادهم بلفظ النسخ وعادتحم 
واصطلاحهم فیه» فيظن أنمم أرادوا به معناه الخاص» فيكون قد أمروا با لا 
يستطيعه العباد» وهذا م يقع ف الشريعة قط» ولا عرف أن السلف - رحمهم 


الله تعالى - فهموا هذا من الآية.. .4" 


التغابن: ما آسَتَطَعْمَ» قال أبو إسحاق الشاطبي وهو يوضح مقصود 
المتقدمين القائلين بالنسخ هنا: «فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل 
عمران مقيِّدٌ بسورة التغابن»”" 

هذاء وأما من قال من المتأعرين“ بالنسخ هنا فإنه أي من قبل 
تقصيره في تطبيق القاعدة التي معنا على النسخ المذكور في كلام السلف؛ 


.)٥۲:ةيآلا( سورة الحج:‎ )١( 

(۲) بيان تلبيس الجهمية: (//51 5). 

.)٠١۸/۳( الموافقات:‎ )۳( 

)٤(‏ كهبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ له: (ص:57)» ومرعي الكرمي في قلائد 
المرحان: (ص:۸۱» .)5١١‏ 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وإلا لم يقل بالنسخ هنا. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل“ ردا على مثل هؤلاء: «قوله: م 
أسْتَطْعَمَ)» بيان لحق تقاته» وأنه تحت الطاقة» فمن سمى بيان القرآن نسخاً 
فقد أحطأء وهذا في تحقيق الفقهاء يسمى تفسير محمل أو بيان مشكل؛ 
وذلك أن القوم ظنوا أن ذلك تكليف ما لا يطاق» فأزال الله إشكالهم» فلو 
قال: «لا تتقوه حق تقاته» كان نسخاء وإنما بين ا م رذ بج«حق التقاة»: 
ما ليس في الطاقة». 

المغال الثاني: قوله تعالى: «وإن تُبَدُوأ ما فى أنفسيكم أو تخفوه 
اسک عه ' صرّح كثير من السلف بأن آية المثال منسوحة بقوله 
ت آنل قا إل وها لها ما كسَبَت وَعَلَجا ما َهَسَبَت ي 
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن ذكر آية المثال: «نسختها 


e 


الاية التي بعدها»7 . 


)١(‏ هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي, المقرئ المفسر الفقيه 
الأصولي» وله تصانيف» منها: الفنون» توفي سنة ١ه‏ هء انظر: سير أعلام النبلاء: 
»)447/١99‏ والذيل على طبقات الحنابلة: »)۳٠١/١(‏ وطبقات المفسرين 
للداودي: (ص:788). 

(۲) نواسخ القرآن لابن الجوزي: (۳۳۲/۱). 

(؟) سورة البقرة: (الاية:٤‏ ۲۸). 

)٤(‏ سورة البقرة: (الأية:65/؟). 

(5) أخرحه البخاري (ص:۷۷۳-۷۷۲) برقم )٤٥٤٩(‏ كتاب التفسير» باب: 9ءَامَنَ ‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۹۷ 


وقال أبو هريرة ذه بعد أن ذكر نزول آية المثال» وأن ذلك اشتد 
على أصحاب رسول الله َلك وأنهم امروا "نا له ولول اف كيهان ملسا قال 
«فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل الله عز وحل: طلا يكلف الله 
لمعا رمي الا E‏ صلم رتا لا تَوَاخِذْنَآ إن سيا 


أو 


اق 00 
وتبع ابنَ عمر وأبا هريرة د في القول بالنسخ: عامر الشعبي”", 
وقتادة/”)» والسدي“ وغيرهم. 
ولكن المراد بالنسخ في كلام هؤلاء السلف: بيان المراد الصحيح من 
الاية الدع نسخحهاء ورفع ما فهمه بعضهم من من أن المحاسبة تعني المعاقبة) 
وليس امراد بالنسخ هنا: النسخ الخاص الذي اصطلح عليه المتأخعرون0© 


> _ألرَسُولُ بمَآ أنزل إِلََِّ ين ريه 4 [البقرة: 865 ؟]. 

.)۲۸٠:ةيألا( سورة البقرة:‎ )١١ 

(۲) أخرحه مسلم (ص:70) برقم )١75(‏ كتاب الإمان» باب: بیان أنه سبحانه وتعالى 
م يكلّف إلا ما يطاق. 

(۳) انظر: سنن سعيد بن منصور قسم التفسير: )٠١٠۷-٠١٠١/۳(‏ وصحح إسناده 
محقق الكتاب» وتفسير الطبري: .)١80-1١ 5/0١‏ 

.)٠١۷/١( انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

.)١/8/5( انظر: تفسير الطبري:‎ )5١( 

59) ونما يؤيد أن النسخ هنا ليس بمعنى النسخ الذي اصطلح عليه المتأحرون: أن الآية 
حبر» والأحبار لا تقبل النسخ» قال الإمام النحاس قي الناسخ والمنسوخ: (ص:59): = 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً معنى النسخ عند السلف في القرآن 
الكرم على وحه العموم وقي هذه الآية الكريمة على وجه الخصوص: 
«فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل» وإن 
كان ذلك المعنى لم يُرَدْ بماء وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية» بل قد لا 
يفهم منهاء وقد فهمه منها قوم فَيُسَمُون ما رفع ذلك الام والإفهامَ 
نسخا» وهذه التسمية لا تؤحذ عن كل واحد منهم. 

وأصل ذلك من إلقاء الشيطان» ثم يحكم الله آياته» فما ألقاه 
الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه سمى هؤلاء 


ما يرفع ذلك الظن نسخاًء كما موا قوله: فاقوأ آله ما آسَتَطعة)0"(4 


صم 


ناسخاً لقوله: اتقو آله حَقَّ تقاته4» وقوله: طلا يكلف آله َفْسًا إل 


E E E SP a 
وسَعَهَا4 ` ناسخا لقوله: طوإن توا ما ف انفسڪم أو تخفوه يحَاسبَكم به‎ 
صد‎ 
آله فِيَغفِر لمن يَشَاءٌ وَيَعَذْبُ من يَشَآْ74؟ وأمثال ذلك».‎ 
وقال قي موضع آخر: «وقد عرفت بمذا أن الآية لا تقتضي العقاب‎ 


على حواطر النفوس امجردة بل إعما تعتضصى حاسبة الرب عبده بما» وهی 


= «وهذا لا يجوز أن يقع فيه نسخ؛ لأنه خبر». 
)١(‏ سورة التغابن: (الاية:5١).‏ 

(۲) سورة آل عمران: (الآية:؟ .)١٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: (الأية:85١).‏ 

.)۲۸ ٤:ةيألا( سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى: (۳۰/۱۳). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۹۹ 


أعم من العقاب» والأعم لا يستلزم الأحص» وبعد محاسبته بها يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء» وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيهاء ومن E‏ 
من السلف: نَسَحَها ما بعدهاء فمراده: بيان معناها والمراد منهاء وذلك 
تسم تسق اتن سان لعلف كما سيهون لامعا سكا" 

وقال الإمام ابن القيم: «وللنسخ معنى آحر» وهو النسخ من أفهام 
المحاطبين ما فهموه نما لم يُرِدْه ولا دل اللفظ عليه وإن أوهمه, كما أطلق 
الصحابة ڪي النسخ على قوله: «وإن تُبَدُوأ ما ف أُنفسِكُم أو تُحَفُوهُ 
اگم يه أل فيفر لمن اء » قالوا: نسخها قوله: ربا لا باعتا 
إن كسيكآ أَوَ أَخْطَأَناه”" الآية» فهذا نسخ من الفهم» لا نسخ للحكم الثابت؛ 
فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا أيضاً؛ ولهذا عمهم 
بالمحاسبة» ثم أحبر أنه بعدها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء ففهم المؤاحذة 
التي هي المعاقبة من الآية تحميل ها فوق وسعهاء فرْفِعَ هذا المعنى من فَهُم من 
فَهِمَه بقوله: رتا لا تَوَاخِذْنَآ إن كيا أو أُخَطَأَنَا4 إلى آخرها»”” . 

المثال الثالث: قوله تعالى: E‏ يعم لْعَاوْدنَ ( ألم تر أنه 
فى كل وَادِ يَهِيِمُونَ © وَأَيجْمَ قولوت ما لا يَفْعَلُوَ © إل الین 


ه ضور ر 


اكوا كيلو خيس ود رو الله كيرا E‏ سفن كا امو 4 


م 


(۱) مجموع الفتاوى: (5 .)١١7/١‏ 

(۲) سورة البقرة: (الآية:٠۲۸).‏ 

(۳) شفاء العليل: (47/57 5). 

.)۲۲۷-۲۲ ٤:ةيآلا( سورة الشعراء:‎ )٤( 


٠ ١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط ة 
ومام ابن ديم فهيم 


ذهب بعض العلماء إلى أن الحكم على عموم الشعراء بأنهم يهم 
الغاوون» وبأنهم في كل واد يهیمون» وبأنهم يقولون ما لا يفعلون منسوخ 
بقوله تعالی بعده: لګ الل اموا وع ا ا وکوا الله كثيرًا 
وَآنْتَصَرُوأ مِنْ بَعَدِ مَا ظلمُواھ“» حيث بين الله تعالى أن من آمن من 
الشعراء» وعمل صالحاء وذكر الله كثيراء وانتصر من بعد ما ظلمء فإنه 
مستثنى من حكم عموم الشعراء. 

ومن قال بالنسخ هنا: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- فقد 
قال بعد أن ذكر هذه الآيات الكريمة: «فنسحَ من ذلك واستثنى» فقال: 
طلا الین ءَامَكُوأ وَعَمِنُوا آلصَّلِحَدت وَذكرُوأ انه كثِيرا764". 

وقد تبعه في ذلك عكرمة وطاووس”. 

وقول هؤلاء المتقدمين بالنسخ هنا لا غبار عليه» وذلك لأن 
مقصودهم بالنسخ هنا: رفع دلالة الظاهر بالتخصيصء» وهو يدحل في 
النسخ ٤‏ اصطلاح السلف العام» وليس المراد به: النسخ الخاص الذي 
اصطلح عليه المتأخرون» كما بين ذلك مكي ف أ طالب» حيث قال بعد 
أن ذكر النسخ المدّعى في هذه الآية: «وهذا ليس بنسخ» إنما هو استثناءٌ 


)١١‏ سورة الشعراء: (الاية:۲۲۷). 

)۲( أخرجه أبو داود (ص:١7)‏ برقم ١19‏ ۰) کتاب الأدب» باب: ما جاء 2 الشعر» 
وصححه 00 في صحيح الأدب المفرد: (ص:7737). 

(۴) انظر قولهما في: تفسير الطبري: (11/9/11). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۰۹ 


من أعيانٍ قد عمُهم الخطابُ الأول» فخرحوا من حكمهم بالاستثناء؛ لأنه 
بحرف الاستشناء»'. 

وقال أبو إسحاق الشاطبي: «إنه تخصيص للعموم قبله» ولكنه أطلق 
عليه لفظ النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص»'. 

ولكن الغريب أن بعض المتأخرين -كهبة الله بن سلامة المقرئ") 
ومرعي بن يوسف الكرمي 29 أدحلوا هذه الايات 2 الناسخ والمنسوخ, 
وصنيعهم هذا مجانب للصواب؛ وذلك: 

-١‏ لأن المستثنى هنا لا يقاوم المستثنى منه ولا يناقضه» حتى يؤول 
الأمر إلى رفع حكم العام وإزالته» فيكون من باب النسخ» بل يمكن الأحذ 
بكليهماء وغاية ما في الأمر: أن الاستثناء أخرج بعض ما شمله اللفظ العام 
وضيق دائرته. 

ولأن الكلام هنا كلام إحباري» والقاعدة التفسيرية تقول: إن «الدسخ 
لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب». 


)١(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه: (ص:7077). 

(۲) الموافقات: 21/8 "). 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ له: (ص:۱۳۸). 
وهبة الله هو: أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر البغدادي الضرير» المقرئ المفسر 
النحوي» وله تصانيف» منها: التفسير» والناسخ والمنسوخ» توفي سنة 4١١‏ ه» انظر: 
بغية الوعاة: (۳۲۳/۲)» وطبقات المفسرين للداودي: (ص:؟58). 

)١5١:ص( انظر: قلائد المرحان:‎ )٤( 

(5) وهي القاعدة الثالثة من القواعد التفسيرية المتعلقة بالناسخ والمنسوخ» وستأن قريباً. 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وكل أمر من هذه الأمور ييطل دعوى النسخ» فدعوى النسخ هنا 
تقصير ف تطبيق القاعدة الى معنا على هذه الايات» ومن أعملها تن 
له أن هذه الآيات من الناسخ والمنسوخ بمعزل) ومن هنا قال القاضي ابن 
العربي وابن الحوزي تعليقاً على القول بالنسخ في هذه الآية: «الاستثناء 
ليس بنسخ». 


.)٠١١/۲( انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي: (۳۲۳/۲)» ونواسخ القرآن:‎ )١( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه .م 
القاعدة الثانية: لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ 
وامتناع اجتماعهما. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم مبيناً أن الزيادة على النص لا توحب نسخاً 
لذلك النص: «إنه لا بد في الدسخ من تنافي الناسخ والمدسوخ وامتناع 
اجتماعهماء والزيادة غير منافيةٍ للمزيد عليه ولا اجتماعهما ممتنعٌ»” . ۰ 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أنه ينبغي لمن عني بتفسير القرآن الكريم أن 
يحخترز من حمل النصوص التي يبدو فيها التعارض على النسخ ما لم يكن 
الناسخ والمنسوخ متناقضين متواردين على محلٌ واحد" يقتضي المنسوخ ثبوته 
والناسخ رفعه» أو بالعكس. 

أما النصان اللذان يمكن الجمع بينهما بوحه من الوحوه المعتبرة فلا 
يجوز أن يحملا على النسخ. 

وف هذه القاعدة رذ على طائفتين من الناس: 

الطائفة الأولى: المفسرون الذين يقولون بالنسخ بين نصين مع اها 
لا يكونان متنافيين من جميع الوحوه» بل بمكن الجمع بينهما حملاً هما 
على وحه آخر غير وحه النسخ» كالعموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد 


.)١٠١9/15( إعلام الموقعين:‎ )١( 


(۲) أي: حكم واحد. 


٠١ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
أ هنا افيه ةلل 

الطائفة الثانية: الحنفية الذين يردُون الزيادة على النص» إذا كانت 
مغيرة لحكم النص المزيد عليه» وحاءت بخبر الواحد"» وذلك لأن قبولها - 
عندهم- يوحب نسح النص المزيد عليه . 

فالقاعدة بينت أن الزيادة لا تكون ناسخة للمزيد عليه إلا إذا كانا 
متنافيين من جميع الوحوه لا يقبلان الجمع» كأن تكون الزيادة مثبتة لما نفاه 
المزيد عليه أو تكون نافية لما أثبته المزيد عليه. 

أما الزيادة على النص التي لا تتناق مع المزيد عليه فهي ليست من 
النسخ في شيءء وإنما هي من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق أو 
التعليق بالشرط أو الاستثناء أو نحو ذلكء إلا إذا كان المقصود بالنسخ 
النسخ العام الذي هة العاف ها وهو رفع الظاهر بتخصيص أو 
تقييدٍ أو شرطٍ أو مانع أو بنحو ذلك» ولكنه لا يلزم منه إبطال حكم المزيد 


)١(‏ انظر المثال الأول من الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة. 

(۲) انظر المثالان الثاني والثالث من الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة. 

(۳) انظر: إعلام الموقعين: »)١١۳-٠٠١/٤(‏ حيث بين الإمام ابن القيم أن الذين ردو 
السنن الصحيحة -في مواضع- بحجة أنما زائدة على نص الكتاب» فتكون ناسخة له 
فلا تقبل» قد تناقضوا؛ حيث قبلوا في مواضع أر الزيادة على ما في نصوص القرآن 
الكريم من جهة: 

-١‏ الأحاديث الضعيفة. 

؟- والقياس. 

۴- وأقوال الإمام الذي قلّدوه. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ه.م 


فإن كان المراد هذا المعبى فلا مشاحة في الاسم» ولكن ذلك لا يسوّغ 
رد السنن الناسخة للقرآن هذا المعنى» ولا ينكر أحدٌ نسخ القرآن بالسنة 
كمذا المعنى» بل هو متفق عليه بين لا 

صيغ القاعدة: 

صاغها الإمام ابن القيم بقوله: «لا بد ف النسخ من تناق الناسخ 
والمنسوخ وامتناع اجتماعهما»”". 

وصاغها العلماء الآخرون مما يأ من الصيغ: 

قال الإمام الطبري: «الناسخ غير كائنٍ ناسخاً إلا ما نفى حكم 
المنسوخ» فلم يحر احتماغهما»”". 

وقال القاضي ابن العربي: «النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين 
من کل وجه اللذين لا بمكن الجمع يا 

: لسر وري ل ين الع فق دوف اا ل E‏ دنه 6 

تقربر القاعدة: 

قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء» وسأورد هنا أقوال جماعة 


.)٠١١-٠٠٠١/٤( انظر: إعلام الموقعين:‎ )١( 
.)٠١9/15( إعلام الموقعين:‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري: (4/5 )4١‏ طبعة شاكر. 
)٤(‏ أحكام القرآن له: .)505-4-057/1١(‏ 
)٥(‏ نواسخ القرآن: .)٥١١/۲(‏ 


> 6” القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
منهم حتى تتقرر هذه القاعدة وتتأكد: قررها الإمام الطبري عند تفسيره 
لقوله تعالى في اليهود: «قَآعَفٌ ع ْف إن الله ضيب الْمحسييرت 04" 
حيث رد قولّ من زعم أنه منسوخ بقوله تعالى: فوأ أأزيرت ل 
يُؤْمِئُوَ بالل وَل بِالْيّوَمِ اللآخر)”"» تطبيقاً عليه القاعدةً التي معناء قال: 
«.. إن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمر: هو ما كان نافيا كلّ معان 
خلافه الذي كان قبلهء فأمًا ما كان غير ناف جميعه» فلا سبيل إلى العلم 
بأنه ناسخ إلا بخبر من الله -جل وعز- أو من رسوله وله وليس في قوله: 
فوا آأزينت لا يُؤَِئُوَ باه ولا بآلَيوَرِ الجر دلالةً على الأمر بنفي 
معاني الصّفح والعفو عن اليهود. 

وإذ كان ذلك كذلك وكان جائرًا مع إقرارهم بالصّغار وأدائهم الجزية 
بعد القتال» الأمرٌ بالعفو عنهم في عَدْرةٍ هموا بماء أو تكثةٍ عرّموا عليهاء ما 
م يِنْصِبُوا حَرْنَا دون أداء الحزية» ومتنعوا من الأحكام اللازمتهم لم يكن 0 أن 
يحكم لقوله: فووا يت لا يُؤيئُو بال وَل بِآلْيَوَمِالآجر» الآية1", 
ناسح قوله: اغف ع ا ات الخس ا 


.)١7:ةيآلا( سورة المائدة:‎ )١( 
سورة التوبة: (الآية:9؟).‎ )۲( 
سورة التوبة: (الآية:9؟).‎ )۳( 
.)١:ةيآلا( سورة المائدة:‎ )٤( 


.)3 5/3 تفسير الطبري:‎ )٥( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۰¥" 
وقررها أيضاً: الإمام النحاس» عند تعليقه على قول من قال: إن 
قولك ال با القن اموا انقو 
تعالى: فاقوأ أله مَا آسَتَطّعَهَ2"”4» قال: «فهذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن 
الناسخ هو المخالفُ للمنسوخ من جميع جهاته الرافعٌ له المزي حكمه»”". 
وقال في موطن آحر: «محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ إلا 
على حيلة» وذلك أن معنى نسخ الشيء: إزالته وانجيء بضده» فمحال أن 
يقال: انقو الله منسوخ»“. 
وقررها ابن الجوزي بتطبيقها على قوله تعالى: «وَأشَهِدُوَا إِذَا 
تبَايَعْتَُ4 '» حيث رد على من ذهب إلى أنه منسوخ بقوله تعالى بعله: 
لفان 9 بَعَضِكُم د قال معقبا على ذلك: «وهذا ليس بنسخ؛ 
لأن الناسخ ينافي المنسوخ, ولم يقل هاهنا: فلا تكتبواء ولا تشهدواء وإنما بين 
التسهيل ف ذلك» ولو كان مثل هذا ناسخا لكان قوله: (قَلَمَ يََدُوأ مآ 


1 لقي 0 SEG‏ 
قَتَيَمّمُوأ4 * ناسخا للوضوء بلماء» وقوله: «فمَن لم يجِدَ فَصِيَام شهرين 4 


م 2-7 
هو 


.)٠١۲:ةيألا( سورة آل عمران:‎ )١١ 

(۲) سورة التغابن: (الآية:5 .)١‏ 

69 الناسخ وا منسوخ له: و(ص:١7).‏ 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ له: (ص:587)» وانظر أيضاً: (ص:7174) منه. 
)5١‏ سورة البقرة: (الآية:۲۸۲). 

)٩(‏ سورة البقرة: (الآية:۲۸۳). 


(۷) سورة المائدة: (الآية:"). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ناسحا قوله: «قتخرير رَكَبَة به 0407© 

وقررها أيضاً أبو عبد الله القرطبي عند رده على قول من زعم: أن 
قوله تعالى: يتا الین ءَامَتُوأ دة بَيَيكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوَتُ جين 
لْوَصِبّةٍ نتان دوا عَدَلٍ يکم أو َاحَرَانِ مِنّ غَيَركُمَ74" منسوخ بقوله تعالى: 
يمن تَرَصَوَنَ مِنَ آلشْبدَ]ٍ74©» فقال: «وما ادعوه من النسخ لا يصح؛ فإن 
الناسخ لا بد من إثباته على وجه يتنافى الجمعٌ بينهما مع تراخي 
الناسخ» فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا؛ فإنه في قصة غير قصة 
الوصية وأمكن تخصيص الوصية به لمكان الحاجة والضرورة؛ ولا يمتنع 
احتلاف الحكم عند الضرورات؛ ولأنه رما كان الكافر ثقة عند المسلم» 
ويرتضيه عند الضرورة؛ فليس فيما قالوه ناسخ»” 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في معرض رده على الحنفية 
القائلين بأن الزيادة على النص نسخ له: «الزيادة على النص لا تكون 
ناسخة له على التحقيق» إلا إن كانت مثبتةً شيا قد نفاه النص أو نافية 
شيئا أثبته النص» أما إذا كانت زيادة شيء سكت عنه النص السابق» ولم 


)١(‏ سورة النساء: (الآية:57). 
(۲) نواسخ القرآن: »)"٠05/١١‏ وانظر: (5/7 )5١‏ منه. 
(۳) سورة المائدة: (الآية:5 .)١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: (الآية:۲۸۲). 
(5) تفسير القرطبي: »)۲٦۲/۸(‏ وانظر أيضاً: .)١10/5(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه م 


يتعرض لنفيه ولا لإثباته فالزيادة حينئذ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية المعروفة 
في الأصول بالإباحة العقلية» وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي» حتى 
يرد دليل ناقل عنه» ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخ, وإنما النسخ رفع حكم 
شرعي كان ثابتا بدليل شرعي»“ 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قوله تعالى: (وأن ليس لانن إلا ما 5 

قالت طائفة من العلماء بأن هذه الآية 0 منسوحة بقوله تعالى: 
لوَالَذِينَ ءَامنوا انبعت ریہ بإيمين اقتا پم ربكم 4 قال: د 
الله بن عباس -ر ضي الله عنهما- 5 أن ذكر الآية المدّعَى نسخها: 
«فأنزل الله بعد هذا: لوَالَذِينَ اما ابچ ریچ بإيمدن a‏ پم ریب 
فأدحل الله الأبناء بصلاح الآباء الحنة». 

وقد اختار هذا القول هبة الله بن سلامة» وقال مشيرا إلى الآية التي 
ادعى أتما ناسخة: «ولولا هذه لبطلت الشفاعة». 

والقول بالنسخ في هذه الآية لا يصح» وذلك لأمرين: 


(۱) أضواء البيان: .)7/١-59/5(‏ 

(۲) سورة النجم: (الآية:9؟). 

(؟) سورة الطور: (الاية: .)١ ١‏ 

)٤(‏ أخرحه الطبري: )۸٠١/۲۲(‏ بسند حسنه الدكتور حكمت بشير في التفسير 
الصحيح: ۹/9 5). 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ له: (ص:١7١)‏ 


٠‏ ” القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

الأمر الأول: أن الايتين خبر» و«النسخ لا يدخل في الخبر إلا إذا 
كان بمعنى الطلب»”'. 

والأمر الثاني: أن القاعدة التي معنا تنص على أنه «لا بد في النسخ من 
تنافي الناسخ والمنسوخ وامتناع اجتماعهما»» وهاتان الآيتان لا تتنافيان 
حتى يقال بالنسخ» وما يدل على عدم تنافيهما: أن السعي الذي حصل به 
رفع درحات الأولاد ليس للأولاد. كما هو نص الآية المدعى نسخها: وان 
َس لسن إل ما سَع4» ولكنه من سعي الآباءء فهو سعي للآباء أقر الله 
عيوهم بسببه» بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الحنة برؤيتهم. 

فالآية تصدق الأحرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء لا 
الأولاد» فانتفاع الأولاد تبع» فهو بالنسبة إليهم تفضَّك من الله عليهم بم 
ليس لحمء كما تفضل بذلك على الولّدان والحور العين» والخلق الذي 
ع 000 

قال الإمام ابن القيم ف معرض رده على الطوائف التي منعت 
الاحتجاج بقوله تعالى: «وَأن ليس لسن إلا مَا سَعَْ74 على عدم وصول 
ثواب العبادة البدنية إلى الميت: «وقالت طائفة أخرى: الآية منسوحة بقوله 
اا . سكا ب اد 1 را جره سكي e E‏ وم 
تعالى: إوالدين َامنوا واتبعم دريهم بإيممن الحقا بم دريجم 5 ¢ وهذا 
)١(‏ ستأق هذه القاعدة قريباً. 
(۲) دفع إيهام الاضطراب: (ص:١١5١).‏ 
(۳) سورة النجم: (الآية:59). 
)٤(‏ سورة الطور: (الآية: ١؟).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١١م‏ 


منقول عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وهذا ضعيف أيضاء ولا يرفع 
حكم الآية بمجرد قول ابن عباس -رضي الله عنهما- ولا غيره: إنها 
منسوخة» والجمع بين الايتين غير متعذر ولا ممتنع؛ فإن الأبناء تبعوا 
الآباء في الآحرة» كما كانوا تبعاً لهم في الدنياء وهذه التبعية هي من كرامة 
الاباء وثوايحم الذي نالوه بسعيهم 

وأما كون الأبناء لحقوا بحم في الدرحة بلا سعى منهم» فهذا ليس هو 
لهم وإنما هو للآباء أقرٌّ الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة» وتفضّل 
على الأبناء بشيء لم يكن لهمء كما تفضل بذلك على الولّدان» والحور 
العين» والَلّق الذين ينشعهم للجنة بغير أعمالء والقوم الذين يدخلهم الجنة 
بلا خير قدموه ولا عمل ا 

المغال الثاني: قوله تعالى: «الرَانيَة وَآَلرَان فَأجَلِدوا كل و جد مهما 
ية جادة)4”". 

جمهور العلماء على أن الزاني إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حدّه جلد 
مائة وتغريب عام عن بلده”"» جمعاً بين الآية الكريمة التي معناء والحديث 
الذي رواه عبادة بن الصامت ذه أن النبي ييي قال: «البكر بالبكر حلدٌ 
مائة ونفي ل 0 
)١(‏ الروح: (ص:۱۹۸)» وانظر: نواسخ القرآن: .)٥۹ ٤/۲(‏ 
(۲) سورة النور: (الآية: 7). 
(۳) انظر: المغني لابن قدامة: »)۳۲۲/٠١(‏ وتفسير القرطبي: »)١45/5(‏ وتفسير ابن 


.)6٠ ١/15١ 1‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: (ص:١١7)‏ برقم »)١5940(‏ كتاب الحدود» باب: حد الزن. 


#1١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وأما الحنفية فإنحم لم يقولوا بوجوب التغريب» وردّوا الحديث المذكور 
زاعمين أن القول به يؤدي إلى نسخ الآية الكريمة» قال الكاساني بعد أن 
احتج على عدم التغريب والاكتفاء بالجلد بآية المثال: «إنه عز وجل أمر 
يحلد الزانية والزاني وم يذكر التغريب» فمن أوجبه فقد زاد على كتاب الله عز 
وحل» والزيادة عليه نسخ» ولا جوز نسخ النص بخبر الواحد»”. 

وموقف الحنفية هذا جحانب للصواب مخالف للقاعدة التي معنا؛ وذلك 
لأن «كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم بنفسه مستقل بإفادة حكمه» 
وقد أمكن العمل بالدليلين؛ فلا يجوز إلغاء أحدهما وإبطاله» وإلقاء الحرب بينه 
وبين شقيقه وصاحبه؛ فإن كل ما جاء من عند الله فهو حق يجب اتباعه 
والعمل به» ولا يجوز إلغاؤه وإبطاله» إلا حيث أبطله الله ورسوله بنص آخر 
ناسخ له لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ» وهذا -بحمد الله- منتف في 
مس لتنا فإن العمل بالدليلين ممكن, ولا تعارض بينهما ولا تناقض بوحه» فلا 
يسوغ لنا إلغاء ما اعتبره الله ورسوله» كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاه». 

قال القرطبي ردا على دعواهم النسخ هنا: «وأما قولهم: الزيادة على 
النص نسخ فليس بمسلمء بل زيادة حكم آخر مع الأصل»”". 1 

المثال الثالث: قوله تعالى: «وَآسْتَسَِدُوأ سَبِيدَيْنِ مِن رَجَالِكَمّ فإن 
لم يَكُومًا رَجَْينَرَجْلوَآمرَأتَان74". 


.)775-/0/5( بدائع الصنائع: (5345/6)» وانظر: أصول السرحسي:‎ )١( 
.)١١١/5( إعلام الموقعين:‎ )۲( 
.)١ 47/7( تفسير القرطبي:‎ )۳( 
سورة البقرة: (الأية:۲۸۲).‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 1۳ 


رد الحنفية حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله ل 
قضى بيمين وشاهد»"» بحجة أن قبوله يوحب نسخ آية المثال» قال 
الإمام محمد بن الحسن: «من قضى بالشاهد واليمين نقضث حكمه؛ 

5 
لن الله تعالى قال: «ِوَآسْتَشْيِدُوأ سَبِيدَيْنِ ين راڪم قن ل يوتا 


2 


عر 


رَجُلَينِ فَرَجل وآسرأتان4» فمن زاد في ذلك فقد زاد في النص» والزيادة 
على النص نسخ»7" 

وصنيعهم هذا مجانب للصواب مخالف للقاعدة التي معنا؛ وذلك لأن 
حديث القضاء بشاهد ومين لا يتضمن نفي ما في الاية من القضاء 
بشاهدين أو رحل وامرأتين حتى يصار إلى القول بالنسخ. 

قال أبو المعالي الجويني: «فإن قالوا: يجب أن يكون الشاهد والييمين 0 
إذا قدر تبوته- ليها لقوله تعالى : 9وَاسَتَشَيِدُوأ سَّبِيدَ دين e‏ فإن 
لم يَكُونَا رجلين فرَجُل وَآسَأَنَانَ4؛ وذلك أن هذه 5" تضمنت منع الحكم 
عند عدم الشاهدين والشاهد والمرأتين. 

قلنا: لا نسخ قي ذلك؛ فإن الآية تتضمن إثبات الحكم بالشاهد 
والمرأتين» ولا تتضمن نفي الشاهد واليمين» وليس في إثبات الشاهد واليمين 
إخراج الشاهدين عن حكم الشهادة»7) 


)١(‏ أخرحه مسلم (ص:١١/1)‏ برقم )١۷١١(‏ كتاب الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد. 
(۲) سورة البقرة: (الآية: ۲۸۲). 

.)١١ 0/1 5( المغني:‎ )5( 

(5) التلخيص ف أصول الفقه: .)٥٠۹-۰۰۸/۲(‏ 


"٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وقال الإمام ابن قدامة: «وقوهم: إن الزيادة في النص نسخ غير 
صحيح؛ لأن النسخ الرفع والإزالة» والزيادة في شيء تقرير له» لا رفع 
والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه». 


.)۸۸/٤( وانظر: إعلام الموقعين:‎ »)١71/١ ٤( المغني:‎ )١( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳10° 


القاعدة الثالثة: النسخ لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من زعم أن قوله تعالى: لين فيا 
أَحَقَابَ74" منسوخ بقوله: وما هم ما بمخرجین) وقوله: هم فا 
خَلِدُونَ)”": «وهذا فاسد أيضاً إن أرادوا بالنسخ: الرفع؛ فإنه لا يدخل في 
الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب» وإن أرادوا بالنسخ: البيان فهو صحيح»”“. 

بيان ألفاظ القاعدة: 

النسخ: المراد بالنسخ في القاعدة: هو ما اصطلح عليه المتأحرون من 
أنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ نه . 

والاستثناء والتخصيص ليسا بنسخ على هذا الاصطلاح” . 

الخبر: سبق أن ذكرت تعريفه والفرق بينه وبين ما يقابله من الإنشاء. 


الطلب: يشمل طلب فعل وطلب كف» أي: الأمر والنهي. 


)١١‏ سورة النبأ: (الآية:؟). 

(۲) سورة الحجر: (الآية:۸٤).‏ 

(۳) سورة البقرة: (الآية:9؟). 

)٤(‏ شفاء العليل: »)۷٠0۸/۲(‏ ومن أجل الاستزادة من تقرير القاعدة عند الإمام ابن القيم 
راجع: حادي الأرواح: .)۹۱/١(‏ 

(5) راحع لتعريف النسخ عند المتأحرین: المحرر الوحيز: )٠۱۹۰/۱(‏ 

() انظر: المصفى بأكف أهل الرسوخ: (ص:7١).‏ 

(۷) انظر ذلك ضمن بيان ألفاظ القاعدة: «الأصل في الخبر أن يكون خبراً صورة ومعنى». 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أن النسخ الذي اصطلح عليه المتأحرون إنما 
هو مختص بالأوامر والنواهي» كالصوم والصلاة وغيرهما من العبادات 
الشرعية» أما الأخبار - كالوعد والوعيد» والقصص والأمثالء وما حبر الله 
تعالى عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة» وما أخبر عن وقوعه في 
المستقبل» كخروج الدابة ويأحوج مأحوج وقيام الساعة» وكذلك ما أخبر 
عنه من صفاته العُلى كالعلم والقدرة- فإنما لا تقبل النسخ, إلا إذا كانت 
بمعنى الأمر أو النهي» كقوله تعالى: إن يكن منَكُمَ عِشْرُونَ صببرون يغلبوا 
ياين وإن يكن يكم ماله يلوا لها مَنَ رست عَفرُو04" فإنه منسوخ 
بقوله تعالى: «ِآلْعَنَ حَفْف الله عن وَعَلِمَ أن فِيكُمَ صَعْفًا فن يکن بسكم 
د صَاررةٌ يغليُوا ماين وإن يكن شنكم الف يََِيوَا لين بن ه74" مع 
أنحما بلفظ الخبر؛ وذلك لأن معناهما معنى الأمرء أي: يقاتلوا”". 

والقول بعدم دخول النسخ في الأخبار يعم أخبار الماضي والحال 
والمستقبل «بخلاف ما يقوله بعض أهل الزيغ من احتمال النسخ في الأخبار 
التي تكون في المستقبل»“» قال الحافظ ابن حجر: «ومهما كان من 


)١(‏ سورة الأنفال: (الآية:ه5). 

(۲) سورة الأنفال: (الآية:55). 

(۳) انظر: المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: (ص:/77). 
)٤(‏ أصول السرحسي: (10/7). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳1۷ 
الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام» وإنغا 
الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرا محضا لا يتضمن حكماً 
كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك» '. 

وبناء على هذه القاعدة وحب على من عني بتفسير القرآن الكريم أن 
يراعي ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن لا حمل ما يوهم التعارض من أخبار القرآن الكريم 
على النسخ الذي اصطلح عليه المتأخرون. 

والأمر الثاني: أن يحذر كل الحذر من حمل «النسخ» الوارد في كلام 
السلف عن الأخبار الواردة في القرآن الكريم على النسخ المصطلح عليه 
عند المتأحرين. 

والأمر الثالث: أن النسخ إذا كان متعلقا بالأوامر أو النواهي أو 
الأحبار التي تكون بمعنى الأمر والنهي فإنه يجوز له أن يحمله على النسخ 
الذي اصطلح عليه الأصوليون إذا وحد على ذلك دليلاً يجب المصير إليه. 

وقي هذه القاعدة رد على الروافض الذين يجوّزون النسخ في الأحبار 
الواردة في القرآن الكري» قال الإمام محمد بن نصر المروزي: «ولا يُعْلَمُ أحد 
يجوّز الناسخ في أخبار الله غير صنف من الروافض»”". 

كما ترد هذه القاعدة على أصحاب كتب النسخ الذين أسرفوا في 


.)7١١/9( فتح الباري:‎ )١( 
.)١٠١ 55/7١ أحكام أهل الذمة:‎ (۲) 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


القول بالنسخ» فلم تسلم من حكمهم بالنسخ حت أخبار القرآن الكريم, 
قال حلال الدين السيوطي: «لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي» ولو بلفظ 
الخبر» أما الخبر الذي ليس بعنى الطلب فلا يدخله النسخ» ومنه الوعد 
والوعيد» وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدحل في كتب النسخ 
كثيرا من آيات الإخبار والوعد والوعيد»”". 

صيغ القاعدة: 

قال الإمام النحاس: «الأحبار لا يكون فيها اخ ولا منسوخ»”" 

وقال الزخشري: «النسخ في الأحبار غير جائز»7"© 

وقال ابن الجوزي: «النسخ إنما يقع في الأمر اتید دون الخبر امحض»”. 

وقال ارفا «النسخ لا يدحل على الأحبار». 

وقال أيضاً: «الخبر لا يدحله النسخ». 

وقال القرطبي: «النسخ ا و 


(۱) الإتقان: (ص:5١0).‏ 

(۲) الناسخ والمنسوخ له: (ص:٤۲۷).‏ 

.)٤٤۸/٤( الكشاف:‎ )۳( 

.)١7؟:ص( المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ:‎ )٤( 
(ه) المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: (ص:۳۷).‎ 
.)١ 57/83 زاد المسير:‎ )59 

(۷) تفسير القرطبي: (4057/5). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۱۹ 
تقرير القاعدة: 
أولاً: الدليل على صحة هذه القاعدة: 
أن القول بدحول النسخ في الأحبار الواردة في القرآن الكريم يلزم منه 
تكذيب الله تعالى لنفسه» أو غلطه فيما أخبر به» أو نسيانه» وهذا كله 
باطل» قال تعالى: افلا يَتَدَيَرُونَ الْقَرَءَانَ وَل كان مِنّ عند عير الله لَوَجَدُوأ 
فِيهِ خْتَلَهَا كيرا وقال: ومن أْصَدَقُ مِنَ آله حديثا وقال: 
ومن أَصّدَقُ مِنَ آله قِبلاآً74"» وقال: «ِوَآلَقَ أَقُول4”» وقال: وما کن 
ربك ًا وقال: لا يَضِلٌ ري ولا سی '. 
قال الإمام محمد بن نصر المروزي مبيناً سبب عدم جواز النسخ في 
الأخبار: «لأن من أحبر عن شيء ثم أخبر عنه بخلاف ذلك كان مكذبا 
لنفسه» وذلك غير حائز على الله تعالى ولا على رسوله صَلِ؛ لأن من قال: 
«سمعت كذا أو رأيت كذا»» ثم قال بعدٌ: «لم يكن ما أخبرت أن سمعته 


ا ان رشنا سيكون. 2 کا يكو ققد اكلا ف 


.)۸٠:ةيالا( سورة النساء:‎ )١( 
سورة النساء: (الأية:۸۷).‎ )۲( 
.)١75١:ةيآلا( سورة النساء:‎ )۳( 
.)/ ٤:ةيالا( سورة ص:‎ )٤( 
سورة مريم: (الآية:54).‎ )٥( 


.)٥٠:ةيألا( سورة طه:‎ )٦( 


١‏ ۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
فيما أحبر» ودل على أنه أخبر بما إلا يعلمه» أو تعمد الكذب» أو قال 
بالظن وكان جاهلا ثم رحع عن ظنه». 

وقال الإمام النحاس بعد أن ذكر من جوز النسخ في الأخبار: «وهذا 
القول عظيم حدا يؤول إلى" الكفر؛ لأن قائلا لو قال: قام فلان» ثم قال: 
لم يقمء فقال: نسخته لكان كاذبا»”". 

وقال أيضاً: «ومن زعم أن في الأخبار ناسخا ومنسوخا فقد ألحد 
أو حهل». 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

فرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماءي ومنهم. 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» حيث قال: «ما كان في القرآن 
من حبر فإنما أحبر به العليمٌ الخبِيرٌُ بعلم فليس منه منسوخ» إنما هو من 


الأحبار» وأحبر عن الأمم الماضية ما صنعوا وما صّنِع بهم وعما هو كائن 


.)١١٤۹/۲( أحكام أهل الذمة:‎ )١( 
لابن عبد البر حيث قال بنحو ذلك» وانظر أيضاً: درء‎ )١١5/7( وانظر: التمهيد:‎ 
.)١٠١11//؟( وأحكام أهل الذمة:‎ »)۳۸١/۸( تعارض العقل والنقل:‎ 

(۲) في الناسخ وا منسوخ (ص:۲٤)‏ طبعة مكتبة الفلاح الكويت: «يؤؤل في»» وما أثبته 
من طبعة مؤسسة الرسالة بيروت تحقيق الدكتور سليمان اللاحم: »)٠٠٥/١(‏ ومن: 
نواسخ القرآن لابن الجوزي: .)171/١1(‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ له: (ص:57). 

(5) الناسخ والمنسوخ له: (ص:754١7).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۲۹ 


بعد فناء الدنياء فإنما المنسوخ فيما أحل أو حرم» ٠‏ 


وقررها الإمام الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: وما كارت 


ره 
| 


لله 


ص 


NA‏ او ومين 


يليها من قوله: وما لَهُمَ ألا يعدم لَه وَهُمَ يَصُدَُونَ عن الْمَسَجِدٍ 


خافن وكا بكاتدا زا 1ه" ال قلف رلا ود فول عن قال 3 


ول رھ خ2 م شير 1 Os‏ 2 3( 9 سَّ 
ليعذبهم ا وما 6 معدبهم وهم يستغفرون» » حيرت رد 


منسوخ بقوله: وما لَهُمَ أل يعدم الله وهم او عن الْمَسَجِدٍ 
لرام الآية؛ لأن قوله حل ثناؤه: «وَما كارت 
يَسَتَغْفِرُونَ)4” 2 حبر والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ» وإِنما يكون النسخ 
للأمر أو النهي». 

وقررها الإمام النحاس ني كتابه الناسخ والمنسوخ مرارا » وأعملها 
على الأقوال التي ادعي فيها النسخ في الايات التي وردت بلفظ الأخبارء 


.)17- الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة السدوسي: (ص:45‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: (الآية:۳٠).‏ 

(۳) سورة الأنفال: (الآية: 4 8). 

.)٠۳:ةيآلا( سورة الأنفال:‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري: »)١ 5/8/١1١١‏ وانظر: (۳۸۸/۲) منه. 

59) انظر على سبيل المثال: الناسخ والمنسوخ له: (ص:۲٤›‏ 55 ۷۰ 4/ا”ء ۳٤۹‏ › 
١٠55 Mot ) 275‏ ). 


”” القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
فاط ا غلها ده لقاع وو اك أنه د ل س دف 
إلى أن قوله تعالى: «وَمَن كارت يُرِيدُ حَرَتَ آلدَُنْيا موت يِا 4 منسوخ 
بقوله: من کان يريد لْعَاجِلَةَ عَجلتا لر فيا ااال نریڈ » ثم قال 
ذكرا للقول بالإحكام وترحيحاً له بالقاعدة التي معنا: «والقول الآخر: إتما 
غير منسوحة» وهو الذي لا يجوز غيره؛ لأن هذا خبر..» إلى أن قال: 
«والدليل على أتما غير منسوحة: أنه حبر»0©. 

واعتمدها أيضاً: مكي ابن أبي طالب القيسي» فإنه رد ادعاء النسخ 
ناء على أنه حبر في أكثر من عشرين آية“» ومن ذلك: رده على من زعم 


f 
م لار ا‎ 


ىا اس 0 1 َه aT‏ ددني رر 3 
أن قوله تعالى: وإنكم وَمَا تعب دوت ِن دورف الله ب جهنم انتم 


ا ا و )5 صت دهع 2> كير س 6 شر ل سج 
لا وردور 4 منسوخ بقوله تعالى: طن الذي سَبَقَتَ لهم مِنَا آلْحْسَى 


0 
وليك عا مُبَعَدُونَ4”"؛ قال في معرض رده على ذلك: «..إنه لا يجوز في 


31 


)١(‏ نسب الإمام النحاس هذا القول إلى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في رواية 
الضحاك عنه» انظر: الناسخ والمنسوخ: (ص: 4 5-50 16). 

(۲) سورة الشورى: (الآية: ٠‏ ). 

(۳) سورة الإسراء: (الأية:۸٠).‏ 

.)15005-56 ٤:ص( الناسخ والمنسوخ:‎ )٤( 

(5) كما ذكر ذلك محقق كتابه: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»: (ص:5١)‏ الدكتور 
أحمد حسن فرحات. 

(7) سورة الأنبياء: (الآية:۹۸). 

(۷) سورة الأنبياء: (الآية: .)١١ 1١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳ 


مثل هذا نسحٌ؛ لأنه حبر» والأحبار لا تنسخ» إا بن وتخصكّص» ولا يجوز 
ااا اد کے پا 
هي غلية وات يتغال عن ذلك . 
وقررها أبو بكر السرخسي» حيث قرر تعميمها أخبار الماضي 
والحال والاستقبال» ثم قال: «فتجويز النسخ في شيء من ذلك يكون قولاً 
بتجويز الكذب والغلط على المخبر به» ألا ترى أنه لا يستقيم أن قال: 
اعتقدوا الصدق في هذا الخبر إلى وقت كذاء ثم اعتقدوا فيه الكذب بعد 
ذلك والقول بجواز النسخ في معانى الأخبار يؤدي إلى هذا لا محالة»”". 
وقال ابن حزم تقريرا ها: «والفضائل لا تدسخ لأنما ليست أوامر ولا 
نواهي» وإغا النسخ في الأوامر والنواهي» سواء وردت بلفظة الأمر والنهي أو 
بلفظ الخبر ومعناه الأمر والنهي» وأما الخبر امحقق فلا يدخحل النسخ فيه ولو دحل 
لكان كذباء وهذا لا يجوز أن يظن بشيء من أحبار الله تعالى ورسوله 7)5". 
وقررها القاضي ابن عطية تطبيقاً ها على قول تعالى: «وَإِن تَبَدُوأ م 
ف انف ڪم أو تَحَفُوهُ يُحَاسبَكُم به الله حيث صوّب قول من قال: إن 
الآية محكمة غير منسوحة؛ وجَعَلَ القاعدة التي معنا من الأدلة التي تدل على 
صحة ما ذهب إليه» فقال: «ومما يدفع أمر النسخ: أن الآية خبر» والأخبار 


)١(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه له: («ص:٠١٠)»‏ وانظر أيضاً: (ص:؛ )4١‏ منه. 
9) أصول الخ( /: 

(۳) المحلى: ».)١١5-١75/11(‏ وانظر أيضاً: النبذة الكافية له: (ص:47). 

)٤(‏ سورة البقرة: (الآية: 54 /؟). 


٤١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
لا يدحلها النسخ»”©. 

واعتمدها أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه «نواسخ القرآن»0" 
و«المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ»”"» وتفسيره «زاد 
المسير»”'؟ مرارً» ومن ذلك ما قاله تفسيرا لقوله تعالى: طقل إن أًحَاف إِنَ 


- يهو 


أن يخاف عاقبة الذنوب» ثم نسخ ذلك بقوله: يعفر لَكَ الله ما تَقَدّمَ مِن 
بلك وَمَا تاره والصحيح: أن الآيتين خبر» والخبر لا يدخله النسخ» 
وإنما هو معلق بشرط» ومثله: لن أُشرَكْتَ لَيَحَبَطنّ عَمَذلكقَ4 747" 
كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «إن الخبر عما كان 
ويكون لا يدحله نسخ» كقوله في أبي لهب: وسَيَصَلْ کارا دات ه204 


(۱) امحرر الوحیز: (۳۹۰-۳۸۹/۱)» وانظر أيضاً: )١91/١(‏ منه» حيث قال: «والنسخ 
لا يجوز في الأخبار» وإغا هو مختص بالأوامر والنواهي». 

(۲) انظر: نواسخ القرآن: (73/1 ك3 ۱۸٤‏ ۰ ۳۲۷ 29588 459/95). 

(۳) انظر: المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: (ص:7١2‏ 317"). 

(19) انظر: زاد المسير: ١/99‏ هل ۲۸۲/۷ ۰ للف .)١ ٤۳/۸‏ 

(5) سورة الأنعام: (الآية: 5 .)١‏ 

() سورة الفتح: (الآية: .)١‏ 

(۷) سورة الزمر: (الآية:55). 

(۸) زاد المسير: (۱۲/۳)» وانظر: نواسخ القرآن له: .)٤۲۳/۲(‏ 

(9) سورة المسد: (الاية:۳). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه Yo‏ 


وكقوله في الوليد: لسَأْرَعِفُمُ صَعُو76074©. 

وقررها أبو إسحاق الشاطبي» حيث ذكر أنه قيل «في قوله: 
9إِنْحم وَمّا تَعْبَدّوَ مِن دون الله حَصَبُ جهنم إنه منسوخ بقوله: 
(إذ الدوة حتنت نف :ا لقي TOC‏ وكدللت :وله 
تعالى: «وإن نكم إل وَارِدُهَا04 منسوخ بما أيضا»"» فقال معلقاً على 
ذلك: «وهو إطلاق النسخ في الأحبار» وهو غير جائز»7") 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: يتما ولوأ من وَج آله“ ذهب 


بعض العلماء -كقتادة وابن زيد27- إلى أن هذه الآية منسوحة بالأمر 


.)١1/:ةيألا( سورة المدثر:‎ )١١ 

(۲) مجموع الفتاوى: (757/5)» وللاستزادة من تقريره لهذه القاعدة» انظر: تفسير آيات 
أشكلت: .)٤٥۹/۱(‏ 

(۳) سورة الأنبياء: (الآية:۹۸). 

.)١١1١:ةيآلا( سورة الأنبياء:‎ )٤( 

(5) سورة مريم: (الأية:١۷).‏ 

.) 58-9715 الموافقات:‎ )٩( 

(۷) الموافقات: 58-5189 ؟), 
وانظر هذه القاعدة في: التسهيل لعلوم التنزيل: »)۷۸/٤ »۷/١(‏ وحهود الشيخ ابن 
عثيمين في التفسير: (ص:١18)»‏ وقواعد التفسير: (770/5). 

(۸) سورة البقرة: (الآية:ه .)١١‏ 

(9) انظر نسبة هذا القول إليهما في سنن الترمذي: (ص:5577)» وتفسير الطبري: س 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

بالعياكة 1 الكفة و قله ا ور ل الع ا 

بالصلاة إلى الكعبة في قوله تعالى: فول وَحَهَكَ شطر المسشجد الحرام» . 
قال قتادة: «هي منسوحة نَسَحَها قوله: فول وَجهَكَ سَطَرَ الْمَسَجِدٍ 


ا 

ولا كان هذا القول انا للضواي رذه :العلماء: وييتوا ةه > ون 
الأمور التي استدلوا بها على ضعفه: أن الآية د نسخحها خبر» 
والأحبار لا تقبل النسخ» قال الإمام ابن القيم: «..فالآية باقية على 
عمومها وإحكامهاء ليست منسوخة ولا خصوصة» بل لا يصح دخول 
اللسخ فيها؛ لأنها خبر عن ملكه للمشرق والمغرب, وأنه أينما ولى 
الرحل وحهه فثم وجه الله وعن سعته وعلمه» فكيف يمكن دعول النسخ 
والتحصيص ف ذلك؟!» . 

المثال الثاني: قوله تعالى: من كان يُريدُ أَلْحَيَوْة لديا وَزِيَتبَا توف 


= (457-151/5)» والناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:۷۷)» والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه: (ص:١١١).‏ 

.)١ 4 4 سورة البقرة: (الآية:‎ )١١ 

(۲) أخرج قوله هذا الترمذي: (ص:557) برقم »)۲۹١۸(‏ وانظر:. تفسير الطبري: 
(؟/457-451)» والناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:۷۷). 

(۳) وممن رد هذا القول: الإمام الطبري في تفسيره: »)٤١۸-٤٥۷/۲(‏ والإمام النحاس في 
كتابه الناسخ والمنسوخ» انظر: (ص: 7/6 » ۷۹). 

.)١٠١١ 5/7 مختصر الصواعق المرسلة:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ¥ 


إلَهْمَ أُعَمَطَهُمْ فا وَهُرْ فما لا يُبَحَسُونَ74' ادٌعى مقاتل بن سليمان”" أن 
هذه الآية التي تفيد أن من أراد بعمله الدنيا أعطي فيها ثواب عمله من 
الرزق والخير» منسوخ بقوله تعالى: طمن كان يريد آلَعَاحِلَةَ عَجلتا لَه فِيها مَا 
قا لمن ري 4" كه وهو الذي اجان هة الله نبو ع عن او 

ولكنه قول ضعيف؛ ونما يدل على ضعفه: أن الآية المدّعى نسخها 
حبر والأخبار لا يدخلها النسخ, قال الإمام النحاس: «محال أن يكون 
هاهنا نسخ؛ لأنه حبر» والنسخ في الأخبار محال» لو جاز النسخ فيها ما 
عرف حق من باطل» ولا صدق من كذبء ولبطلت المعاني» ولحاز لرحل أن 
يقول: لقيت فلاناء 9 يقول: نسخته» ما لقیته» . 

وقال ابن الجوزي بعد أن ذكر القول بالنسخ في هذه الآية: «وهذا 
القول ليس بصحيح؛ لأن الآيتين ححبر »)27 . 

وإذا كان الأمر كذلك فما الذي عناه مقاتل -وهو من المتقدمين- 


بالنسخ في هاتين الآيتين؟ 


.)١ سورة هود: (الآية:ه‎ )١١ 

(۲) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (۱۱۲/۲)» ونواسخ القرآن: »)٤۸۲/۲(‏ وهو قول 
ابن عباس في رواية الضحاك عنه» انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:١571).‏ 

(۳) سورة الإسراء: (الآية:.8/١).‏ 

.)١٠١ انظر: الناسخ وا منسوخ له: وص:ه‎ )٤( 

© الناسخ والمنسوخ له: (ص: 7١‏ ه). 

(7) نواسخ القرآن: .)٤۸۲/۲(‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والجواب: أن المراد بالنسخ المذكور في كلامه: أن آية الإسراء قيدت ما 
أطلقته آية هود في قوله: هِنُوَفإِلْهَمَ أُعَمَلَهُمَ 008 بمشيئة الله E‏ 
المثال الثالث: قوله تعالى: «والملتيكة يُسَبَحُونَ يمد ريم 
وَيَسْتَغْفِرُوتَ لمن فى آلأرَض)”" ادعى بعض العلماء - كوهب بن منبه”, 
والسدي» ومقاتل بن سليمان من للمتقدمين» وهبة الله بن سلامة؟ من 
المتأحرين- أن قوله: «ِوَيَسَتَغْفِرُوَ لمن فى الأرَض» منسوخ بقوله تعالى: 
9وَيِسْتَعْفِرُونَ لِلَِّينَ ءا مَكُوأ4”"©» فالملائكة لا يستغفرون إلا للمؤمنين. 
والصواب: أن الآية حكمة وليست بنسونحة؛ ونما يدل على ذلك أمران: 
الأمر الأول: أن الآيتين من أحبار القرآن الكريم» والقاعدة التي معنا 
تنص على أن «النسخ لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب». 
قال ابن الجوزي تطبيقاً للقاعدة على القول بالنسخ في هاتين الآيتين: 


.)١5:ةيالا( سورة هود:‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات: (5/ه 5 .)١‏ 

(۳) سورة الشورى: (الآية: 5). 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل الفارسي الأصل ثم اليماني الصنعاني» التابعي 
الأحباري» توفي سنة ١١5‏ هه انظر: سير أعلام النبلاء: (44/84 5) » انظر: شذرات 
الذهب: (۷۳/۲). 

(5) انظر نسبة هذا القول إليهم في نواسخ القرآن: (051/7). 

(7) انظر كتابه الناسخ والمنسوخ: (ص .)١5 ٤:‏ 

(۷) سورة غافر: (الآية:۷). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۲۹ 


«وهذا قبيح؛ لأن الآيتين خبر» والخبر لا ينسخ» 

وقال القاضي ابن عطية تضعيفاً دعوى النسخ بالقاعدة التي معنا: 
«وهذا قول ضعيف؛ لأن النسخ في الأخبار لا يتصور)»”". 

والأمر الثاني: أنه «ليس بين الآيتين تضاد»”" حتى يصار إلى القول 
بالنسخ» وغاية ما في الأمر: أن الآية المدّعى نسخها مخصوصة بقوله تعالى: 
«وَيِسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ ءَامَنُوأ4“» ومن هنا قال قتادة تفسيرا لقوله تعالى: 
وَيِسْتَغْفِرُوتَ لمن ف آلأَرض4: «للمؤمنين ۰ 

قال مكي بن أ طالب: «فآية غافر ححصّصت آية الشورى» وبينتها 
أنما في بعض الأعيان دون بعض... وحواز النسخ في مثل هذا بعيد؛ لأنه 
خبر» والأخبار لا تنسخ» إنما تخصّص وبين ويستثنى منها»”" 

وقال ابن العربي: «ليس هذا نسخاًء وإنما هو تخصيص عموم»”” 

وقال أبو إسحاق الشاطبي موضحاً مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ 


.) 5١ نواسخ القرآن: (551/5)» وانظر: المصفى بأكف أهل الرسوخ: (ص:‎ )١( 
.)”5/5( المحرر الوجيز:‎ )۲( 
.)0517/5 نواسخ القران:‎ )۳( 
سورة غافر: (الآية:۷).‎ )4( 
.)5 سورة الشورى: (الآية:‎ )5( 
.)551١:ص( أخرحه النحاس في الناسخ والمنسوخ:‎ )7( 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه: (ص‌:۱-۸۹٩)» وانظر أيضاً: (ص‌:۳۹۹) منه.‎ )۷( 
.)551/7( الناسخ والمنسوخ:‎ )۸( 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
«النسخ» على هاتين الايتين: «وهذا معناه: أن آية عافر مبينة لاية 
وأما الدليل الموحب لصرفه عن العموم إلى الخصوص: فهو أن الكافر 


لا يستحق أن يغفر له . 


)١١‏ الموافقات: 57/99 ؟). 
(۲) انظر: نواسخ القرآن: (051/7)» وانظر أيضاً: فهم القرآن للمحاسبي: (ص:٤۷٤-٥١٤).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۳1۹ 


القاعدة الرابعة: لا يمكن دعوى النسخ بالاحتمال. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يقرر أن المرأة إذا أسلمت وزوحها كافر 
فاحتارت أن تنتظره» فأسلم» بقيا على نكاحهما الأول ولا حاجة إلى 
تحديده بدليل قصة زينب بنت رسول الله يي وزوحها أبي العاص» فقال ردا 
على من زعم أن ذلك منسوخ بقوله تعالى: لا هنَّ جل هم و هم يلون 
ًَ4 : «وأقصى ما يقال: إن رد زينب على أبي العاص ونزولٌ آية التحرم 
كانا في زمن المدنة فمن أين يعلم تأخر نزول الآية عن قصة الزوجين”" 
لتكون ناسخة ها؟ ولا يمكن دعوى الدسخ بالاحتمال»7". 

بيان ألفاظ القاعدة: 

الاحتمال: من احتمل الأمرٌء إذا حاز أن يكون أو لا يكون2, 


.)١١:ةيآلا( سورة الممتحنة:‎ )١١ 

(۲) بل الراحح أن قصة الزوحين كانت بعد نزول آية التحريم؛ وذلك لأن إسلام أبي 
العاص #5 «تأحر عن وقت تحريم المؤمنات على الكفار بسنتين» وكان إسلامه في 
سنة تمان في سنة الفتح» لا كما في كلام الواقدي من أنه سنة ست»» انظر: البداية 
والنهاية: ٤(‏ /۱۷۸). 

)۳( أحكام أهل الذمة: 4/1 
ومن أجل الاستزادة نما يدل على تقرير الإمام ابن القيم هذه القاعدة راحع: الطرق 
الحكمية: »)٤۹۸/۱(‏ وإعلام الموقعين: ٤/ ٤(‏ ۳۹) 

)٤(‏ انظر: المصباح المنير: )٠١١/١(‏ مادة (حمل). 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


فالاحتمال: تردد الأمر بين أن يكون وألا يكون» بحيث يتعذر القطع 
بتحديد المراد منه في قد 

فقه القاعدة: 

لمقصود بمذه القاعدة: أن الأصل ق ألفاظ القرآن الكريم وأحكامه 
أا محكمة غير منسوخة» ولا يصح العدول عن هذا الأصل بمجرد الظنون 
والادعاءات والاحتمالات والاجتهادات» كأن يقال بالنسخ جرد ما يوهم 
التعارض بين نصين» قال ابن الجوزي: «وإطلاق القول برفع حكم آيةٍ لم 
يُرفَعْ حرأة عظيمة». 

بل لا بد لصحة القول بالنسخ من الدليل الصحيح الصريح من 
الكتاب أو السنة أو توافر شروط النسخ» وهي: 

-١‏ أن يكون الناسخ نصاً من نصوص الكتاب أو السنة» قال 
تعالى: قل ما يكور * ل أن بده ين تلقآي كفي إن أب إلا ما يوسن 
اک4“ وهذا الشرط يفيد أنه لا يصح النسخ مجرد الإجماع أو بمجرد 
القياس والعقل والعرف والعادة» ونحو ذلك“ . 


.) انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:7‎ )١( 

(۲) نواسخ القرآن: .)٠١٤/١(‏ 

(۳) سورة يونس: (الآية:5١).‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي: (۷/۲)» وروضة الناظر: ))5575-7576/١(‏ 
ومجموع الفتاوى: »)١٠١-١١٤/١۲(‏ وزاد المعاد: »)١74/7(‏ وبدائع الفوائد: 
»)١٠۷۳/۳(‏ والبحر المحيط للزركشي: »)۷۸/٤(‏ ومراقي السعود مع شرحه نثر = 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۳۳ 


ولا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته' » بل 
1 يكفى أن يكون وحياً صحيح الوت 
ل : , 00 .)1 
-١‏ أن يكون الناسخ معارضاً للمنسوخ”". 
-٠‏ أن يكون الناسخ مقاوماً للمنسوخ ومناقضاً له» حيث يتعذر 
الجمع بين النصين المتناقضين بوحه من الوحوه“» فإذا أمكن الجمع بينهما 
بوجه مقبول من وجوه الجمع» كالتخصيض أو التقبيك أو ما اش ل 


= الورود: »)۲۹۰-۲۹٤/۱(‏ وأضواء البيان: 45/8 -488)», ومعالم أصول الفقه: 
(ص:8م: ٤۹۹-۲‏ ۲). 
وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:۲١/١٠١١)‏ على خخطورة القول 
بالنسخ بالإجماع, حيث قال: «وهو قول في غاية الفساد» مضمونه: أن الأمة يجوز لما 
تبديل دينها بعد نبيها». 

)١(‏ راحع: الناسخ والمنسوخ لابن العربي: »)١/7(‏ ونواسخ القرآن: »)۱۳۷/١(‏ حيث 
ذكر مؤلفاهما هذا الشرط. 

(۲) وللاستزادة راحع: مذكرة في أصول الفقه: (ص:57 »)١5 5-١‏ ومعالم أصول الفقه: 
وص:35: .)١‏ 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة: (1۷۸/۲)» والصلاة وحكم تاركها: (ص:30)» وزاد 
المعاد: .)١۷٤/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي: »)١/7(‏ ونواسخ القرآن: »)١75/١(‏ وأحكام 
أهل الذمة: (1۷۸/۲)» والصلاة وحكم تاركها: (ص:350)» وإعلام الموقعين: 
»)١88/5‏ وتهذيب السنن: 1١07/55/5 »۱۰۸٤/۲(‏ وزاد المعاد: »0۷٤/۲(‏ 
ومعالم أصول الفقه: (ص:١5١).‏ 

(5) فليس هناك تعارض تام بين العام والخاص» ولا بين المطلق والمقيد» ولا بين المبهم = 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


4- العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ. 

وبناء على هذا الشرط: لا تكون الزيادة على النص نسخاً إذا كانت 
مقارنة للنص المزيد عليه» وإن غبّرته» بل تكون تقييدا أو تخصيص”". 

قال ابن الجوزي: «فمتى ورد الحكمان مختلفين على وحه لا يمكن 
العمل بأحدهما إلا بترك الآحر» ولم يثبت تقد أحدهما على صاحبه بأحد 
الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما»”". 

وقد تولى الإمام ابن القيم بيان هذه الشروط متفرقة في مواضع مختلفة 
من مؤلفاته» وذلك في سياق رده على دعاوى من دعاوى النسخ» ومنها: 

الموضع الأول: قوله: «أما العذر الأول» وهو النسخ» فيحتاج إلى 
أربعة أمور» لم يأتوا منها بشيء: يحتاج إلى نصوص أخرء تكون يلك 
النصوصُ معارضة لهذهء ثم تكونٌ مع هذه المعارضة مقاومة لاء ثم يثبت 


تأحدها عنها» 27 . 


= والمفسّرء ولا بين ا حمل والمفصلء والمراد بالتعارض التام: ذلك الذي يمتنع معه العمل 
بكلا النصين» انظر: نواسخ القرآن: »)٠١١/١(‏ والنسخ في القرآن الكريم للدكتور 
مصطفى زيد: (۱۷۲/۱). 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي: »)١/7(‏ ونواسخ القرآن: »)١77/١(‏ وأحكام أهل 
الذمة: (1۷۸/۲)» والصلاة وحكم تاركها: (ص:50). وإعلام الموقعين: (18/8/7) 
٠65‏ وتحذيب السنن: »)١١85/7(‏ ومعالم أصول الفقه: (ص:١5١).‏ 

(۲) إعلام الموقعين: .)٠٥/٤(‏ 

(۳) نواسخ القرآن: .)١75/١1(‏ 

.)١7/5/57( زاد المعاد:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه To‏ 


والموضع الثاني : قوله: «فإن شروط النسخ منتفية» وهي وجود 
المعارض» ومقاومته» وتأخره» فأين معكم واحد من هذه الثلاثة؟!»”. 

والموضع الثالث: قوله: «فأين شروط النسخ من وجود معارض مقاوم 
متأخر ؟!6”". 

وبعد» فإذا وجدت هذه الشروط كان دعوى النسخ صحيحا مقبولاء 
وإذا احتل شرط من هذه الشروط ل یکن القول بالنسخ إلا دعوى بجردة 
عن الدليل والبرهان» «وكل دعوى تعرت من برهان فهي ا ا 
وما أسهل دعاوى النسخ وما أصعب إِثباتما!!!. 

وف هذه القاعدة رذ على المولّدة المتعصبين لمذهبهم الذين إذا رأوا ما 
يخالف عقيدتمم ومذهبهم من الكتاب والسنة يتلقونه بالتأويل وحثله على 
حلاف ظاهره ما وحدوا إليه سبيلاء فإذا حاءهم من ذلك ما يغلبهم فزعوا 
إلى القول بالنسخ معتمدين في ذلك على شبهات واهية وأدلة ضعيفة لا 
تقوّى على إبطال حكم النص الثابت“» ومن ذلك: ما قاله أبو الحسن 
الكرحي”“ وهو يذكر الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية: «الأصل أن 


.)1۷۸/۲( أحكام أهل الذمة:‎ )١( 

(۲) الصلاة وحكم تاركها: (ص: »)٩ ٠‏ وانظر أيضاً: تمذيب السنن: .)٠١84/5(‏ 

(۳) الإحكام لابن حزم: )٠١۹/٤(‏ طبعة شاكر. 

)٤(‏ انظر: الصلاة وحكم تاركها: (ص:١35)‏ بتصرف. 

(5) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرحي المعتزلي الحنفي» الفقيه 
الأصولي» وله مؤلفات» منها: الجامع الكبير والجامع الصغير» توق سنة 8٠‏ 8ه»ء انظر: ح 


۳۳١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


كل آية تخالف قول أصحابنا فإنما تحمل على النسخ» أو على الترحيح» 
والأولى أن تحمل على التأويل من حهة التوفيق»7". 

كما ترد هذه القاعدة على المفسرين الذين توسعوا في القول بالنسخ 
استناداً إلى الاحتمالات الحردة دون دليل كاف يثبت به النسخ» ومن ذلك 


عد و ووو 2و1 


على سبيل المثال: ادعاؤهم أن آية السيف: إا آَسَلَحَ ابر الحرم فاقوا 
لْمْشْرِكنَ حَيّتُ وَجَدنْمُوهَرٌ4”" ناسخة لعدد كبير من الآيات التي تأمر 
بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين ونحو ذلك» حتى أوصلها بعضهم 
إلى مائة وأربع وعشرين آية قال ابن الموزي متالماً من هذا الصنيع الذي 
حصل من بعض المفسرين: «وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي 
التفسير أن هذه الآية» وهي آية السيف نَسَحَتْ من القرآن مائة وأربعا 


3 7 .(4) 5 ل : ١‏ 3 5 ا جو ه گے وه 
وعشرين آية" , ثم صار آخرها ناسخا لأوطاء وهو قوله: «إفإن تابو وَأقاموا 


= سير أعلام النبلاء: »)577/1١(‏ وتاج التراحم: (ص:٠١٠).‏ 

)١(‏ أصول الكرحي: (ص:۸١)»‏ مطبوعة ضمن: قواعد الفقه محمد عميم الإحسان البركتي. 
قال الأستاذ محمد رشيد رضا في بحلة المنار: (ص:هه” جمادي الأول سنة ١١٠١‏ 
ه) تعليقاً على قول الكرحي: «ويا ليته ذكر وجهًا آخرء وهو الرحوع عن قول 
أصحايبحم إلى الآية الكريمة» ولو عند عدم ظهور وحه وجيه ف التأويل». 

(۲) سورة التوبة: (الآية:0). 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ فبة الله بن سلامة المقرئ: (ص:۹۸). 

)٤(‏ وقد ذكر ابن الجوزي من هذه الدعاوى ما يزيد على مائة وعشرين آية في كتابه نواسخ 
القرآن» وقرّر دعوى النسخ 2 تمان منهاء ورد دعوى النسخ فيما يزيد على تسعين = 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه فض 


ر 


آلصَلَة وتوأ لكر فَحلوأ سيه وهذا سوء فهم؛ لأن المعنى: 
اقتلوهم وأسروهم» إلا أن يتوبوا من شركهم» ويقروا بالصلاة والركاة» فخلوا 
سبيلهم, ولا تقتلوهم»”". 

تقرير القاعدة: 

أولاً: تقرير القاعدة بالأدلة الدالة على صحتها: 

الدليل الأول: أن دعوى نسخ آية من القرآن الكريم تتضمن أن 
حك اة السوعة ل جل العمل به وب عاف وأنطة كر من 
الدين والشرع» ومثل هذه الدعوى لا يجوز أن تقبل إلا بحجة صحيحة 
صريحة لا يمكن الجمع بينها وبين الآية المنسوحة”". 

الدليل الثاني: أن الأصل في الآية التي اذعي نسحُها أنما نزلت من 
عند الله تعالى» وأنما من القرآن الكري» وأا باقية الدلالات» ولا يجوز أن 
يعدل عن هذا الأصل إلا بحجة يجب التسليم لما؛ لأن الأصل بقاء ما كان 
على ماكان. 

قال أبو إسحاق الشاطبي: «إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف؛ 
فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتما على المكلف أولا 


د مها وسكت عن الباقي) انظر: مقدمة الدكتور سليمان اللاحم لكتاب الناسخ 
والمنسوخ للنحاس: )۳۳۹/١(‏ طبعة مؤسسة الرسالة بيروت. 

)١(‏ سورة التوبة: (الآية:0). 

(۲) نواسخ القرآن: »)٤٩٥/۲(‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن: (۲۸/۲). 

(۳) انظر: الطرق الحكمية: »)٤۹۸/١(‏ وإعلام الموقعين: .)١١/*(‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


محقق» فرفعها بعد العلم بثبوتما لا يكون إلا بمعلوم محقق»” ". 

الدليل الثالث: أنه لو حوّز قبول دعوى النسخ بلا حجة وبلا شروط 
لأمكن لكل من احتج عليه بنص أن يقول: هو منسوخ”" 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماءء وهذه هي أقوال طائفة منهم» 
وهي تدل على صحة هذه القاعدة» وأن النسخ يثبت بالتيقن والتوقيف»› 
وليس بالاحتمالات والاجتهادات: 

قرر هذه القاعدة إمام المفسرين الطبري عند تفسيره لقوله تعالى : 
يتما تُوَلُوأ ن وَجَهُ آم » حيث قرر أن الآية محكمة: وأنما لا علاقة 
لها بباب النسخ» فليست هي ناسخة الصلاةً نحو بيت المقدس, ولا هي 
منسوحة بقوله تعالى: فول وَجَهَكَ سَطْرَ المَسجد الْحَرَامِه): وذلك لأن 
دعوى النسخ قائمة على الاحتمال لا على الدليل الصحيح الصريح الذي 
يجب المصير إليه» قال: «لم يكن لأحد أن يزعم أنما ناسخة أو منسوحة إلا 
بحجة يجب التسليم لما؛ لأن ل إلا لمنسوخ, ولم تقم حجة 
يحب التسليم لها بأن قوله: «قَأَيكمًا تولو قك وَجَهُ آ4“ مَعْمْمْ به: فأينما 


(۱) الموافقات: (۳۳۹/۲۳). 

(۲) انظر: الطرق الحكمية: »)٤۹۸/١(‏ وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 
)۸٤-۸۳/٤(‏ طبعة شاكر. 

(۳) سورة البقرة: (الآية:ه .)١١‏ 

.)١ ٤ سورة البقرة: (الآية:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: (الآية:ه .)١١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۹ 


ولوا وجوهكم في صلاتكم فنَّمٌ قبلتكم؛ ولا أتما نزلت بعد صلاة رسول الله 
لْهٌ وأصحابه نحو بيت المقدس» أمراً من الله لحم بها أن يَتَوَحَهُوا نحو الكعبة» 
فيجورٌ أن يقال: هي ناسخة الصلاةً نحو بيت المقدس؛ إذ كان من أهل 
العلم من أصحاب رسول الله ي وأئمة التابعين» من يُنكر أن تكونَ نزلت 
في ذلك لمعنى» ولا حبر عن رسول الله ئي ثابت بأتما نزلت فيه» وكان 
الاحتلاف في أمرها موحودا على ما وصفت» ولا هي -إذ لم تكن ناسخة 
لما وصفنا- قامت حجتها بأتما منسونحة. . . 

وقل دلّانا في كتابنا: «كتاب البيان عن أصول الأحكام» على ألا 
ناسح في آي القرآن وأحبار رسول الله يلل إلا ما مى حكماً ثابتأ» قد لزم 
العباد فرضه» غير محتملٍ ظاهزه وباطنه غير ذلك» فأما ما اخْتَمّل غير ذلك 
-من أن يكونٌ بمعنى الاستثناء» أو الخصوص والعموم» أو الْمُجْمَل 
والْمُمَسَّر- فمن الناسخ والمنسوخ مَعْزِلِ بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع» 
وألا منسوح إلا المنفينٌ الذي كان قد ثبت حكمُه وفرضه» ولم يصح واحد 
من هذين المعنيين لقوله: «قأيّكمًا ولوأ هَن وَجَهُ لله بحجة يجب التسليم 
لحاء فيقال فيه: هو ناسخ أو منسوخ»”". 

كما قررها الإمام النحاس تطبيقاً لما على قوله تعالى: ويله اشرق 
لغرب يما تولو َم وَجَهُ آل4“ حيث رحّح أنه ليس منسوخ» مستدلاً 
على ذلك بأن النص إذا كان يحتمل الإحكام والنسخ لا يصار إلى النسخ 


)١١‏ تفسير الطبري: 451/7١‏ -45/8)» وانظر أيضاً: (۲۹۱/۳) منه. 
(۲) سورة البقرة: (الآية:ه .)١١‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
إلا بدليل يحب المصير إليه» فقال: «والصواب أن يقال: ليست الآية ناسخة 
ولا منسوحة؛ لأن العلماء قد تنازعوا القول فيهاء وهي محتملة لغير النسخ» 
وما كان محتملا لغير النسخ لم نقل فيه: ناسخ ولا منسوخ» إلا بحجة يجب 
التسليم لحاء فأما ما كان يحتمل المحمل والمفسر والعموم والخصوص فعن 
النسخ بمغزل»” '2. 

وقال الإمام ابن حزم مبيناً أن النسخ لا يثبت بالاحتمال: « لا يحل 
لمسلم يؤمن بالله واليوم الآحر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا 
منسوخ› إلا بيقين؛ لأن الله عز وحل يقول: وما اوم من رَسُولِ ل 
لِيُطَاعَ برذ آل وقال تعالى: «ِآتَبِعُوأ مآ أل E‏ 

فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرضٌ اتباعه 
فمن قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ» فقد أوحب ألا يطاع ذلك الأمر 
وأسقط لزوم اتباعه» وهذه معصية لله تعالى بحردة وحلافٌ مكشوف؛ إلا أن 
يقوم برهان على صحة قوله» وإلا فهو مفتر مبطلٌ» ومن استجاز حلاف ما 
قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها؛ لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية 
ما أو حديث ماء وبين دعوى غيره النسخ في أية أخرى وحديث آخر» فعلى 
هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة» وهذا حروج عن الإسلام» وكل ما ثبت 
بيقين فلا ببطل بالظنون» ولا يجوز أن نسقط طاعة أمر أُمَرَنا به الله تعالى 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ: (ص‌:۷۹)» وانظر: (ص:١١٠)‏ منه. 
(۲) سورة النساء: (الآية: 4 5). 
(۳) سورة الأعراف: (الآية:٠).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 54١5‏ 


ووا إلا بيقين نسخ لا شك فيه»”". 

واعتمدها أبو بكر السرخسي بعد أن ذكر نصاً من نصوص القرآن 
الكريم: «ولا يجوز أن يقال: لعل ناسخه ما أنزل في القرآن» ولكن لم يبلغنا 
لانتساخ تلاوته مع بقاء حكمه؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى القول 
بالوقف في جميع أحكام الشرع؛ فإنه يقال: ما من حكم إلا ويتوهم فيه أن 
يكون ناسخه قد نزل» ثم لم يبلغنا لانتساخ تلاوته». 

كما قررها القاضي أبو بكر ابن العربي عند رده القول بالنسخ في قوله 
تعالى: إخذ مِنْ أَمْوَطِمَ صَدَقَمُ(2) حيث ذكر أقوال العلماء في المراد بالصدقة 
في هذه الآية» ثم قال: «ومع هذا الاحتمال لا يصح دعوى النسخ فيه». 

وقال ابن الحصار علي بن محمد الأنصاري"' مقررا أن النسخ 
يثبت بالتيقن والتوقيف لا بالرأي والاجتهاد: «إنما يرحع في النسخ إلى نقلٍ 
صريح عن رسول الله ل أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخحت كذا». 

قال: «وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به [مع]”' علم 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام له: )۸٤-۸۳/٤(‏ طبعة شاكر. 

(۲) أصول السرحسي: »)۷٠/۲(‏ وانظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري: (577/7). 

(۳) سورة التوبة: (الآية:5١١).‏ 

.)١557/7( الناسخ والمنسوخ لابن العربي:‎ )٤( 

(5) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الخزرحي الإشبيلي الفاسي» الفقيه» ومن 
آثاره: الناسخ والمنسوخ» وأصول الفقه» توفي سنة 5١١‏ ه» انظر: الواقي بالوفيات: 
79 ام والأعلام: .)۳۳۰/٤(‏ ۰ 

(5) «مع علم التأريخ» هكذا في الإتقان: )١554/54(‏ طبعة مجمع الملك فهد» وهذا هو سح 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


التاريخ؛ ليعرف المتقدم والمتأحر»» قال: ولا يُعتمد في النسخ قول عوام 
المفسرين» بل ولا احتهاد احتهدين» من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة؛ 
لأن النسخ يتضمن رفع حكي» وإثبات حكم تقرر في عهده بء والمعتمد 
فيه النقل والتاريخ» دون الرأي والاجتهاد». 

قال: «والناس في هذا بين طرق نقيض» فمن قائل: لا يقبل في النسخ 
أخبارٌ الآحاد العدول» ومن متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو بمحتهد. 
والصواب حلاف قولهما»”'. 

وقررها موفق الدين ابن قدامة وطبقها ع 9 تعالى : 3 


01 و « 00 8 8 | أ 
وَالْعَرِيِينَ قف سَبِيلٍ الله وَابن آلسَبِيلٍ» » حيث بين أل 0 هده 


الأصناف الثمانية كلهم باقية» وأن سهم المؤلّفة قلوتمم لم ينقطع”", فقال: 
«فإن الله تعالى مى المولفة في الأصناف الذين مى الصدقة لهم والبي كل 
قال: ررإن الله تعالى حَكم فيها فجرأها نمانية أحزاى»» وكان يعطي المؤلّفة 


= الظاهرء أما طبعة دار الكتاب العربي للإتقان: (ص:۲۸٥)‏ ففيه: «من علم التأريخ». 

(۱) الإتقان: (ص:۲۹-۰۲۸٥).‏ 

(۲) سورة االتوبة: (الآية: .)٠٠‏ 

(9) القول بأن سهم المؤلفة قلويهم قد انقطع بعد النبي ي ذهب إليه الشعي ومالك 
والشافعي وأصحاب الرأي» انظر: المغني: 0»)١55-١75/4(‏ وتفسير القرطبي: 
555/٠١9‏ وتفسير ابن كثير: ١17/7‏ 5). 

= كتاب الركاة» باب: من يعطى من‎ »)١7720( أخرجه بمثله ابو داود (ص:57١) برقم‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه EY‏ 


قلونم كثيراً في أخبار مشهورة» ولم يرل كذلك حتى مات» ولا يجوز ترك 
كتاب الله ولا سنة رسوله إلا بنسخ» والنسخ لا يقبْتُ بالاحتمال»”'. 
واعتمد القاعدة العلامة محمد الأمين الشنقيطي تطبيقاً لما على 
قوله تعالى: أو مَاحَرَانِ مِنّْ غَيرِكُج4''» حيث رد دعوى من دعاوى النسخ؛ 
لأن الناسخ لا يقاوم المنسوخ من حيث يتعذر الجمع بينهماء فقال: 
«والتحقيق أن حكمها غير منسوخ؛ لأن القرآن لا يثبت نسخ حكمه إلا 
بدليل يحب الرحوع إليه» والآيات التي زعم من ادّعى النسخ أتما ناسخة لما؛ 
كقوله: وى عَذَلٍ مك204 وقوله: يمن تَرَصَوْنَ ِن الشبدآي)4© 
وقوله: طول تَقبَلُواْ هم دة بدا 4“ أعجٌّ منهاء والجمهور على أن الأعم 
لا ينسخ الأحص» خلافا لأبي حنيفة». 
الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 
المغال الأول: قوله تعالى: يتاج آلذِينَ ءَامَُوأ سَّكَدَةُ بَيَيَكُمَ إِذَا حَصَّرَ 


= الصدقة» وضعفه الألبانى في ضعيف أبي داود: .)٠١۷(‏ 
)١(‏ المغني: .)١17١5-174/5(‏ 
(۲) سورة المائدة: (الآية:5١١).‏ 
(۳) سورة الطلاق: (الاية: ؟). 
)٤(‏ سورة البقرة: (الآية: 7/5). 
(5) سورة النور: (الآية:٤).‏ 
(7) أضواء البيان: .)١//5(‏ 
وانظر هذه القاعدة في فتح الباري: .)777/1١7(‏ 


٤ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ جين الْوَصِيّة آٿتان ڏوا عڏل مَك او ءَاخُران مِنْ غَتركة4”"". 
جمهور السلف” من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة 
على أن هذه الآية محكمة» وأن شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة 
في السفر إذا كانت وصية 
وأما القائلون بعدم صحة شهادة الكفار على المسلمين بحال من 
الأحوال فإن جماعة منهم رأوا أن قوله: أو ءَاحَرَانِ مِنْ عَيركة4 منسوخ. 


ومنهم: : الإمامان مالك د بن أنس» والشافعي“ 4 '» وهذا القول هو الذي 


.)١٠٠١٠١:ةيآلا( سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (ص: 5ه »)١‏ حيث قال: «فَجُلَ العلماء وعُظّمهم 
من الماضين يتأولوتما في أهل الذمة» ويرونها محكمة»» وانظر أيضا: تأويل مشكل 
القرآن: (ص:٤ »)۳١‏ والطرق الحكمية: .)٤۹۱/۱(‏ 

(۳) كعبد الله بن عباس وأبي موسى الأشعري من الصحابة» وعمرو بن شرحبيل» وشريح» 
وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وعبيدة السلماني» ومحمد بن سيرين» والشعي» 
ويح بن يَعْمر من التابعين» وسفيان الثوري» والأوزاعي من تابعي التابعين» وكذلك 

من بعدهم من أبي عبيد القاسم بن سلام» وأحمد بن حنبل» وجمهور فقهاء أهل 
الحديث؛» ب جميع أهل الظاهر. 
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:ه ٠‏ 5)» ونواسخ القرآن: »)٤١١/۲(‏ وتفسير 
القرطبي: (7570/8)» والطرق الحكمية: 5915/١١‏ -535).» وفتح الباري: (۳۳/۷). 

)٤(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (ص:57١)»‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: 
(ص:ه »)٤ ١‏ وبداية المجتهد: »)۲٠۲/١(‏ ونواسخ القرآن: »)٤١١/۲(‏ وتفسير 


القرطبي: (2551). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه هع 


احتاره هبة الله بن سلامة7'"©. 

واحتج هؤلاء على دعواهم النسخ بما يلي من الأمور: 

الأمر الأول: قوله تعالى: «ِوَأَسِْدُوآً ذَوَىَ عَذَلٍ نكري 
يمن تَرْضصَّوَنَ مِنَ آلشْبدَآء74: قالوا: والكفار ليسوا بعدول ولا من 
5 ياد ف 33 

والأمر الثاني: الإجماع على رذ شهادة الفاسق» والكافر شر من الفاسق“ 

ودعوى الدنسخ هنا مردودة لما يلي من الوجوه: 

الوجه الأول: أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ مقاوماً للمنسوخ 
ومناقضاً له» حيث عدر الجمع بين النصين المتناقضين بوحه من ال 

والآية المدّعى نسخها هنا لا تتناق مع الآيات التي اذُعي انا ا 
وذلك لأنه بمكن الجمع بينهما بحمل حواز شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين -الوارد ق الآية المدعى نسخها- في الوصية في حالة السفر 
حاصة» وحمل الآيات التي تشترط الإسلام والعدالة في الشاهد على عموم 


ىف 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ له: (ص:87). 

(۲) سورة الطلاق: (الاآية: ؟). 

(۳) سورة البقرة: (الأية:۲۸۲). 

))5١5:ص( الناسخ وا منسوخ لأبي عبيد: (ص:؟7١"١ )2 والناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )٤( 
.)571/57( والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه: (ص: ۲۷۷)» ونواسخ القرآن:‎ 

(5) انظر: فتح الباري: .)۳٤-۳۳/۷(‏ 

(7) انظر هذا الشرط في فقه القاعدة التي معنا. 


55” القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الأحوال» والجمع بين هذين الدليلين -بحملهما على العموم والخصوص- 
أولى من إلغاء أحدهما("2, فإن الأعم لا ينسخ الأخص”". 

والوجه الثاني: أن من شروط النسخ: العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ . 

وليس هناك دليل يدل على أن الآيات التي اذُعي أنما ناسحة 
متأخرة من حيث النزول عن الآية المدّعى نسخهاء بل الآثار الواردة عن 
السلف تدل على أن سورة المائدة -والآية المدعى نسخها منها- من 
آخر القرآن نزولاً» قالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
«أما إا آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما 
وجدتم من حرام فحرموه»“. 

وقال الإمام ابن القيم: «فإن المائدة من آحر القرآن نزولاء ولم يجئ 
بعدها ما ينسخهاء فلو قدّر نص يعارض هذا من كل وجه لكان منسوخا 


بآية المائدة»“ . 


.)8 انظر: فتح الباري: 87 -ع‎ )١( 

(۲) للاستزادة من كون النصين لا يتناقضان راحع: أضواء البيان: »)۱۸/١(‏ ورسائل ابن 
حزم: (۲۲۹/۲۳)» وتفسير القرطبي: (5517-9771/2). 

(۳) انظر هذا الشرط في فقه القاعدة التي معنا. 

)٤(‏ أخرحه الحاكم في المستدرك: )۳٤۰/۲(‏ برقم »)۳۲٠١(‏ كتاب التفسير» باب: تفسير 
سورة المائدة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وانظر: 
فتح الباري: (۳۳/۷) حيث صحح ذلك الحافظ ابن حجر عن ابن عباس» وعائشة 
طإه» وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلف. 

(5) تمذيب السنن: .)١1755/5(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه €۷ 

والوجه الثالث: أنه لم يقل بالنسخ في هذه الآية أحد من الصحابة ج 
وهم الذين شهدوا التنزيل وأدركوا التأويل» وقد قال مما يقتضي إحكامها ثلاثة 
منهم» وهم: ابن عباس» وأبو موسى الأشعري وتميم الداري ضقي" . 

والوجه الرابع: أن إثبات النسخ بقياس رد شهادة الكافر على رد 
شهادة الفاسق مخالف لما تقرر في فقه القاعدة من أن النسخ لا يكون إلا 
بنص من نصوص الوحي» وليس بالاجتهادات والقياسات» قال الإمام 
النحاس: «القياسات والتمثيلات لا يؤحذ بما في الناسخ والمنسوخ» وإنما 
يؤخحذ الناسخ والمنسوخ بالتيقن والتوقيف»" ". 

وهذه الوجوه الأربعة تدل دلالة واضحة على أن دعوى النسخ ٤‏ 
الاية التي معنا لم تقم إلا على الاحتمالات» ولا كان النسخ لا يثبت 
بالاحتمال -كما قرر ذلك الإمام ابن القيم في هذه القاعدة- ردّها العلماء 
تطبيقا لهذه القاعدة عليهاء قال ابن حزم بعد أن ذكر النسخ في هذه الآية: 
«وهذا حطأ لا يحل القول به» ولا يحل أن يقال في شيء من القرآن إنه 
منسوخ بالظن. .76" . 

وقال الإمام ابن القيم ردًا على دعوى النسخ في هذه الآية: «أما 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:7٠‏ 5)» وانظر: رسائل ابن حزم: (۲۲۹/۳)» وتفسير 
القرطبي: (2559/8 557-771/8)» والطرق الحكمية: »)٤۸۷/١(‏ وفتح الباري: 
١-01‏ ). 

(۲) الناسخ والمنسوخ: (ص:٠٠٠).‏ 

(۳) رسائل ابن حزم: (۲۲۹-۲۲۸/۲). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


دعوى النسخ فباطلة» فإنه يتضمن أن حكمها باطل لا يحل العمل به» وأنه 
ليس من الدين» وهذا ليس بمقبول إلا بحجة صحيحة لا معارض لهاء 
ولا يمكن أحد قط أن يأ بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الآية 
مخالف لها لا يمكن الجمع بينه وبينهاء فإن وحد إلى ذلك سبيلاً صح 
النسخ» وإلا فما معه إلا مجرد الدعوى الباطلةء ثم قد قالت أعلم نساء 
الصحابة بالقرآن: إنه لا منسوخ في المائدة» وقاله غيرها أيضا من السلف» 
وعمل بما أصحاب رسول الله َي بعده» ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا 
حجة لكان كل من احتج عليه بنص يقول: هو منسوخ» وكأن القائل لذلك 
م يعلم أن معنى كون النص منسوخاً أن الله سبحانه حرم 0 وأبطل 
كونه من الدين والشرع» ودون هذا مفاوز تنقطع فيها الأعناق»0) 

وقال في موطن آخر: «وليس مع من ادعی نسح اذل غل 59 
من ذلك حجة أصلاً؛ فإن هذا الحكم في سورة المائدة» وهي من آخر ما 
رل من القرآن» وقد حكم بموجبها أصحابُ رسول الله ي بعده. كأبي 
موسى الأشعري» وأقكه الصحابة»7". 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر ما استدل به أصحاب النسخ: 
«وأجاب الأولون بأن الدنسخ لا ينبت بالاحتمال» وأن الجمع بين الدليلين 


أولى من إلغاء أحدهماء وبأن سورة المائدة من آخر ما نر من القران» حق 


.)٤۹۸-٤۹۷/۱( الطرق الحكمية:‎ )١١ 
.)1 80-1799 زاد المعاد:‎ )۲( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳4۹ 
صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل”' وجمع من السلف أن 
ما كور 7 

المثال الثاني: قوله تعالى: «آلزانى لا يح إلا رَانيه 
وآلرَّانِيَةُ لا يَمكحُهَا ِل زَانٍ أو مُشَرِكُ وَحُرْمَ ذلك على الْمُؤِْنينَه”" ادعى 
طائفة من العلماء -كسعيد بن المسيب”2©» والإمام الشافعي- أن هذه 
الآية الكررمة منسوحة بقوله تعالى: «وَأنكحُوا الْأيمَئ ينكري“» واحتار 
ذلك هبة الله بن سلامة“ من المتأخرين. 

ولكنه قول مخالف للقاعدة التي معنا؛ وذلك لأن دعوى النسخ هنا 


| 


ا 


قائمة على أساسين ضعفين» وهما: 


)١(‏ هو: أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الكوقي الحمداني» مخضرم» توفي سنة ۳ هه انظر: 
سير أعلام النبلاء: »)١1725/4(‏ وتقريب التهذيب: (ص:17717). 

(۲) فتح الباري: .)۳٤-۳۳/۷(‏ 

(۳) سورة النور: (الآية: ؟). 

)٤(‏ هو: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المحزومي» سيد التابعين في زمانه 
قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه» توفي بعد سنة ٩۰‏ هه انظر: 
سير أعلام النبلاء: »)۲۱۷/٤(‏ وتقريب التهذيب: (ص:۳۸۸). 

(5) سورة النور: (الآية: 57؟). 
وانظر قولهما في: الأم: »)١48/5(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:۸۲١-۸۳٨)»‏ 
ونواسخ القرآن: »)5١7/7(‏ وتفسير القرطبي: (۱۱۹-۱۱۸/۱۰). 

79) انظر: الناسخ والمنسوخ له: (ص:١١١).‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

الأمر الأول: التناقض بين الآية المدعى نسخها وبين قوله تعالى: 
(وأنكخُوا لايم منكز. 

ووحه الاستدلال: أن قوله تعالى: «وَأنكحواأ الاَیمیٰ مک4" عام 
في إنكاح كل أتم كانت زانية أو لم تكن» فرفع ذلك الأمرُ التحريم الذي في 
آية المثال. 

وهذه الدعوى في حقيقة الأمر مبنية على الاحتمال لا على الدليل الذي 
يحب التسليم له» «فإنه لا تعارض بين هاتين الأيتين» ولا تناقض إحداهما 
الأحرى» بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى» وحرّم نكاح الزانية كما حرم نكاح 
العتدة والْمُحرمة وذوات الحارم» فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟»". 

قال الإمام ابن القيم مقررا عدم تضادهما: «وقول من قال: هي 
منسوحة بقوله: «وَأدكحُوأ الْأيَمَّئ يكر في غاية الضعف؛ فإن كوخا زانية 
وصفٌ عارض ها» يوحب ترما عارضا: مثل كونها خرمة» ومعتدة» 
ومنكوحة للغير؛ ونحو ذلك نما يوحب التحريم إلى غاية. 

ولو قُدّر أنما محرّمة على التأبيد لكانت كالوثنية» ومعلوم أن هذه الآية 
لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقا أو مؤقتا؛ وإنما أمر بإنكاح 
الأيامى من حيث الحملة؛ وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينهاء وكما 
أنما لا تنكح في العدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب»” ". 


.)7 57 سورة النور: (الآية:‎ )١١ 
.)١١5-1١1١5/95( وانظر: مجموع الفتاوى:‎ »)1٦/۱( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:‎ )۲( 
.)١٠١-۱۱٤/۳۲( مجموع الفتاوى:‎ )۳( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه أهم 


والأمر الثاني: الإجماع على القول بالنسخ: 

لما علم القائلون بالنسخ أن دعوى النسخ بقوله تعالى: «وَأنكحُوأ 
الْأَيَسَى مِدَكْرَ)4 ضعيفة جداء ولم يجدوا ما ينسخهاء فاعتقدوا أنه لم يقل ها 
أحد قالوا: هي منسوخحة بالإجماع» كما زعم ذلك أبو علي الجبائي eT‏ 

وقد تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان ضعف ما استندوا إليه من 
الإجماع» حيث قال: «وكل من عارض نصاً بإجماع واذّعى نسخه من غير 
نص يعارض ذلك النص فإنه مخطئ في ذلكء كما قد بُسِط الكلام على 
هذا في موضع آخرء وبْيْنَ أن النصوص ل يُنسخ منها شيء إلا بنص باق 
محفوظ عند الأمة. 

وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم عندها من علمها بالمنسوخ 
الذي لا يجوز العمل به» وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه 
تةي 

ونما يزيد احتمال النسخ ضعفاً: أن الآية المدّعى نسخها حبر على القول 
الصحيح؛ وذلك لأن: «الأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على 
حقيقته»” "2 ودعوى النسخ في أعخار اه ال ١‏ تصحٌ كما تدل على ذلك 
قاعدة: «الدسخ لا يدخل في الخبر إلا إذاكان بمعنى الطلب»27. 


(۲) مجموع الفتاوى: .)١٠١/۳۲(‏ 
(۳) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالنهى. 
)٤(‏ وهي القاعدة الثالثة من القواعد التفسيرية المتعلقة بالناسخ والمنسوخ. 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


فالصواب: «القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بجا لم ينسخها شيء. 
وهي مشتملة على خبر وتحريم» ولم يأت من ادعى نسخها بحجة ألبتة». 

المثال الثالث: قوله تعالى: ول دینك ول يني 

قال كثير من المفسرين بأن آية المثال منسوحة بآية السيف”": لقَإِدًا 
انسل الاسر الحرم فاقتلوأ الْمْشْرِكينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهِرْ وخذوهم وأخصروهة 
واقعُدوا لَهُمَ ڪل صد 4“ . 

ومن قال بذلك هبة الله بن سلامة“» ومرعي بن يوسف الكرمي. 

والصواب: أنه لا نسخ فيها؛ وذلك لأن دعوى النسخ لا تستند إلى 
دليل يجب التسليم له» بل هي قائمة على احتمال أن آية المثال تقتضي 
تقرير الكفار على دينهم» وآية السيف تدل على عدم تقريرهم عليه. 

والصحيح: آن آية «الكافرون» تفيد البراءة منهم لا إقرارهم على 
دينهم حت يصار إلى القول بالنسخ» كما قرر ذلك امحققون من العلماء: 

قال ابن الجوزي: «قال كثير من المفسرين: هو منسوخ بآية السيف» 
نما يصح هذا إذا كان المعنى: قد أقررتم على دينكم» وإذا لم يكن هذا 


.)٠٥/١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:‎ )١( 
.)٠:ةيآلا( سورة الكافرون:‎ )۲( 

(۳) انظر: نواسخ القرآن لابن الحجوزي: .)٦۲۷/۲(‏ 
)٤(‏ سورة التوبة: (الآية:ه). 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ له: (ص:7١5).‏ 

.)١7":ص( انظر: قلائد المرحان:‎ )5١ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه or‏ 
مفهوم الآية بعد النسخ»”. 
وقال الإمام ابن القيم تفسيراً لسورة «الكافرون»: «وقد غلط في 
السورة حلائق» وظنوا أتما منسوحة بآية السيف؛ لاعتقادهم أن هذه الآية 
اقتضت التقرير لهم على دينهم؛ وظن آخرون أنما خصوصة من يرون على 
دينهم» وهم أهل الكتاب» وكلا القولين غلط محضء فلا نسخ في السورة 
ولا تخصيص» بل هي محكمة عمومها نص محفوظ» وهي من السور التي 
يستحيل دعول النسخ في مضموتا؛ فإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليه 
دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه» وهذه السورة أحلصت التوحيد؛ 
ولهذا تسمى سورة الإإحلاص» كما تقدم» ومنشأ الغلط: ظنهم أن الآية 
اقتضت إقرارهم على دينهم» ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف, 
وقالت طائفة: زال عن بعض الكفار» وهم من لا كتاب هم؛ فقالوا: 
هذا مخصوصء ومعادً الله أن تكون الآية اقتضت تقريراً لهم أو إقراراً على 
دينهم أبداء بل لم يزل رسول الله كلق في أول الأمر وأشده عليه وعلى 
أصحابه اشد على الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه 
والتهديد لهم والوعيد كل وقت ويي كل ناد. 
وقد سألوه أن يكف عن ذكر الحتهم وعَيْبٍ دينهم ويتركونه وشأنّه, 
فأبى إلا مُضِيًا على الإنكار عليهم وعيب دينهم» فكيف يقال: إن الآية 


)١(‏ نواسخ القرآن: (؟/51717). 


۴٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
اقتضت تقريره لهم؟! معاذ الله من هذا الزعم الباطل» وإنما الآية اقتضت 
البراءة المحضة كما تقدم» وأن ما هم عليه من الدين لا أوافقكم عليه 
أبدا؛ فإنه دين باطل» فهو مختص بكم لا نشرككم فيه ولا انتم تشركوننا 2 
ديننا الحق» فهذا غاية البراءة والتنصّل من موافقتهم في دينهم» فأين الإقرار حتى 
يُذّعى النسخ أو التخصيص؟ أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة 

£ 5 1 ا اسو رار (۱) ٠‏ ا 2 9 
لا يصح أن يقال هم: لک دي ول دين » بل هذه آية قائمة محكمة 
ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهّر الله منهم عباده وبلاده»7". 


.)٠:ةيآلا( سورة الكافرون:‎ )١١ 
وانظر: الولاء والبراء في الإسلام محمد سعيد‎ »)۲٤١۸-۲٤۷/١( بدائع الفوائد:‎ )۲( 
.)١185-1/١:ص( القحطاني:‎ 


الفصل السابع: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمطلق والمقيد. 
قاعدة: لا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه,» بل يحمل المطلق على المقيد. 


٠٠٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تعريف المطلق والمقيد: 

أولة: تعريف المطلق: 

المطلق لغة: اسم مفعول من: أطلق القول: أرسله من غير قيد ولا 
شرط» قال ابن فارس: «الطاء واللام والقاف أصل صحيحٌ مطرد واحد, 
وهو دل على التحلية والإرسال»”'"» ومنه: بعيرٌ طَلْقٌّ: بغير قيد(". 

المطلق في اصطلاح العلماء: 

موسا تفال وعدا غير من بيار و اناق اس فو 


ص 


تعالى: «فتخرير رَقَبة4“؛ فإن لفظ الرقبة في هذه الآية يتناول واحدا من 


00 


ن 
.4 


جنس الرقاب ل يعين بشيء. 
«ما تناول واحدا»: حرج بذلك: ألفاظ الأعداد لأنما تتناول أكثر 
«غير معين»: المقصود بهذا القيد إخراج المعارف لما فيها من التعيين»› 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة: )47٠/9(‏ مادة (طلق). 
(۲) انظر: المحكم: (580/5) مادة (طلق)» والمصباح المنير: (17/7/7؟) مادة (طلق). 
(؟) شرح الكوكب المنير: (۳۹۲/۳)» وللاستزادة من تعريفات المطلق راجع: روضة الناظر: 
١.١/١‏ 26 والإحكام قُ أضول الأحكام للامدي: TCAD)‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية: (ص:٠۲۸)»‏ وإرشاد الفحول: »)۷٠۰۹/۲(‏ ومعجم مصطلحات أصول 
الفقه: و(ص:5١1)‏ 
)٤(‏ سورة ال محادلة: (الآية:؟). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه Fo‏ 


كزيد وعمرو. 

«باعتبار حقيقة شاملة لجنسه»: المقصود بهذا القيد الاحتراز عن 
المشترك والواحب المخيّر؛ فإن كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه» باعتبار 

as‏ ل 

ثانياً: تعريف المقيد: 

المقيد لغة: اسم مفعول من: قيَّدْنُه أق تيده تقييداً: حعلت القَّيْد في 
رحله» قال ابن فارس: «القاف والياء والدال كلمة واحدةء وهى اليد وهو 
معروف» ثم يستعارٌ في كل شيءٍ يْبس»”"2» ومنه: تقبيد الألفاظ بما يمنع 
الاحتلاط ويزيل الالتباس'. 

المقيد فى اصطلاح العلماء: 

هو ما تناول واحدا معيّناً أو موصوفاً بوصف زائد على حقيقة 

500 ) 1 TTT 
حنسه '» مثل قوله تعالى : إفتخرير رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ تو 4 0 فالرقبة في هذه الاية‎ 


مقیده بو صف زائد على حقيقة جنسه» وهو الإيمان. 


)١(‏ لشرح التعريف راحع: شرح الكوكب المنير: (۳۹۲/۲)» ومعالم أصول الفقه: (ص:57). 

(۲) معجم مقاييس اللغة: (5/5 5) مادة (قيد). 

(۳) انظر: ل (491/5) مادة (قيد)» والمصباح المنير: )٥١١/۲(‏ مادة (قيد). 

)٤(‏ انظر: شرح الكوكب امنير: (۳۹۳/۲)» وللاستزادة من تعريفات المطلق انظر: روضة الناظر: 
»)١٠۲/۲(‏ والقواعد والفوائد الأصولية: (ص:٠۲۸)»‏ ومذكرة أصول الفقه: (ص:۹١٠٤)»‏ 
ومعالم أصول الفقه: (ص:477)» ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:/57). 

(5) سورة النساء: (الآية:157). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
قاعدة: لا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه. بل يحمل المطلق على المقيد 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم في الحوار الذي أجراه بين من حرّم ذبيحة 
الكتابي إذا ذكر عليها اسم غير الله تعالى وبين من أباحها: «قال الحرّمون - 
ومنهم: الإمام ابن القيم-: قد صرح القرآن بتحريم ما أهل به لغير الله 
وهذا عام في ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل جا لغير الله وإباحةٌ ذبائحه" 
وإن كانت مطلقة» لكنها مقيدة ما لم يهلوا به لغيره» فلا يجوز تعطيل 
المقيد وإلغاؤه. بل يحمل المطلق على المقيد»". 

فقه القاعدة: 

الأصل في النص المطلق الوارد في القرآن الكريم أن يحمل على إطلاقه؛ ما 
لم يرد بعينه مقيداً في نص آخر أو لم يقم دليل يقتضي تقييده» كقوله تعالى : 
ومن ڪان مَرِيضًا أو على سفر فعِدَه انا 2ه “» فوردت «الأيام» مطلقة 
عن قيد التتابع أو التفريق» فوحب أن تحمل على إطلاقها دون قيد. 

وإذا ورد النص مطلقاً في موضع ومقيّدا في موضع آخر وحب حمل 


(1) وذلك في قوله تعالى: تما حَرَمَ عََيَكُمْ آلْمَيعَةَ لدم وَلَحَمَ ازير ومآ اهل به لِقتر 
آ4 [سورة البقرة: .]١107‏ 

(۲) وذلك في قوله تعالى: لوَطَعَامُ الذي ونوا لكب حل لكر [سورة الائدة:]. 

(۳) أحكام أهل الذمة: (577/1). 

.)١/868:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۹ 


المطلق على المقيد بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون حكمهما واحدا. 

والشرط الثاني: أن يكون المقيّد واحداء أما إذا ورد مقيدان بقيدين 
مختلفين فلا يحمل المطلق على أحد منهما - لتنافي قيديهما- إلا بدليل يدل 
على تعيين أحد منهماء ومن ذلك: أن الصوم الذي ورد في كفارة اليمين 
في قوله تعالى: فمن لَمَ جد قَصِيَامُ َة أيّام4"» هو مطلق عن قيد 
التتابع أو التفريق» وقد ورد له مقيدان: 

المقيد الأول: قوله تعالى في كفارة القتل: ‏ فَمَن لم جد فَصِيَاءُ 
شَهْرَيْنِ ماعن » وقوله في كفارة الظهار: فمن لم د فَصِيَامُ سَبْرَينٍ 
بين ا والصيام في هذين النصين مقيدة بقيد التتابع. 

والمقيد الثاني: قوله تعالى في حج التمة : فمن لج كه قَصِيَامُ َة 
ام فى لج وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَحَتُم4” ' والصيام هنا مقيدة بقيد التفريق 

فلما كان المطلق بين مقيدين مختلفين ترك على إطلاقه. و يقيد بمذا 
أو ذاك“. 


أ 


)١١‏ سورة المائدة: (الأية:۸۹). 

(۲) سورة النساء: (الآية:957). 

(۳) سورة المحادلة: (الاية:؛ ). 

.)١95:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن: .)١١/۲(‏ 


> القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


قال الإمام ابن القيم ذكرا لحذين الشرطين: «إنما يحمل عليه بشرطين: 
أحدها: اتحاد الحكم. والثاتي: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد؛ فإن 
كان بين أضلين مختلفين ل د إطلاقه على ا حدما إلا بدليل يُعينه 76" . 

وقال في موضع آخر: «حمل المطلق على المقيّد مشروط بأن لا يقيّد 
بقيدين متنافيين» فإن قُيّد بقيدين متنافيين امتنع الحمل وبقى على إطلاقه»”". 

ونما ينبغي أن يعلم: أن التقييد بيان لمراد المتكلم سبحانه وتعالى من 
كلامه المطلق وتفسير له”"» قال الإمام ابن القيم: «حمل المطلق على المقيد 
بیان لا قیاس». 

فإن كان المقيّد من القرآن الكريم فإن ا لحمل يكون من تفسير القرآن بالقرآن» 
وإن كان المقيد من السنة النبوية فإن الحمل يكون من تفسير القرآن بالسنة. 

تقرير القاعدة: 

قبل أن أذكر أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة لا بد من بيان 
حلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد إذا كان النص مطلقاً في موضع 
مقيدا في موضع آخرء وذلك بجعل النص المطلق والمقيد على أربع أحوال من 
حيث الحكم والسبب: 


.)3٠٠ ۸/٥( زاد المعاد:‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد: 437/80 .)١7‏ 

(۳) انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:١8١)»‏ القواعد والفوائد الأصولية: 
(ص‌:۲۸۲)» وشرح الكوكب المنير: (۳۹۹/۲۳). 

(5) زاد المعاد: »))۳۰۸/١(‏ وانظر أيضاً: (07307/6 009) منه. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳٦١‏ 


الحالة الأولى: أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب معأ 
والحكم في هذه الحالة: أنه لا يحمل أحدها على الآخر إجماعاء بل يبقى 
المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده“. ومن الأمثلة على ذلك: «اليد»؛ 
فإنها حاءت مطلقة في آية السرقة: «ِوَآلسَارِقَ وآلسارقة فَأَقَطَعُوآ أيَدِيَهُمَا2"94, 
وحاءت مقيدة بالمرافق في آية الوضوء: «فَاغْسِلُوا جوھک وَأَيَدِيَكُمَْ إلى 
َلْمَرَافِق4”". 

فالحكم في الآية الأولى: القطع» وفي الآية الثانية: العّسل» والسبب في 
الآية الأولى: السرقة» وقي الآية الثانية: الصلاة» فلما كانا مختلفي الحكم 
والسبب لم يحمل أحدهما على الآخر. 

الحالة الثانية: أن يتحدا في الحكم والسبب معاًء والحكم في هذه 
الحالة: وحوب حمل المطلق على المقيد» قال الإمام ابن القيم: «وق مثل هذا 
يتعين حمل المطلق على المقيد». 

وهذا هو قول جمهور العلماء”» وحكي الاتفاق على ذلك » وستتضح 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة: »)۲۲۸/١(‏ وروضة الناظر: »)١٠١//7(‏ والإحكام للآمدي: 
(1/۲)» ومفتاح الوصول: (ص:47 5)» وشرح الكوكب المنير: »)۳۹٥/۳(‏ وإرشاد 
الفحول: »)17/١١/7(‏ ومذكرة أصول الفقه: (ص:7١5).‏ 

(۲) سورة المائدة: (الآية:۸١).‏ 

(۳) سورة المائدة: (الآية:"). 

.)5117/7( تحذيب السنن:‎ )٤( 

(5) انظر: قواطع الأدلة: »)۲۲۹/١(‏ وروضة الناظر: .)٠١۳/۲(‏ 

(7) انظر: الإحكام للآمدي: (7/7)» ومفتاح الوصول للتلمساني: (ص: 4١‏ 5). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
هذه الحالة بالمثال الثالث من الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة. 

الحالة الثالفة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب» والحكم في 
هذه الحالة: أن المطلق يحمل على المقيد عند أكثر العلماء(", خلافاً لأبي 
حنيفة» وستتبين هذه الحالة بالمثالين الأول والثان من الأمثلة التطبيقية على 
هذه القاعدة. 

الحالة الرابعة: أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكمء والحكم في 
هذه الحالة: أنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد"» قال الشوكانى تعليقاً على 
هذه الحالة: «فلا حلاف في أنه لا يحمل أحدها على الآخر بوجه من 
الوجوه»” ". 

ومن الأمثلة على هذه الحالة: «الأيدي» في قوله تعالى: «فامسَحوأ 
بوجُوهِكُمَ وَأَيَدِيكُم ينه 4“ فنا وردت مطلقة من أي قيد» ولكنها 


I © رهام‎ 


حادت E a a‏ و را او اك 


= ومذهب الحنفية في هذه الحالة مختلف فيهاء والصحيح من مذهبهم: أنه يحمل» انظر: 
إرشاد الفحول: .)۷١١/۲(‏ 

.)5 ٤ ومفتاح الوصول: (ص:4‎ »)٠١5/7( انظر: قواطع الأدلة: (۲۲۹/۱)» وروضة الناظر:‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الناظر: (۱۰۸-۱۰۳/۲)» وشرح الكوكب المنير: (7945/7)» وإرشاد 
الفحول: .)۷١٤/۲(‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر: (۱۰۸-۱۰۳/۲)» وشرح الكوكب المنير: (795/7)» وإرشاد 
الفحول: .)۷١٤/۲(‏ 


.)٦:ةيآلا( سورة المائدة:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳<۳ 


إلى آلْمَرَافِق)4”". 

فالحكم في الآية الأولى: المسح» وقي الآية الثانية: الغسل» والسبب 
واحد» وهو قيام الحدث إلى الصلاة» فلما كان المطلق والمقيد مختلفي الحكم 
م حمل أحدهما على الآخر وإن كانا متحدي السبب. 

والحاصل: أن المطلق لا يحمل على المقيد في الحالة الأولى إجماعاً» وف 
الحالة الرابعة على قول الجمهور» وبحب حمل المطلق على المقيد في الحالتين: 
الثانية والثالثة على قول الجمهورء وما ذكرت - جملا في فقه القاعدة من 
موقف الإمام ابن القيم من حمل المطلق على المقيد متوافق مع ما ذهب إليه 
الجمهور في هذه الأحوال الأربع. 

ولا كان الأمر كذلك فإن المقصود بالأدلة التي ستذكر وبأقوال العلماء 
التي ستُوْرَدُ تقرير ما ذهب إليه جمهور العلماء والإمام ابن القيم من وحوب 
حمل المطلق على المقيد في الحالتين: الثانية والثالثة. 

أولةً: الأدلة الدالة على صحة القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «ِأتَبعُوأ مآ أنزل إِلَيَكُم ون رَبکه. 

ووحه الاستدلال بمذه الآية على صحة القاعدة: أن في حمل النص 
المطلق على النص المقيد إذا كان الحكم واحدا إعمالا للنصين كليهماء وفيه 
امتثال لهذه الآية التي تأمر باتباع كل ما أنزل إليناء وأما القول بعدم الحمل 


)١(‏ سورة المائدة: (الآية:"). 


(۲) سورة الأعراف: (الآية:؟). 


١ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
فإنه 575 إلى إهمال النص المقيد مع أنه مما امنا باتباعه» قال الامدي: 
«من عمل بالمقيد فقد وفى بالعمل بدلالة المطلق» ومن عمل بالمطلق لم يف 
بالعمل بدلالة المقيد فكان الحمعٌ الواحب والأولى»'. 

الدليل الثاني: أن في حمل المطلق على المقيد تطبيقاً للقاعدة التفسيرية: 
«يصان كلام الله عن حمله على ما لا فائدة فيه». 

الدليل الثالث: أن النص المقيد إن كان من القرآن الكريم فتقييد 
المطلق به واحب ا للقاعدة التفسيرية: « کلام الله يفسر بعضه بعضا 
ويحمل بعضه على بعض»”7"), وإن كان من السنة النبوية فتقييد المطلق به 
واحب امتثالاً لقوله تعالى: «وَأنرَلئَا إلَّكَ آلڏِ ڪر لِتبَينَ لاس ما ئرل إِلَهْم 
وَلعَلَهُمَيَعَفَكرُوت)70". 

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة: 

قرر هذه القاعدة جمهور العلماء كما سبق أن بينت» وسأذكر أقوال 
جماعة منهم التي تؤكد هذه القاعدة وتؤيدها: 

قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر آية الظهار: «فإذا وحبت كفارة 
الظهار على الرحل» وهو واحد لرقبة أو ثمنها لم يجزئه فيها إلا تحرير رقبة» ولا 
تحرئه رقبة على غير دين الإسلام؛ لأن الله عز وحل يقول في القتل: 


.)۷/۳( الإحكام له:‎ )١١( 
انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقران.‎ )۲( 
.)٤ ٤:ةيآلا( سورة النحل:‎ )۳( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ير 


(قَتَخَريرٌ رَقَبَةِ مُؤَيبَةٍ 4" '» وكان شرط الله عز وحل في رقبة القتل إذا كانت 
كفارة كالدليل -والله تعالى ل على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا 
مؤمنة» كما شرط الله عز وجل العدل في الشهادة في موضعين» وأطلق 
الشهود في ثلاثة مواضع» فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله - عز 
ذكره- فيما شرط فيه» واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات - إن شاء 
الله تعاللى - على مثل معنى ما شرطء ونما رد الله - عز ذكره- أموال 
المسلمين على المسلمين لا على المشركين» فمن أعتق في ظهار غير مؤمنة 
فلا جزئه» وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة». 

وقال إمام المفسرين الطبري بعد أن ذكر أقوال الصحابة م 
والتابعين وتابعيهم في تفسير قوله تعالى: ِن آله یا مركم أن 5 
وما بعدها من الآيات في قصة البقرة: «وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن 
ذكرناها عنه -من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم» من قوطهم: إن بني 
إسرائيل لو كانوا أحذوا أدق بقرة فذبحوها أجزأت عنهم» ولكنهم شدّدوا 
فشدد الله عليهم- من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يَرّون أن حكم الله 
فيما أمر ونحى تي كتابه وعلى لسان رسوله ئ على العموم الظاهر دون 
ا صوص“ الباطن؛ إلا أن يَخْصّ بعضّ ما عمّه ظاهرٌ التنزيل كناب من 


(1) سورة النساء: (الآية:41). 
(۲) الأم: )7١/7(‏ طبعة رفعت فوزي. 

(۳) سورة البقرة: ty‏ 

= المقصود ب«العموم والخصوص» هنا وفيما يأتي من كلامه: الإطلاق والتقييد؛ قال شيخ‎ )٤( 


۳٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الله أو رسول اللهء وأن التنزيل أو الرسول إن حص بعضّ ما عمّه ظاهِرٌ 
التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهرٌ فالمخصوصُ من ذلك خارجٌ 
من حكم الآية التي عمّت ذلك الجنس خاصةء وسائر حكم الآية على 
العموم..»'. 

وقررها أيضاً أبو إسحاق الثعلبي عند تفسيره لآية الظهار: «فَتَخريرُ 
رَقَبَةِ من قبل أن يتَمَاسًا4» حيث قال: «.. قيّد الرقبة بالإيمان في كمارة 
القتل» وأطلق في هذا الموضع» ومن حكم المطلق أن يحمل على القيد»". 

وقررها الإمام البغوي بتطبيقها على كفارة اليمين في قوله تعالى: 
«فكفرته: ِطْعَامُ عَشَرَةِ مسين مِنْ أوْسَطِ ما تُطَعِمُونَ أُهَليكة أو كسْوَتْهُمَ أو 
ري رَقَب4“» حيث قال: «وإذا اختار العتق يجب إعتاق رقبة مؤمنة, 
وكذلك جميع الكفارات» مثل كفارة القتل والظهار والجماع في نمار رمضان 
يحب فيها إعتاق رقبة مؤمنة» وأحاز أبو حنيفة ‏ والثوري ذه إعتاق 
الرقبة الكافرة في جميعها إلا في كفارة القتل؛ لأن الله تعالى قيّد الرقبة فيها 
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١١ 


= الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان: (ص:88): «والآية نكرة في سياق الإثبات فهي 
مطلقة»؛ والسلف كانوا يطلقون العام والخاص على المطلق والمقيد تارة» وعلى العام 
والخاص الذين اصطلح عليه المتأحرون بعد تارة أخرى. 

.)١٠١١/7( انظر: تفسير الطبري:‎ )١١ 

(۲) سورة الجحادلة: (الآية:؟). 

(۳) الكشف والبيان: (55/9؟). 

)٤(‏ سورة المائدة: (الآية:۸۹). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳1۷ 


بالإبمان» قلنا: المطلق يُحمل على المقيد, كما أن الله تعالى قيّد الشهادة 
بالعدالة في موضعء فقال: (َوَأَسِْدُوا ذَوَىَ عَدَل يَكْرَ)2"”4: وأطلق في 
موضع» فقال: «ِوَآسْتَشَِدُوأ سَِيدَينِ من ال4 ثم العدالة شرط في 
جميعها حملا للمطلق على المقيد كذلك هاهنا»7" . 

كما قررها الإمام ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: ودين ا 
لها ءاخر ولا يفون آلنَفْسَ الى حَرَمَ آله إل َآلْحَقٍ و 


ر د >و صره ص 


o2‏ م ر ۶ے ت ا ا ا 7 جاه ص ت رو 
يَرَنُوَ وَمَن يَفْعَلَ ذلك يلق أثامًا (2) يضعف له العَذَابٌ يوم ألقَيمة وعد 


ر ر م 


يدعو مع اله 


فيه- مُهَانًا © إل مَن اب4“ حيث قال: «وفي ذلك دلالة على صحة 


7 5 م | 3 ور . 5 1 ٠‏ 1 .م 5 ٠.‏ ع ا و د 
توبة القاتل» ولا تعارض بين هذه وبين أية النساء: ومن يقتل مؤيِنا 
و ال و 2 يركو 


8 ا م 3 21 و 0 2 2 006 ر ر د2 dr,‏ :و م 
متعمدا فجزاؤه, جهنم خادا فا وغضب الله عليه وَلَعَنَهه وَاعدَ لهه عذابًا 


مَظِيمًا 4؛ فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أتما مطلقة» فتُحمل على من لم 


5 م م .4 1 
يتب؛ لأن هذه مقيّدة بالتوبة»7 '. 


وقال بدر الدين الزركشي تقريرا هذه القاعدة: «إن وحد دليل على 


)١(‏ سورة الطلاق: (الأية:۲). 
(۲) سورة البقرة: (الآية:۲۸۲). 
(۳) تفسير البغوي: .)۷٠۰۸/١(‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان: (الآيات:۸٦-٠۷).‏ 
)٥(‏ سورة النساء: (الآية:97). 


.)1۱۱/٤( تفسير ابن كثير:‎ )٩( 


۳"۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تقييد المطلق صير إليه» وإلا فلاء والمطلق على إطلاقه؛ والمقيّد على تقييده؛ 
لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب» والضابط: أن الله تعالى إذا حكم في 
شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر؛ فإن لم يكن له أصلٌ 
يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به. وإن كان له أصلٌ غيره ل 
يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآحر»'. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي تقريرًا هذه القاعدة وتطبيقا 
لها على قوله تعالى: ِن الَذِينَ كقَرُوأ بَعَدَ إِيمَيِهِمَ تم آزدادوا كفرا لن ثبل 
توَبَمْهُرَ 4: «قال بعض العلماء: يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت 
فتابوا حينئذ» وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى: «ِوَلَيْسَتِ أَلتَوبَةُ ليرت 
يَعَمَلُونَ آلسَبَعَاتٍ حب إِذَا حَصَرَأَحَدَهُمُ آلْمَوتُ قال إن تبت اَن وَل لذي 
يَمُونُوَ وهم ڪَفار4» وقد تقرر في الأصول حمل المطلق على المقيدء 
ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا». 

كما قررها العلامة محمد صالح العثيمين قائلاً: «وإذا ورد نص 
مطلق» ونص مقيد وحب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداًء وإلا عمل 
بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد» ©. 


.)١١/7( البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: (الآية: .)٩ ٠‏ 

(۳) سورة النساء: (الآية:۸٠).‏ 

.)۳۳١-۳۳۰/۱( أضواء البيان:‎ )٤( 

(°) الأصول من علم الأصول: (ص ٤ ٤:‏ -ه 5 ). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۹ 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: «ِوَأَسَهِدُوَآ إِذَا تَبَايَعْثُمَ 4 . 

ذكر الله تعالى الشهادة في هذه الآية - وهي في البيع- مطلقة عن 
قيد العدالة» وذكرها في الرحعة في قوله: «ِوَأَسْبِدُوأْ ذْوَىَ عَذَلٍ مكمه" 
والوصية في قوله: دة بَيَيَكُمَ إا حَصْرَأَْحَدَكُمْ آلْمَوَتُْ جين الْوَصِيّة انان 
دوا عَدَل نک مقر دن الخدالة: 

فقال جمهور العلماء -تطبيقا للقاعدة التي معنا- بوجوب حمل 
الشهادة المطلقة على الشهادة المقيدة بالعدالة؛ وذلك لاتحاد حكمهماء قال 
ابن بطال بعد أن ذكر قوله تعالى: «ِوَأَسْهِدُوَا إِذَا تَبَايَعَثُرَ 4: «ثم قيد 
ذلك بالعدالة في موضع آخر بقوله: «ِوَأَسْبِدُوأ ڏو عَذَلٍ ڙه 
ومن تَرَضَوَنَ مِنَ آلشَدَآء» فلم يجز من الشهداء إلا العدول» فوحب 
حمل المطلق على المقيد»7". 


.)١/85 سورة البقرة: (الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: (الاية:١).‏ 

سيورة الماقدة ف ؤالكية 31م 

)٤(‏ سورة البقرة: (الأية:۲۸۲). 

(5) سورة الطلاق: (الآية: .)١‏ 

(7) سورة البقرة: (الآية: 5/؟). 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (01/9)» وانظر: الأم )1١/۸(‏ طبعة رفعت؛ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي تطبيقاً للقاعدة التي معنا على 
ية المثال: «وم يبين الله تعالى في هذه الاية أعني : قوله جل وعلا: 
وَأَشَهِدُوَأ إِذَا تَبَايَحَّرْه اشتراط العدالة في الشهودء ولكنه بينه في مواضع 


اح 


أحر» كقوله: «يمّن تَرَصَوْنَ مِنَ آلشْبدآو4؛ وقوله: «وَأَسَِدُوا ذَوَىْ عَدَلٍ 
مَنكرّ4» وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد»0'. 

المغال الثاني: قوله تعالى: «َوَالّذِينَ هرون مِن سايم ثم يَعْودُونَ 
لِمَاقالُوأ تحير رَقَبَةٍ ين فل أن يلها 2اي 7 

اختلف العلماء في «الرقبة» المذكورة في كفارة الظهار في هذه الاية: 
هل يشترط فيها الإبمان أو لا يشترط فيها؟ 

ذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من العلماء كأهل الظاهر إلى أنه لا 
شترط فيها الإيمان» فيجوز عتق الرقبة الكافرة. 

وحجة أصحاب هذا القول: أن الله تعالى قال في هذه الآية الكرعة: 
«فتخرير رقن فلم يقيدها بالإبمان» ولو كان شرطاً لبينه الله سبحانه» كما 
بينه في كفارة القتل» فوحب أن يطلق ما أطلقه» ويقيد ما قيده» فيعمل 
بالمطلق والمقيد 5 


= وفتح الباري: (5 810/١‏ "). 

.)"1١1١/1١( أضواء البيان:‎ )١١ 

(۲) سورة الحادلة: (الآية:؟). 

(۳) انظر: زاد المعاد: »)۳١۸/(‏ وأضواء البيان: .)501-5٠/5(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۷۱١‏ 

وقال جماعة من العلماء -ومنهم: الأئمة مالك والشافعي وأحمد- 

شتراط الإيمان في الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار. 

وحجة أصحاب هذا القول: أن الله تعالى ذكرها مقيدة بالإيمان في 
كفارة القتل ف قوله تعالى: $ وَمَن قل مُؤْمِنَا حًا فَتَحَريرٌ رَكَبَةِ مُوْمِتَ4» 
والحكم -وإن احتلف السبب- في هذين النصين واحد» وهو عتق رقبة في 
كفارة» فوحب حمل النص المطلق على النص المقيد تطبيقاً للقاعدة التي معنا: 
«لا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه. بل يحمل المطلق على المقيد». 

قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر قوله تعالى: (ِقَتَخريرٌ رَقَبَوِ: 
«وقيّدها بالإيهان في مكان آحرء فهذا إذا حمل المطلق على المقيّد فيه لم 
يكن متضمّناً لمخالفة أحدهماء بل هو عمل بحماء وتوفيةٌ بمقتضاهماء ولو 
عمل بالمطلق دون المقيد لخالف ولا بد" . 

وقال في موضع آخر: «وقد بين سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة 
القتل» وأحال ما سكت عنه على بيانه» كما بيّن اشتراط العدالة في 
الشاهدين» وأحال ما أطلقه وسكت عنه على ما بينه» وكذلك غالب 
مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملهاء وهى هي أكثر من أن تذكر)»”7 3 

المغال الثالث: قوله تعالى في سورتي البقرة والنحل: «إِنمَا حرم 


)١(‏ سورة النساء: (الاآية:557). 


(۲) بدائع الفوائد: 47/79 .)١7‏ 
(۳) زاد المعاد: 57/89 .)١١‏ 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


درم و صدر در ور 


يڪم المي e‏ آلخزير4 وفي المائدة: حرمت عليكم الميتة 
لدم ولمم زیر" ر الله تعالى في هذه الآيات الثلاث بأن «الدم» 
حرم مطلقاً من دون أن يقيده بشيء» ولكنه تعالی ذكره مقیدا بكونه 
مسفوحاً في قوله: «قل لآ أَجِدُ فى مآ أو إل رما عل طَاعِمٍ يَطَعَمُدءَ إلا 
TO‏ ا ا ا 

ولا كان حكمهما واحدا -وهو التحريم- قال جمهور العلماء بوجوب 
حمل المطلق على المقيد تطبيقاً للقاعدة التي معنا: «لا يجوز تعطيل المقيد 
وإلغاؤه. بل يحمل المطلق على المقيد»؛ فأفاد هذا القيد أنه لا بأس 
بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم؛ لأنه دم غير مسفوح» قال 
القرطبي تفسيرا لآية البقرة: «ذكر الله سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقاء وقيّده 
في «الأنعام» بقوله: «إمَّسَفُوحَ4» وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيّد إجماعاء 
فالدم هنا يراد به المسفو؛ لأن ما خالط اللحم فغيدُ حرم بإجماع» 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في معرض تفسيره لآية البقرة: 
«وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام» وهو 


.)١ ١ سورة البقرة: (الأية:1/7١)» وسورة النحل: (الأية:ه‎ )١١ 

(۲) سورة المائدة: (الآية:؟). 

(۲) سورة الأنعام: (الآية: .)١ ٤١‏ 

)٤(‏ تفسير القرطبي: »)31١-7./*(‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي: »)۸٦/١(‏ وفتح 
القدير: .)”١7/١(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه VT‏ 
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قوله: TT‏ وي ” » فيفهم منه أن غير غير المسفوح 
كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام؛ إذ لو كان 
كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله فائدة». 


_ 
وجعه 
ع | 


.)١ سورة الأنعام: (الآية:ه4‎ )١( 


(۲) أضواء البيان: .)١١/8/1١(‏ 


الفصل الثامن: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمنطوق والمفهوم. 
يكن المفهوم مرادا بالاتفاق. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه هبام 

تعريف المنطوق والمفهوم: 

أولاً: تعريف المنطوق: 

أ- المنطوق في اللغة: اسم مفعول من: نَطَقَء إذا تكلم ومنه: 
المنطق» وهو الكلام”''؛ فالمنطوق هو المتكلم به في اللفظ. 

ب- المنطوق في الاصطلاح: هو ما دل عليه اللفظ في عل النطو. 

ثانياً: تعريف المفهوم: 

المفهوم في اللغة: اسم مفعول من: فَهِمَ الشيء: إذا علمه وعرفه 
وعقله"» فالمفهوم ما عُقل من اللفظ واستتبط منه. 

أ- المفهوم في الاصطلاح: هو ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق9. 

وسمي المفهوم به لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق» وإلا فما دل 
عليه المنطوق أيضاً مفهوم“» وله نوعان: 


.)١٠:ص( مادة (نطق)» ومختار الصحاح:‎ )١85/7( انظر: المحكم:‎ )١( 

(۲) الإتقان: (ص:47ه)», شرح الكوكب النير: (*/477)» ومذكرة أصول الفقه: 
(ص:5 »)5١‏ وللاستزادة راحع: معجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:557). 

(۳) انظر: العين: (51/5) مادة (فهم)» ومختار الصحاح: (ص:9١١)‏ مادة (فهم)» 
والقاموس المحيط: (ص:5١١٠١)‏ مادة (فهم). 

)٤(‏ الإتقان: (ص:": ه)» وشرح الكوكب المنير: »)٤۸٠/۳١(‏ ومذكرة أصول الفقه: 
(ص:5١4)؛‏ وللاستزادة راحع: الإحكام للآمدي: (84/9)» وتيسير الأصول: 
(ص:”5)» ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:5؟57). 

(5) انظر: روضة الناظر: »)١١14/7(‏ ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:575). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


النوع الأول: مفهوم الموافقة: أن يكون المسكوث عنه موافقاً 
للمنطوق في الحك.”". 

وسمي هذا مفهوم الموافقة؛ لأنه يوافق المنطوق في الحكم وإن زاد عليه 
في التأكيد”"'» ويسمى أيضاً بلحن الخطاب» ومفهوم الخطاب» وفحوى 
لان 

النوع الثاني: مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت عنه مخالفاً 
ل ا 

وسمي هذا مفهوم المخالفة لأن المفهوم منه يخالف حكم المنطوق 
به21؛ ويسمى أيضاً بدليل الخطاب وتنبيه الخطاب'. 


)١(‏ المختصر في أصول الفقه: (ص:”7١١)»‏ وللاستزادة راحع: الإحكام للآمدي: 
(84/7)» ومفتاح الوصول: (ص:557)» والإتقان: (ص:44 5)» وشرح الكوكب 
المنير: »)٤۸۱/۳(‏ ومذكرة أصول الفقه: (ص:/5-51١5).‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة: .)١٠١/۲(‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي: »)۸٤/۳(‏ وشرح الكوكب المنير: .)٤۸١/۳(‏ 

(4) المخحتصر في أصول الفقه: (ص:77١)»‏ وانظر لتعريفات أخرى لمفهوم المخالفة: روضة 
الناظر: »)١١5/7(‏ والإحكام للآمدي: (88/7)» ومفتاح الوصول: (ص:ه 5ه)., 
والإتقان: (ص:544)» وشرح الكوكب المنير: (483-5488/9)» مذكرة أصول 
الفقه: (ص:١57).‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة: .)7١5/17(‏ 

(7) انظر: مذكرة أصول الفقه: (ص:١57).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳% 


قاعدة: متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم 
لم يكن المفهوم مرادا. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يفند -بأحد عشر وجهاً “- شبهة من 
زعم من الجهمية" أن الأحذ بظاهر نصوص الصفات في القرآن الكريم 
يلزمنا «إثبات شخص له وجه واحد» وعلى ذلك الوحه أعين كثيرة» وله 
جَنبٌ واحد» وعليه أيد كثيرة» وله ساق واحدة!» فقال في الوحه الثالث: 
«الثالث: أن يقال أين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحد لله وحنب واحد؛ 
فإنه سبحانه قال: يوم ا عن سَاقٍ 4 وقال: أن ول 0 
يَحَسَرَى عل ما فرطت فى جنب ای“ » فعلى تقدير أن يكون «الساق» 
و«الجنب» من الصفات فليس من ظاهر القرآن ما يوحب أنه لا يكون له 
إلا ساق واحد وحنب واحد» فلو دل على ما ذكرت لم يدل على نفي ما 
زاد على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه. حت إن القائلين بمفهوم اللقب” لا 
يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكور؛ لأنه متى كان للتخصيص 


.)۲۷۸-۲۳۹/۱( انظر هذا الرد الممتع النافع في كتابه الفذ: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) وهو الرازي» في كتابه: أساس التقديس: (ص:51). 

(؟) سورة القلم: (الآية: .)٤١‏ 

)٤(‏ سورة الزمر: (الآية:" ه). 

(5) مفهوم اللقب: هو تخصيص اسم غير مشتتي بحكمء انظر: المحتصر في أصول الفقه: 
(ص:74١)2‏ وشرح الكوكب المنير: »)٠٠۹/۳(‏ وللاستزادة راحع: شرح مراقي 
السعود: .)۹۲/١(‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا بالاتفاق, 
وليس المراد بالآيتين إثبات الصفة حتى يكون تخصيص أحد الأمرين بالذكر 
مراداً» بل المقصود حكم آخر» وهو: بيان تفريط العبد في حق الله» وبيان 
سجود الخلائق إذا كشف عن ساقء وهذا حكم قد يختص بالمذكور دون 
غيره» فلا يكون له مفهوم»”". 

بيان ألفاظ القاعدة: 

المفهوم: المراد بالمفهوم هنا: مفهوم المحالفة. 

فقه القاعدة: 

إن القرآن الكريم إذا حصص شيا بذكر حكم من الأحكام فإن ذلك دليل 
على اختصاص الحكم به» ويفهم من ذلك: «نفي الحكم عما عدا المنطوق»7". 

وهذا المفهوم يسمى بمفهوم المخالفة ودليل الخطاب» وهو حجة إلا 
عند الإمام أبي حنيفة وبعض المتكلمين”" . 

«والصحيح أنه دليل من حيث اللغة ووضع لسان العرب»“» وهذا 


.)١ 55-5١ 5 5/١١ الصواعق المرسلة:‎ )١( 

وللاستزادة ما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: تمذيب السنن: 
»)۱۹٩-۱۹٤/۱(‏ وبدائع الفوائد: .)١745/7(‏ 

(۲) تمذيب السنن: .)١57/١١‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر: »)١١5/7(‏ والبلبل: (ص:55١)»:‏ وشرح مختصر الروضة: 
(؟/775)» ومفتاح الوصول: (ص:555)» وإرشاد الفحول: »)۷٦۷/۲(‏ وشرح 
مراقي السعود: .)95/١(‏ 

.)۷٦۷/۲( قواطع الأدلة: (١/47؟)» وانظر: إرشاد الفحول:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۴۷۹ 


يعني أن مفهوم المخالفة دليل مستخرج من اللفظ. 

ويستثنى من الحكم بحجية مفهوم المخالفة: مفهوم اللقب إذ الصواب 
عدم اعتباره» قال الإمام ابن دنا «وهو مفهوم ضعيف جدا»”' إلا إنه 
يتمسك به «عند قيام قرينة تقتضي تخصيص المذكور بالحكم» كقوله تعالى: 
«وَدَاوددَ وَسَلِيمَنَ إِذْ تحكمَان ١‏ فى آرت إِذْ تَفْسَّتٌ فيه عَنَمُ أَلْقَوَرِ وَكَنَا 


مکمهم شهدت © فَفَهّمْنَهَا سُلَيِمَنَ)!"76". 

ويشترط في حجية مفهوم المخالفة واعتباره: أن لا يكون هناك 
سبب يوحب تخصيص المنطوق بالذكر غير الاختصاص بالحكم» فلو 
علم سبب آخر يدعو إلى التخصيص به لم يكن المفهوم معتدا به وإن 
كان مفهوم غاية““ أو شرط”' أو صفة“ فضلا عن أن يكون مفهوم 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها: (ص:۹٤)»‏ وانظر: روضة الناظر: »)١١۷/۲(‏ وشرح مختصر 
الروضة: »)۷۷١/۲(‏ ومفتاح الوصول: (ص:5531)» وبدائع الفوائد: 55/70 ؟١١)»‏ 
وإرشاد الفحول: (۷۷۸/۲)» وشرح مراقي السعود: .)97/1١(‏ 

(۲) سورة الأنبياء: (الآیتان:۷۹-۷۸). 

(۳) زاد المعاد: 99ره ٠١‏ ه). 

)٤(‏ مفهوم الغاية: هو مد الحكم بأداة الغاية ك«إلى»» و«حتى»» واللام» انظر: شرح 
الكوكب المنير: ١٠ ٦/۳(‏ ه)» وشرح مختصر الروضة: (1751/7). 

(5) مفهوم الشرط: هو ما علق من الحكم على شىء بأداة الشرطء مثل «إن» و «إذا» 
ونحوهماء وهو المسمى بالشرط اللغوي» لا الشرط الذي هو قسيم السبب ولمانع» 
انظر: شرح الكوكب المنير: 5/7 ٠‏ 5)» وشرح مختصر الروضة: (751/7). 

(7) مفهوم الصفة: أن يقترن بعام صفةٌ خحاصة» انظر: شرح الكوكب المنير: .)٤۹۸/۳(‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
لقب أو عدو , 

والأسباب والأغراض والفوائد التي من أحلها يكون تخصيص المنطوق 

بالذكر -غير الاختصاص بالحكم- كثيرة» وهي تعرف بموانع اعتبار 
(TD).‏ ا 
المفهوح > ومنها: 

-١‏ أن ير ذكره مخرج الغالب» «وما كان كذلك فلا مفهوم له 
اتفاقا»"» قال الإمام ابن القيم عند تصديه لبيان لقوله تعالى: «ِوَرَبَتيبكُمُ 
لْتى فى حُجُوركٌ,)”): «وأما كونما في حجره» فلما كان الغالثكُ ذلك 
د کر ا تقييداً للتحرهم به... فكأنه قال: اللات من شان أن 04 2 

)°( 
حجوركم» 

-١‏ أن يكون ذکره وقع على سبيل الامتنان» كقوله تعالى: 

وا ارا ا طا قال العامة عمد الأمين التتقيط : بزلا 


)١(‏ مفهوم العدد: هو تعليق الحكم بعدد مخصوص» انظر: شرح الكوكب المنير: 
»)٥۰۸/۳(‏ وانظر كلام ابن القيم في حجيته في كتابه: الكلام على مسألة السماع: 
(ص: ۰ ۲ ۲). 

(۲) انظر هذه الموانع قي: شرح مراقي السعود: »)۸۸-۸٦/۱(‏ ومعام أصول الفقه: 
(ص: ٤٥۹‏ ). 

(۳) تمذيب السنن: »)١۳٤١۸/۳(‏ وانظر أيضاً: الفروق للقراقي: (۷۷/۲). 

)٤(‏ سورة النساء: (الأية: ؟7). 

(5) زاد المعاد: »)١١١/١(‏ وانظر: شرح الكوكب المنير: 450/7 )» وشرح مراقي السعود: 
)۸۷/۱(. 

79) سورة النحل: (الآية:٤ .)١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۸1 


مفهوم مخالفة لقوله: «لَّحَمًا طَريًّا 4» فلا يقال: يفهم من التقييد بكونه طرياً 


أن اليابس كالقديد نما في البحر لا يجوز أكله» بل يجوز أكل القديد مما في 
البحر بإجماع العلماي وقد تقرر ق الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم 
المخالفة كون النص مسوقاً للامتنان؛ فإنه إنما قيد بالطري لأنه أحسن من 
غيره» فالامتنان به أتم»”2. 

تقربر القاعدة: 

قرر هذه القاعدة كثير من علماء ال ا والأصول» ومن هؤلاء: 

ناصر الدين البيضاوي فقد قررها وطبقها على قوله تعالى: «اكُيِبَ 
عليكم آلْقِصَاصُ فى القتلى ار بكر وَآلْعبَدُ ِآلْعبَدِ والاتى بالات 4 
حيث قال: « كان ق الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء» وكان 
لأحدهما طول على الآخر فأقسموا: لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر 
بالأنثى» فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله َل فنزلت7": وأَمَرَهم أن 
يِتباوَوُوا©» ولا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى» كما لا 


)١١‏ أضواء البيان: (۲۷۹-۲۷۸/۳)» وانظر: شرح الكوكب المنير: »)٤۹۳/۳(‏ وشرح 
مراقي السعود: .)۸۷/١(‏ 

(۲) سورة البقرة: (الآية:./17١).‏ 

(۳) راحع الآثار المروية في سبب نزول هذه الآية في تفسير الطبري: »)۹۸-۹٥/۳(‏ 
والعجاب في بیان الأسباب: (ص:757-79).» ولباب النقول: (ص:؟ عملم 
والاستيعاب في بیان الأسباب: .)٠٠١٠١-۹۷/۱(‏ 


0 يتباووٌؤا - بوزل يتمائلُوا-: يتعادلواء من الْبَوَاءء» وهو المساواة» يقال: ِاوَأتُ بين القتلى» 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تدل على عكسه؛ فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرضٌّ سوى 
اختصاص الحكم» وقد بينا ما كان الغرض2"7)2"7. 

وقال نجم الدين الطوفي: «اتفق القائلون بالمفهوم على أن ما ظهر 
سب تخصيصه للمنطوق بالذكر لا مفهوم له»". 

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة عند رده على الرازي 
زعمه أن ظاهر القرآن الكريم أن لله ساقاً واحداء وجنباً واحدا عليه أيد 
كثيرة» فقال: «من أين في ظاهر القرآن أنه ليس لله إلا ساق واحد وحنب 
واحد؛ فإنه قال: أن تقول تقس يسر عل ما قرطت فى جنب آنل“ 
وقال: يوم يُكشَفُ عَن سَاق4» وعلى تقدير أن يكون هذا من صفات 


الله فليس ف القران ما وجب أن لا يكون لله إلا ساق واحد» وجب 


= أي: ساوَيْث» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )١ "5/1١‏ مادة (بوء). 

(۱) لم يذكره مصرحا به ولكنه ذكره بذكر سبب النزول الذي دل على أن المقصود 
بتخصيص «الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» بالذكر قي الآية إبطال ما كان 
عليه بعض أهل الجاهلية من أنمم كانوا يقتلون الح بالعبد المقتول منهم والذكرٌ بالأنثى 
المقتولة منهم» وذلك لعزتحم وقوتم» فنهاهم أن يتعدّوا القاتل إلى غيره في القصاص» 
وانظر: تفسير الطبري: .)٠١/۳(‏ 

(۲) تفسير البيضاوي: 5400/١١‏ -155). 

(۳) شرح مختصر الروضة: .)۷۷٠١/۲(‏ 

.)١٠٦:ةيألا( سورة الزمر:‎ )٤( 

(ه) سورة القلم: (الآية: .)٤١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه AT‏ 


واحد؛ فإنه لو دل على إثبات جنب واحد وساق واحد» وسكت عن نفي 
الزيادة لم يكن ذلك دليلاً على النفي إلا عند القائلين بمفهوم الاسم اللقب؛ 
لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن 
المفهوم مرادا بلا نزاع» ولم يكن المقصود بالخطاب في الآيتين إثبات الصفة 
حتى يكون المقصود تخصيص أحد الأمرين بالذكر» بل قد يكون المقصود 
حكماً آخر مثل بيان تفريط العبد» وبيان سجود العباد إذا كشف عن 
ساق» وهذا الحكم قد يختص بالمذكور دون غيره..»'. 

وقال أيضاً: «فإن تخصيص بعض العام بالذكر إذا كان له سبب 
يقتضي التخصيص ل يدل على أن ما سوى المذكور مخالفة» وهذا الذي 
يسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب» والناس كلهم متفقون على أن 
التحصيص بالذكر متى كان له سبب يوجب الذكر غير الاختصاص بالحكم 
لم يكن للاسم اللقب مفهوم بل ولا للصفة» كقوله تعالى: «ولا تَقلُوأ 
ولد ية إملق 4"؛ فإنه اهم عن ذلك؛ لأنه هو الذي كانوا 
يفعلونه» وقد حرم في موضع آخر قتل النفس بغير حق» سواء كان ولداً أو 
غيره» ولم يكن ذلك مناقضا لتخصيص الولد بالذكر»””. 

وقال ابن النجار الفتوحي بعد أن ذكر ما يشترط للاحتجاج بمفهوم 


.)٤٠٤/٥( بيان تلبيس الجهمية:‎ )١١ 
.)۳١:ةيألا( سورة الإسراء:‎ )۲( 


(۳) الجواب الصحيح: (۲۲۹-۲۲۸/۱). 


4 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
المخالفة: «ثم الضابط لحذه الشروط وما في معناها: أن لا يظهر لتخصيص 
المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن السكوت عنه) 7 . 

وقال الإمام ابن كثير ذكرا هذه القاعدة: «والمنطوق إذا عَرَجَ مخرج 
الغالب أو على حادثةٍ فلا مفهوم له» كقوله تعالى: وَل تكرهوأ فيكم 
عن القاو[ن أرذن Tl E‏ فك النن بذ جد ورت 

من سیک » e‏ 

كما قررها أبو السعود العمادي» حيث قال نصا على هذه 
القاعدة: «اعتبار المفهوم حيث م يظهر للتخصيص بالذكر وجه سوى 
اختصاص الحكم بالمنطوق»“ 

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي أيضأء وذلك عند إجابته 
على السؤال الذي يقول: م لا بخصص عمومٌ قتل النفس بالنفس في قوله 
تعالى: «وكتبتا عَلَهَمَ فآ أن آَلنَفْسَ بالتَفس4 بالتفصيل المذكور في قوله 
تعالى: ا بار وَالعَبَدُ بالْعَبد ولس بالأس4"؟ فأحاب على ذلك 


.)٤۹٩/۳( شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)١۳:ةيألا( سورة النور:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء: (الاية:7١).‏ 

.)709/75( تفسير ابن كثير:‎ )٤( 
.)١35/١( تفسير أبي السعود:‎ )5( 
.) سورة المائدة: (الأية:ه ؟‎ )19 

(۷) سورة البقرة: (الأية:۷۸١).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه وهم 


بالقاعدة التي معناء قال: «والجواب... هو ما تقرر في اس من أن 
مفهوم المخالفة إذا كان محتملاً لمعنى آخر -غير مخالفته لحكم المنطوق- 
بمنعه ذلك من الاعتبار»(© 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قوله تعالى: ولا توا اكم حَشَيَةَ إملي)”". 

ورد النهي عن قتل الأولاد في هذه الآية الكرمة مقيدا بحالة الخوف من 
الإملاق» ويفهم منه: أنه لا بأس في قتلهم إذا لم يكن القتل حشية الإملاق» 
ولكنه مفهوم غير معتبر إجماعا؛ وذلك لأنه قد ظهر لتخصيص «حَشْيّة حَشية إملق »4 
بالذكر فوائد وأغراض أخرى غير الاختصاص بالحكم» ومنها: 

السبب الأول: أنه حرج مخرج الغالب» فغالب أحوالهم أتمم لا يقتلون 
أولادهم إلا عند حشية الفقر» والوصف إذا حرج مخرج الغالب لا يكون 
حجة إجماعاً. 

قال شهاب الدين القراقي: «وهو مفهومٌ ملغى إجماعا بسبب أنه قد 
غلب في العادة أن الإنسان لا يقتل ولده إلا لضرورة وأمر قاهر؛ لأن جنية 
الأبّة مانعة من قتله» فتقييد القتل بخشية الإملاق تقييدٌ له بوصف هو كان 


الغالب عليهم ف الققن ق ذلك الوقرع» 7 


)١١‏ أضواء البيان: (؟5/5/-865). 
(۲) سورة الإإسراء: (الآية: .)١١‏ 
(۳) الفروق: .)6١/7(‏ 


٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


السبب الثاني: أنه حاء لدفع توهم متوهم: أن النهي عن قتل الأولاد 
ورد في عموم الأحوال» أما القتل حالة الإملاق فإنه لا بأس به للضرورة 
فخصصت حالة الخشية من الإملاق بالذكر لرفع هذا الإيهام. 

قال أبو المظفر السمعاني وهو يذكر الفوائد التي من أحلها يكون 
تخصيص المنطوق بالذكر: «منها: أنه قد يكون اللفظ لو أطلق في بعض 
المواضع لتوهم متوهم أن الصفة خارحة عنه فتذكر الصفة لإزالة هذا الإيهام» 
وهذا مثل قوله تعالى: «ولَا تَقَْلوَا أُولَدَكُمَْ حَسَيةَ إملَ 4“ لو أطلق لكان 
يجوز أن يتوهم به متوهم أنه لم يرد عند حشية الإملاق»7) 

ولا علم أن لتخصيص ية ية إملّقِ 4 بالذكر أسبابا أخرى غير 
الاختصاص بالحكم وجب تطبيق القاعدة «متى كان للتخصيص بالذكر 
سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا» على المفهوم المذكور. 

قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة على هذه الآية: «إن القائلين 
بالمفهوم إنما قالوا به إذا لم يكن هناك سبب اقتضى التخصيص بالمنطوق» 
فلو ظهر سبب يقتضي التخصيص به لم يكن المفهوم معتبراء كقوله: ولا 
تقتلوا ولد کہ > حَشيَّة ية إملق »4 فذَكَرَ هذا القيد لحاجة المخاطبين إليه؛ إذ هو 
الحامل لهم على قتلهم» لا لاختصاص الحكم به»”' 
)١(‏ سورة الإسراء: (الآية:١7).‏ 


6 قواطع الأدلة: .)589/١١‏ 
(۳) مهذيب السنن: 54/1١‏ ١-ه56١).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه AV‏ 

وقال في موضع آخر: «فإن القتل على هذه الصفة هو الذي كان 
معتادا على عهده في العرب»'. 

وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتخصص إذا كان له سبب 
غير اختصاص الحكم لم يبق حجة باتفاق» كقوله تعالى: وَل ترا 
ودم حَسْيةَ ملق 4”؛ فإنه حص هذه الصورة بالنهي؛ لأنما هي الواقعة, 
لا لأن التحريم يختص بما»”". 

المثال الثاني: قوله تعالى: لا تأڪلوا لبوأ أضعفا مضعفةي“ 
مى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من الربا وقيد النهي بقوله: 
«أَضَعَهًا تصَعَفَةٌ)4 والمفهوم المحالف من ذلك: أن الربا إذا لم يكن أضعافا 
مضاعفة فهو مباح» ولكن المفهوم المذكور غير مراد؛ وذلك لأن تخصيص 
أْضْعَهًا مُصَعَفَتَه بالذكر ليس لنفي الحكم عما عداهاء بل لأغراض 
أخرى, ومنها: 

-١‏ موافقة الواقع. 

قال القاضي ناصر الدين البيضاوي ذكرا لهذا الغرض: «ولعل 
التخصيص بحسب الواقع؛ إذ كان الرحل منهم يري إلى أحل» ثم يزيد فيه 


.)7؟١:ص( الكلام على مسألة السماع:‎ )١( 
؟).‎ 1١ سورة الإسراء: (الاية:‎ )۲( 

(۳) الفتاوى الكبرى: 5/١١‏ 57). 

(4) سورة آل عمران: (الآية:.18). 


زيادة أخرى» حت يستغرق بالشيء الطفيف مال المديون». 

وقال الآلوسي: «وليس هذه الحال لتقييد المنهي عنه ليكون أصل الربا 
غير منهي» بل لراعاة الواقع». 

؟1- التوبيخ على أمر ظالم كان عليه أهل الجاهلية» والتنفير منه. 

قال نظام الدين الاو اھا ا و كراد التي 
عن الربا في حال كونه أضعافاً لما علم أنه منهي عنه مطلقاًء وإنما هو نمي 
عنه مع توبيخ مما كانوا عليه في الغالب والمعتاد من تضعيفه». 

وقال أبو السعود العمادي: «وقوله عز وحل: اضما مُضَعَفَةٌ)04* 
ليس لتقييد النهي به» بل لمراعاة ما كانوا عليه من العادة توبيخا لحم بذلك؛ 
إذ كان الرحل يري إلى أحلء فإذا حل قال للمدين: زدني في المال حت 
أزيدك في الأحل فيفعل» وهكذا عند محل كل أجل» فيستغرق بالشيء 
الطفيف ماله بالكلية». 


.)4١/۲( التفسير البيضاوي:‎ )١( 

(۲) روح المعاني: .)٠٥١/٤(‏ 

(۳) هو: الحسن بن محمد الحسين النيسابوري» الشهير بالنظام الأعرج» من أهل قُمٌ وله 
تصانيف» منها: التفسير ماه غرائب القرآن ورغائب الفرقان» وشرح الشافية في التصريف» 
توفي بعد سنة ١5م‏ هه انظر: بغية الوعاة: (١/75ه)»‏ والأعلام: .)۲٠١/۲(‏ 

.)١ 4 غرائب القرآن: (؟4/5‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران: (الآية:١٠١).‏ 

(7) تفسير أبي السعود: .)۸٤/۲(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۸۹ 
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المغال الثالث: قوله تعالى: ولا تكرهوا فََيتَكُمَ على اليعَآء إن أَرَدَنَ 
حًا" ورد النهي في هذه الآية الكريمة عن إكراه الفتيات على الزنا 
مقيدا بشرط إرادتمن التعفف» ومفهومه المخالف يقتضي أنه يجوز إكراههن 
على الزنا إذا م ترد التحصّن, إلا إن هذا المفهوم غير معتد به هنا؛ وذلك 
للقاعدة التي تقول: «متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص 
بالحكم لم يكن المفهوم مرادا». 

وقد ظهرت هاهنا فوائد وأغراض تقتضي تخصيص النهي بذكر 
الشرط: إن أَرَدنَ تاك غير الاختصاص بالحكم» ومنها: 

الغرض الأول : الا د جَ ذكره مخرج الغالب؛ لأن إرادة 
التحصن هي غالب أحوال الإماء البغايا المؤمنات إذ كن يُحْبِْنَ التعفف7", 
قال الإمام ابن كثير نصاً على هذا الغرض: «وقوله: إن أَرَدَنَ تحتًاي“ 
هذا حرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له»“. 

والغرض الثاني: أنه خُْصّص بالذكر موافقة للواقع؛ وذلك لأن القصة 
التي كانت سبب نزول الاية كانت معها إرادة التحصن» وهي إكراه 
عبد الله بن أبي بن سلول جواريه على الزناء وهن يمتنعن من ذلك . 


)١١‏ سورة النور: (الأية:7). 

(۲) انظر: التحرير والتنوير: (۲۲۹/۱۸). 

(۳) سورة النور: (الآية: 3 7). 

.)۳۰۹۰ 775/5١ تفسير ابن كثير: (8/4؛ ه)» وانظر:‎ )٤( 
= أخرحه مسلم (ص‌:۱۲۱۲) برقم (۳۰۲۹) كتاب التفسير» باب: في قوله تعالی:‎ )5( 


٠‏ ۳۹ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: «وقد تقرر في الأصول أن من 
موانع اعتبار مفهوم المحالفة كون المنطوق نازلا على حادثة واقعة» ولذا ل 
يعتبر مفهوم المخالفة في قوله: إن أَرَدْنَ تَحَصّنَا4 » ولا في قوله: طلا يَتَخِد 


ص 


لْمُؤْمِئُونَ الْكفِرِينَ أُوَلِيَاء ِن دون الْمُؤَمِِينَ 4؛ لأن كلا منهما نزل على 
حادثة واقعة: 

فالأول: نزل قي إكراه ابن أي جواريه على الزناء وهن يردن التحصن 
لك 

والثاني: نزل في قوم من الأنصار والوا اليهود من دون المؤمنين"» فنزل 
القرآن في كل منهما ناهيا عن الصورة الواقعة من غير إرادة التتخصيص بما»””" . 

والغرض الثالث: أنه خُصّص بالذكر لبيان قبح فعلهم حيث إنمم 
كانوا يطلبون منهن البغاء مع أتمن لم يكن يُردْنَ ذلك. 

قال محمد الطاهر ابن عاشور: «والداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة 
البغاء تي الإسلام بأنه عن إكراه وعن منع من التحصن» ففي ذكر القيدين 
إعاء إلى حكمة تحرعه وفساده وحبائة الاكتساب به»04). 


= ولا تكرهوا يكم على آلْبعَاءِ إن أَرَدنَ تحصُنَا. 

)١١‏ سورة آل عمران: (الآية:۲۸). 

(۲) أخرحه الطبري: »)"٠١/١(‏ وهو ضعيف» انظر: الاستيعاب فى بيان الأسباب: 
(۰/۱). 

(۳) أضواء البيان: .)٤۲۲/۱(‏ 


.)۲۲١/۱۸( انظر: التحرير والتنوير:‎ )٤( 


الفصل التاسح: القواعد التفسيرية المتعلقة بالحقيقة والمجاز. 
قاعدة: الأصل الحقيقةء والمجاز على خلاف الأصل. 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

تعريف الحقيقة والمجاز: 

أولة: تعريف الحقيقة: 

الحقيقة لغة: 

الحقيقة فعيلة مأحوذة من الحق» -وهو ضد الباطل- بمعبى الغابت7), 
ومنه قوله تعالى: (ِوَكَدَالِكَ حَقَتَ کلمت ريلك على آلذين كفروا أ 
أْصَحَدبُ آلمّار74" . 

والحقيقة إما بمعنى الفاعل أي: حاقة: ثابتة» وإما بمعنى المفعول» أي 
محفوقة: مثبتة. 

ولا كانت موضوعة على استعماها في الأصل قيل ها: حقيقة» أي: 
ثابتة على أصلها لا تزايله ولا تفارقه". 

الحقيقة في اصطلاح القائلين بتقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز: 

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له . 

ثانياً: تعريف المجاز : 

المجاز لغة: مَفعل مأحوذ من الجواز» بمعنى التعدي والانتقال 


)١(‏ انظر: المحكم: »)٤۷۲/۲(‏ مادة (حقق)» ومختار الصحاح: (ص:87) مادة (حقق) 
؟) سورة غافر: (الآية:5). 
(۳) انظر: الطراز للعلوي: .)۲۸/١(‏ 
)٤(‏ إرشاد الفحول: .)٠١١/١(‏ 
وانظر: امحصول للرازي: »)۳۹۷/١(‏ والمثل السائر: »)۷٤/١(‏ ومختصر الصواعق المرسلة: 
2550/7 /785)» ومفتاح الوصول: (ص:۷۱٤)»‏ والطراز: (۳۰-۲۸/۱). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۹۳ 


( 


والتخطي من موضع إلى موضع آحر. 
واللفظ المستعمل في غير ما وضع له شبيه بمن ينتقل من موضع إلى 

موضع ار 

المجاز في اصطلاح القائلين بتقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز: 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة: »)٤۹٤/١(‏ وا لمحكم: )٥۲١/۷(‏ مادة (حوز)» ومختار الصحاح: 
رصن 50ل سادة رجور ): 

(۲) انظر: المحصول للرازي: .)595/١1(‏ 

(۳) إرشاد الفحول: »)١5/1١(‏ وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: 0/9١‏ 591-59). 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


القاعدة: الأصل الحقيقةء والمجاز على خلاف الأصل. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من زعم أن «الفوقية» في قوله 
تعالى: وهو الَقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَّادِهء 4 افون ريم من فَوَقِهِرَ 4 
ونظائره من الايات ليست حقيقة في علو ذات الشيء على غيره» بل هي 
حاز ف فوقية الرتبة والقهرء كما يقال: الذهب فوق الفضة» والأمير فوق 
نائبه» قال: «وهذا وإن كان ثابتاً للرب تعالى» لكن إنكار حقيقة فوقيته 
وحملها على احاز باطل من وجوه عديدة: أحدها: أن الأصل الحقيقة, 
والمجاز على خلاف الأصل». 

وقال في الوحه الثالث: «أن هذا الاستعمال الحازي لا بد فيه من 
قرينة تخرحه عن حقيقته» فأين القرينة في فوقية الرب؟»”“. 

فقه القاعدة: 

الأصل في كلام الله تعالى أنه على حقيقته وظاهره» والعدول به عن 
حقيقته وظاهره حرج له عن الأصلء ولا كان الأمر كذلك ليس لأحد ممن 
عني بتفسير القرآن الكريم أن يخرج ألفاظ القرآن الكريم عن حقائقها ويدّعي 


.)51١ ؛١/8:ناتيآلا( سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: (الآية:٠5).‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة: .)١١51/5(‏ 
وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة راجع: مختصر الصواعق 
المرسلة: (١5//الالاء‏ #//1 31 1ق 74۳۹ 6). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳40° 


أتما بحازات لا حقائق لما. 

ومن اذعى صَرْفَ لفظ من ألفاظه عن حقيقته إلى مجاز معن وحب 
عليه أن يبين توفر الشروط التي لا بد منها لصحة تأويل اللفظ با بحاز» وهي 
ما 0 

الشرط الأول: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الحقيقة في ذلك 
اللفظ؛ فإن المدعي للحقيقة معه الأصلء ل عنه» إلا بدليل 
صارف يكون أقوى منه. 

فتعذّر حمل اللفظ على حقيقته شرط أساسي من الشروط التي لا بد 
منها لحمل ألفاظ القرآن الكريم على المحاز» ومن هنا حصه الإمام ابن القيم 
بالذكر دون غيره في بعض المواضع» ومن ذلك قوله: «البحاز لو كان ثابتا 
فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة». 

الشرط الثاني: بيان صلاحيّة اللفظ للمعنى المحازي الذي ذكره في ذلك 
التركيب الذي وقع فيه وإلا كان مفترياً على اللغة منشئا وضعاً جديداً من عنده. 


)١(‏ ذكر الإمام ابن القيم هذه الشروط في مواضع متعددة من مؤلفاته» ومنها على سبيل 
المثال: الصواعق المرسلة: (۲۹۳-۲۸۸/۱)» ومختصر الصواعق: -984/١(‏ 
=)4٤۷- ۳‏ -والكافية الشافية: (ص:/7١١-59١٠)»‏ وبدائع الفوائد: 
(6/ ۰)1۰ وتحمذيب السنن: 5541/79 »)١ 457-1١‏ وشفاء العليل: .)۲۷١/١(‏ 
وللاستزادة راجع: التفسير الكبير للرازي: (4/707 »)١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية: 
51-55 م). 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة: (//8.5). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

فإن اللفظ قد لا يكون محتملا لذلك المعنى لغةء وإن احتمله فقد لا 
يحتمله في ذلك التركيب الخاص» «وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تيأ له مل 
اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعي حمله عليه؛ إذ مقصوده 
دفع الصائل بأي طريق اندفع عنه دَفَعَه والنصوص قد صالت على قواعده 
الباطلة فبأي طريق تميأ له دفْعُها دَفَعَها ليس مقصوده أحذ المدى والعلم 
والإرشاد منها؛ فإنه قد أَصّل أتما أدلة لفظية لا يستفاد منها يقين ولا علم 
ولا معرفة بالحق»'. 

الشرط الثالث: بيان القرائن الدالة على تعيين الحاز الذي ادّعى أنه 
المراد إن كان لذلك اللفظ عدَّهٌ مجازات؛ إذ يستحيل أن يكون المعنى الذي 
ادعاه هو المراد من غير قرينة في اللفظ تدل عليه البتة. 

الشرط الرابع: الجواب عن المعارض» وهو الدليل الموحب لإرادة 
الحقيقة» فلا يكفي إقامة الدليل على امتناع إرادة الحقيقة ما لم يحب عن 
الأدلة الموحبة لإرادة الحقيقة» ومنها: أن كون المتكلم سبحانه وتعالى موصوفاً 
بکمال العلم وكمال البيان وكمال النصح يحيل أن يريد من المحاطبين أن 
يصرفوا قلويهم وأفهامهم عما تدل عليه ألفاظه من الحقائق والظواهر إلى ما 
لا تدل عليه من الحازات والاستعارات. 

وإن ادعى جرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعيِّنْ له جحازاً لزمه 
ا 


.)۲۸۹/۱( الصواعق المرسلة:‎ )١١( 
.)١570/5( انظر: بدائع الفوائد:‎ )۲( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۹۷ 


أحدهما: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة المعنى الحقيقي» والثان: 
الجواب عن المعارض. 

صيغ القاعدة: 

ذكر الإمام ابن القيم هذه القاعدة بصياغات مختلفة» ومنها: 

الصيغة الأولى: «الأصل الحقيقة؛ وا بحاز على حلاف الأصل»”'. 

الصيغة الثانية: «الأصل الحقيقة» فدعوى المحاز مخالفة للأصل». 

الصيغة الثالثة: «ابحاز لو كان ثابتا فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل 
على الحقيقة7". 

الصيغة الرابعة: «ابحاز لو صح كان حلاف الأصل والظاهر» . 

الصيغة الخامسة: «إذا دار اللفظ بين حقيقته ومحازه فالحقيقة أولى به». 

وساق فخر الدين الرازي لتقرير هذه القاعدة ما يلي من الصيغ: 

الصيغة الأولى: «حمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواحب»” '. 

الصيغة الثانية: «الأصل حمل الكلام على الحقيقة»". 


.)١٠١51/5( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
)945/5( (۲)ختصر الصواعق المرسلة:‎ 
.)۸١۸/۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )۳( 
.)۸٠۲/۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )٤( 
.)٥۷۱/٥( زاد المعاد:‎ )5١( 

(5) التفسير الكبير: (5 0/7 4). 

(۷) التفسير الكبير: .)55/١7(‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

الصيغة الثالثة: «الأصل حمل الكلام على حقيقته»0) 

وهذه القاعدة ترد على طوائف من الناس» وهي: 

الطائفة الأولى: من زعم أن أكثر اللغة محاز؛ وهو أبو الفتح ابن 
جني» فقد قال: «اعلم أن أكثر اللغة -مع تأمّله- مجاز لا حقيقة». 

وقال في موضع آخر: «..إن هذه اللغة أكثرها جار على المحاز» وقلما 
يخرج الشيء اع اه 

قال الإمام ابن القيم مبيناً حطورة هذا القول وأنه مرقاة للوصول إلى 
إخراج نصوص القرآن الكريم من الحقيقة إلى الجاز: «وقد قال بعض أئمة 
النحاة: «أكثر اللغة محاز»» فإذا كان أكثر اللغة مجازاً سهل على النفوس 
أنواع التأويلات» فقل ما شئتء وأوّل ما شئت» وانزل عن الحقيقة» ولا 
يضرك أي محاز ركبته»“. 

وقال في موضع آخر: «إن القائلين باججاز منهم من أسرف فيه وغلا 

حت ادعى أن أكثر ألفاظ القرآن بل أكثر اللغة مجازء واحتار هذا جماعة7' ممن 


.)٠١7/١6 »٩۹۱/۱۰( التفسير الكبير:‎ )١( 

(۲) الخصائص: (ص:” .)5١0‏ 

(۳) الخصائص: (ص:۹٩۷۹)»‏ وانظر: الفروق للقراقي: .)۲٠۸/ ٤(‏ 
وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: »)۸۲٠/۲(‏ حيث بين الإمام ابن القيم أن ابن 
حني وشيخه أبا علي الفارسي كانا من كبار أهل البدع والاعتزال المنكرين لكلام 
الله تعالى وتكليمه. 

.)551١/57( الصواعق المرسلة:‎ )٤( 

 عطاوق ومنهم: أبو زيد الدبوسي» وعبد الله بن متويه» وهو من تلاميذ ابن جني» انظر:‎ )٥( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه لحكل 


ينسب إلى التحقيق والتدقيق» ولا حقيق ولا تدقيق» وإِنما هو خروج عن 
سواء الطريق ومفارقة للتوفيق... فإذا كان ا حاز هو الأكثر الغالب بقي هو 
الأصل» وحينئذ فطرد قول هؤلاء أنه إذا ورد لفظ يحتمل الحقيقة والجاز 
يحمل على محازه؛ لأنه الأكثر الغالب» وني هذا فساد العلوم والأديان, 
وفساد البيان الذي علمه الرحمن»”'. 

والطائفة الثانية: من عطل أسماء الله تعالى وصفاته الواردة في القرآن 
الكريم عن معانيها الحقيقية وحمَلها على مجازات لا حقيقة لماء مع أتما لا 
يتعذر حملها على حقائقهاء ونما ينبغي أن يعلم هنا: أن تعطيل أسماء الله 
تعالى وصفاته عن حقائقها هو المدف الرئيسي من وضع ابحاز واختراعه, 
قال الإمام ابن القيم: «فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته 
الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات» وهو طاغوت امحاز»”" . 

ومن هؤلاء الفرق التي استخدمت المحاز مطية لتعطيل صفات الله تعالى: 

-١‏ الجهمية والمعتزلة“: ويسمون بالمعطلة لنفيهم صفات الله 
تعالى» «وأول من عرف منه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجحاز هم المعتزلة 


= الأدلة: »)۲۸۷/١(‏ والبحر المحيط للزركشي: .)۱۸١/۲(‏ 
وانظر أيضاً: الطراز للعلوي: »)۲۷/١(‏ حيث اختار ما ذهب إليه ابن حني. 

.)6١ 5-8١5١ مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة: .)1۹٠/۲(‏ 

(9) الجهمي أشد تعطيلاً من المعتزلي؛ فإن المعتزلي ينفي الصفات دون الأسماء» لكن 
الجهمي ينفي الأسماء والصفات معا فكل معتزلي جحهمي» وليس كل جهمي معتزلياء 
انظر: منهاج السنة النبوية: .)7١5/7(‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والجهمية»» ومن الأمثلة على حملهم أسماء الله وصفاته الواردة في القرآن 
الكريم على امحاز: قول الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى: يشم الله آلرَحمَين 
ألرَحِير74": «فإن قلت: ما معنى وصف الله تعالى ب«الرحمة» ومعناها: 


العطف والحنوٌ» ومنها: الرحم لانعطافها على ما فيها؟ قلت: هو مجاز عن 
إنعامه على عباده»0© 

وقال تفسيرا لقوله تعالى: «حَمَمَ آله على قلوبهم ١‏ وَعَلَىْ 
أَبَصرهِم غِشّوَةٌ 4“: «فإن قلت: ما معنى الختم على القلوب والأسماع 
وتغشية الأبصار؟ فل لا حتم ولا تغشية م على الحقيقة, وإنما هو من 
نا 


وقال تفسيراً لقوله تعالى: ودا فَحَىّ 


.)۸۲۳/۲( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: (الآية: .)١‏ 

(۳) الكشاف: (۱۸/۱). 

.)١:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) قال الإمام ابن القيم في شفاء العليل: (۲۹۲/۲)» وهو يذكر الختم والطبع والقفل وأمثالها 
من الألفاظ الواردة في القرآن الكريم: «ولا تصغ إلى قول من يقول: إن هذه جازات 
واستعارات؛ فإنه قال بحسب مبلغه من العلم والفهم عن الله ورسوله» كأن هذا القائل 
حقيقة القفل عنده: أن يكون من حديدء والختم: أن يكون بشّم: ٤ع‏ أو طين. ...وهه 
الف وين عاف لا ا اة الأمور' إذا ات | غا كانت مب تلك 
احال» فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل الباب إليه» وكذلك الختم والطابع الذي 
هو عليه هو بالنسبة إليه كالختم والطبع الذي على. الباب والصندوق ونحوهما». 

.)017/١( الكشاف:‎ )7( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ٤۰۹‏ 


َيَكون)”'؟: «وهذا مجاز من الكلام وتمثيل» ولا قول 276" . 

؟- الأشاعرة: وهم وإن كانوا يقررون القاعدة التي معنا في مواطن 
التجرد لكنهم لا يترددون في اللجوء إلى الجاز إذا كان النص القرآني لا 
يتوافق مع أصول المذهب العقدية» ومن الأمثلة على حملهم صفات الله 
تعالى على الحاز: ما قاله فخر الدين الرازي بعد أن ذكر قوله تعالى: ما 
تك ان جد لعا OTT‏ وغين ذللق مين الاياضه والأحادييع 
التي تذكر لفظة «اليد» مضافة إلى الله تعالى: «واعلم أن لفظ اليد حقيقة في 
هذه الجارحة المخصوصة إلا أنه يستعمل على سبيل امحاز في أمور غيرها: 

فالأول: أنه يستعمل لفظ اليد في القدرة... والثاني: أن «اليد» قد 
يراد كا التعمة». 

والطائفة الثالثة: من أنكر الحقائق الواردة في القرآن الكريم وحَمَلّها على 
بحازات لا حقيقة هاء كالميزان والحنة والنار وتسبيح الحمادات وإلى غير ذلك. 

ومن سلك هذا المسلك: 

-١‏ الباطنية فقد اتخذوا المحاز طريقاً سهلاً لإنكار الحقائق الواردة في 
نصوص المعاد وتأويلها بأخا محازات كاليزان والحنة والنار. 


.)١١١:ةيالا( سورة البقرة:‎ )١( 

.)۱۸١/١( الكشاف:‎ )۲( 

(۳) سورة ص: (الاية:٠‏ 0). 

.)58/١1( أساس التقديس في علم الكلام:‎ )٤( 


٤۲‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


؟- المعتزلة: قال الدكتور محمد حسين الذهبى: «وإن المعتزلة في كثير 
من الأحيان يعتمدون في طريقتهم التفسيرية على الفروض الحازية»'. 
ومن الأمثلة على ذلك: قول الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى: طن 
سوئ إلى آلسّمَآءِ وَهِىَ دخان فَقَالَ ها وَِلَدَرَض اتيا طَوَعًا أو رها قَالعَآ اتيت 
طايعين4: «ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالحما: أنه أراد 
تكوينهما فلم بمتنعا عليه» ووحدتا كما أرادهماء وكانتا في ذلك كالمأمور 
المطيع إذا ورد عليه فعل الامر المطاع» وهو من امحاز الذي يسمى التمثيل› 
ويجوز أن يكون تخييلاً ويببى الأمر فيه على أن الله تعالى كلم السماء 
والأرض» وقال لما: ائتيا شئتما ذلك أو أبيتماه» فقالتا: أتينا على الطوع لا 
على الكره» والغرض: تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غير» من غير أن 
I a‏ : 00 
يبحقق شيء ` من الخطاب والحواب» .. 
-٣۳‏ الرافضة: ومن الأمثلة على إنكارهم للحقائق القرآنية استنادا إلى 


الجاز: أن الشريف الرضي”” قال في قوله تعالى: طِفَقَالَ هى لاض نتيا 


.)٠٠١/١( التفسير والمفسرون:‎ )١١( 

(۲) سورة فصلت: (الآية: .)١ ١‏ 

(۳) يحقق شيء: وقي طبعة الكشاف لمكتبة العبيكان: :)91١/0(‏ يحقق شياً. 

.)١185/5( الكشاف:‎ )٤( 

(0) هو: أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى البغدادي الشيعي» الشهير بالشريف الرضي» 
الشاعر الأديب» ومن تصانيفه: تلخيص البيان في مجازات القرآن» ومعاني القرآن» توي 
سنة 5٠5‏ هى انظر: النجوم الزاهرة: »)۲٤١/٤(‏ وشذرات الذهب: (47/5). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ٠۳‏ 


طوعًا أو ها قالنا انت طَابِعِينَ)4” ': «وهذه استعارة» فليس هناك -على 
الحقيقة- قول ولا جحواب» وإنغا ذلك عبارة عن سرعة تكوين السماوات 
والأرض»7". 

والطائفة الرابعة: من زعم أن ألفاظ القرآن الكريم لا تفيد العلم 
واليقين؛ لأا تحتمل أن تكون مستعملة في حقيقتهاء وتحتمل أن تكون 
جحازات واستعارات لا حقيقة لحاء ومن هؤلاء: فخر الدين الرازي” "2 وأبو 
إسحاق الشاطي“» فالقاعدة ترد عليهم وتقرّر أن الأصل في الكلام: 
الحقيقة دون الحازء وأنه لا يصار إلى الحاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة: 
وأنه «لا يحتاج في فهم ما هو جار على أصله إلى أن يعلم انتفاء الدليل 
الذي يخرحه عن أصله» وإلا لم يفهم يداول لفظ أبدا لجواز أن يكون حرج 
عن أصل موضوعه بنقل أو ماز أو غير ذلك» ولو ساغ ذلك لم يكن أحد 
يحتج بدليل شرعي لجحواز أن يكون منسوخا وهو لا يعلم ناسخه؛ ولم يشهد 
أحد لأحد بملكِ لحواز أن يكون خرج عن ملكه ببيع أو تبرع» ولم يشهد 


أحد لأحد بزوجية امرأة ولا رق عبدٍ لحواز أن يكون طلّق وأعتق» وفتح باب 


.)١١:ةيآلا( سورة فصلت:‎ )١( 

(۲) تلخيص البيان في مجازات القرآن: (ص‌:۲۹۳). 

(9) انظر: معالم أصول الدين للرازي: (ص:٠٠)»‏ وأساس التقديس له: (ص:۳۷١)»‏ 
والصواعق المرسلة: (1۳۳/۲). 

)٤(‏ انظر: الموافقات: »)۳٠١/١ »۸٠-۷۹/۲(‏ وانظر: الإعلام بمخالفات الموافقات 
والاعتصام لناصر الفهد: .)٠١١-٠٠١٠١/١(‏ 


٤‏ ه ‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
التجويزات لا آخر له ولا ثقة معه البتة»'. 

تنبیهاں : 

التنبيه الأول: أن الإمام ابن القيم ممن ينكر ورود الجاز في اللغة 
العربية وف القرآن الكريم أشد الإنكار» وكيف لاء وقد اعتبره طاغوتا ثالثا 
من الطواغيت الأربعة التي هَدَمَ بها أصحابُ التأويل الباطل معاقل الدين“ 
ورد على القائلين بامجاز بأكثر من خمسين وجها'"؛ فلا يتوهم متوهم من 
ظاهر نص القاعدة التي معنا أن الإمام ابن القيم يرى ورود امحاز في القرآن 
الكرم؛ فما قاله في نص القاعدة قاله افتراضاً ونزولاً على رأي الجازيين ليرد 
قل العطلين. الماك الله .وضفاتة. عن اها اأص الذي .سلجوه 
وبالقاعدة التي قالوا بماء ونما يدل على ذلك قوله: «اجاز لو كان ثابتا فإنما 
يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة». 

وقوله: «المجاز لو صح کان حلاف الأصل والظاهر »(“ 

والتنبيه الثاني: أنه بالتأمل الدقيق في الشروط التي ذكرت في فقه 
القاعدة يتبين أنه لا ججاز في القرآن الكريم» فإن توفرها في لفظ من ألفاظ 


)١(‏ الصواعق المرسلة: (587/7)» وانظر أيضاً: الصواعق المرسلة: كك 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة: ١77/١١‏ 5737/7)» وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: 
(/530). 

(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: )۷٠٠/۲(‏ وما بعدها من الصفحات. 

.)۸٥۸/۲( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )٤( 

(5) مختصر الصواعق المرسلة: .)7٠١7/9(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 7 


القرآن الكريم من الحالات» ومن هنا قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكرها في 
معرض إبطاله دعوى المحاز في «اليد» المضافة إلى الله تعالى: «وإذا طولبوا 
هذه الأمور الأربعة يتبين عجزهم». 

وقي هذا التنبيه رد على الدكتور عبد العظيم المطعني الذي استدل 
بظاهر هذه الشروط على أن الإمام ابن القيم مقر با لجاز . 

تقرير القاعدة: 

سأذكر فيما يأي من الكلام الأدلة التي تدل على صحة القاعدة التي 
معنا متبعا لما أقوال العلماء التي تقررها وتؤكدها: 

أولاً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: قل إِنْمَا حرم رَيََ الْفَوحِشنَ ما ظَهَرَ ما 
وَمَا بَطِنَ وَآلْإنْمَ وَآلْبَغَ بِعَيِرِ آلحَقْ وَأ مُشَرِكُو بالل ما لَمَ يرل به سُلطِنسًا وَأن 
تقولوا على الله ما لا عون 4 . 

ووجه الاستدلال بمذه الآية على صحة القاعدة: أن من اأعى صرف 
شيء من ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه عن الحقيقة إلى ا محاز من غير توفر 
الشروط التي ذكرت في فقه القاعدة فإنه شاهد على الله تعالى أنه أراد 
بكلامه هذا المعنى» وهذه شهادة لا علم لقائلها مضموماء بل هي قول 


.)4٤۷/۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
.)٠١١١:ص( انظر: ابجاز في اللغة وتي القرآن الكريم له:‎ )۲( 
.)٠۳:ةيآلا( سورة الأعراف:‎ )99 


٤٠٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
على الله تعالى بلا علم» فليس له أن يشهد على الله أنه أراد هذا المعنى, 
بخلاف من أخبر عن الله تعالى أنه أراد الحقيقة والظاهر؛ فإنه شاهد با 
أحرى عليه سبحانه عادلّه من حطاب خلقه بحقائق لغاتهم وظواهرهاء كما 
ذال تعن نويا ا يلما مِن رَسُول إلا بِلِسَانِ قَوَو لبيرت هبي . 

الدليل الثاني: أن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره» وحمل 
اللفظ على امحاز دون الحقيقة عدول عن الظاهر إلى المؤول» وهو مخالف 
للقاعدة التي تنص على أن «الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره 
حتى يقوم دليل على خلافه»”". 

الدليل الثالث: أنه إذا فتح باب حمل النصوص القرآنية على محازات 
لا حقيقة لحا لم ينغلق؛ فإنه يسوّغ لكل مبطل أن يلتجئ إلى احاز ويَتَمَرس 
به كلما وحد في القرآن الكريم ما لا يروق له مما يخالف مذهبه الباطل ورأيه 
الفاسد, وهذا الأمر سيؤدي إلى إبطال حجج الله على حلقه» ويرفع الوثوق 
بخطابه» قال العلامة ابن الوزير اليمان: «فإن المعتزلة والأشعرية إذا كفروا 
الباطني بإنكار الأسماء الحسنى والحنة والنار يقول لمم الباطني: لم أححدها 
إنما قلت: هي محاز مثل ما أنكم لم تجحدوا الرحمن الرحيم الحكيم وإِنما 
قلتم: إنما مجاز» وكيف كفاكم احاز في الإيمان بالرحمن الرحيم» وها أشهر 


(۱) سورة إبراهيم: (الآية:4)» وانظر أصل هذا الدليل في: مختصر الصواعق المرسلة: 
(۸۹۹-۸۹۸/۲)» وبدائع الفوائد: .)١5731-1550/5(‏ 
(۲) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالنص والظاهر والمؤول. 
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الأسماء الحسنى أو من أشهرها وم يكفني في سائرها وفي الحنة والنار» مع 
أنمحما دون أسماء الله بكثير» وكم بين الإبمان بالله وبأسمائه والإبمان بمخلوقاته, 
فإذا كفاكم الإيمان المحازي بأشهر الأسماء الحسنى فكيف لم يكفني مثله في 
الإبمان بالحنة والنار والمعاد!»'. 

الدليل الرابع: أن كون الأصل هو الحقيقة» وأن الحجاز حلاف الأصل» 
فلا يصار إليه إلا عند امتناع إرادة الحقيقة هو قول عامة العلماء» بل قد حكي 
الإجماع على ذلك قال فخر الدين الرازي: «وأجمع العلماء على أنه لا يجوز 
صرف الكلام إلى الحاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة». 

وقال الإمام ابن القيم: «وجمهور القائلين با لجاز معترفون بأن كل محاز 
لا بد له من حقيقة» فالحقيقة عندهم ا وأعم وأكثر استعمالاء وقد 
اعترفوا بأنما الأصل وا حاز على حلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا عند تعذر 
الحمل على الحقيقة». 

الدليل الخامس: أن كمال علم الله تعالى وبيانه ونصحه يمنع أن يكون 
المراد بكلامه حلاف ظاهره وحقيقته من غير دليل يدل على ذلك . 


.)١ إيثار الحق على الخلق: (ص:8؟‎ )١( 

(۲) ولكنه حالفه ابن جني ومن نحا منحاه» كما سبق ذكر ذلك في فقه القاعدة. 
(۳) التفسير الكبير: 83/90١‏ ). 

.)۷۲۷/۲( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )٤( 

(5) انظر: الصواعق المرسلة: 50/١‏ 7). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ثانياً: تقربر العلماء للقاعدة: 

العلماء في إثبات المجاز ونفيه على ثلاثة أقساء”'©: 

القسم الأول: من قال بوحود الجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم 
معأ وهم جمهور المتكلمين”". 

القسم الثاني: من قال بوحود المحاز في اللغة لكنه نفاه في القرآن 
الكريم, ومنهم: داود بن علي الأصبهانق7", وابنه ا بكر محمد بن داود 2 
ومنذر بن سعيد البلوطي“. 

القسم الثالث: من نفى وحود البحاز في اللغة» وفي القرآن الكرم من 


)١(‏ انظر أقوال العلماء في إثبات المحاز ونفيه في: مجموع الفتاوى: »)۹٠-۸۹/۷(‏ ومختصر 
الصواعق المرسلة: (599-795/7))» والبحر المحيط للزركشي: (۱۸۹-۱۸۲/۲)» 
ومذكرة في أصول الفقه: (ص:٦ »)١ ٠۷-١١‏ وبطلان الجاز لمصطفى عيد الصياصنة: 
(ص‌:۳۲-۲۹)» وحناية التأويل الفاسد: (ص:٠۸-١۸).‏ 

(۲) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل: .)١١/١(‏ 

(۳) هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي» المعروف بالأصبهاني» الإمام 
الحافظ المفسر الفقيه المحتهد رئيس أهل الظاهر» وله مصنفات عديدة» منها: أحكام 
القرآن» وإبطال التقليد» توفي سنة ۲۷۰ هه انظر: سير أعلام النبلاء: )4۷/١۳(‏ 

)٤(‏ هو: أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري» الإمام الفقيه المجتهد الأديب» ومن 
آثاره: الزهرة في الآداب والشعر» توفي سنة ۲۹۷ هه انظر: سير أعلام النبلاء: 
9/1١5‏ ١٠١)ء‏ والواقي بالوفيات: .)٤۸/۳(‏ 

)٥(‏ هو: أبو الحكم منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي 9 الكزني» قاضي القضاة بقرطبة» توي 
سنة 55 هء انظر: تاريخ علماء الأندلس: (57/7 »)١‏ وتاريخ الإسلام: .)١۳١/۲١(‏ 
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باب أولى» ومنهم: أبو إسحاق الإسفرائيني7"', وشيخ الإسلام ابن تيمية» 


والإمام ابن القيم» ومن المعاصرين: السعدي» ومحمد الأمين الشنقيطي” 
وابن باز» والألباني» وابن العثيمين' ". 

وهؤلاء العلماء وإن كانوا مختلفين في إثبات اججاز ونفيه في القرآن 
الكريم يقررون ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة من أن الأصل 
الحقيقة وأن الحاز لا يصار إليه إلا إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة. 

منهم من اكتفى بتقرير أصل هذه القاعدة» ومنهم من قررها ذكرا لما 
يشترط عند صرف اللفظ القرآني من الحقيقة إلى امجاز. 

وسأكتفى هنا بإيراد نخبة من أقوالهم التي تدل على تأييدهم لمذه 
القاعدة ومصيرهم إليها: 

قرر القاعدة الإمام أبو الحسن الأشعري تقريرا يشفي العليل ويروي 


)١(‏ هو: ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني 
الشافعي» المحدث الأصولي الفقيه امحتهدء ومن آثاره: جامع الخلي في أصول الدين 
والرد على الملحدين؛ توفي سنة ۱۸> ه» انظر: سير أعلام النبلاء: 57/117 8). 

(۲) انظر: منع حواز ابحاز في المنزل للتعبد والإعجاز له: (ص:٦)»‏ حيث قال: «والذي ندين 
لله به ويلزم قبولّه كل منصف محقق: أنه لا يجوز إطلاق المحاز في القرآن مطلقاً على كلا 
القولين» أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا- وهو الحق- فعدم الجاز في القرآن 
واضح» وأما على القول بوقوع الجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن». 

(۳) انظر: الأصول في علم الأصول: (ص:۲۲)» ومجموع الفتاوى له: »)۲۳/١١(‏ وشرح 
العقيدة الواسطية: .)٤٤١-٤۳۹/۱(‏ 


1٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
لغليل» وطبقها على قوله تعالى: (يّمّا عَمِلَتَ أيَدِيتاي» وقوله: لِم 
خَلَقَتَ بِيَدَىَ)”'» مبيناً أن الآيتين على حقيقتهما وظاهرهماء فقال: «حكم 
كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره 
إلى الجاز إلا بحجة» ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام: العموم» فإذا ورد 
بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس هو على حقيقة الظاهر» وليس يجوز 
أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة, كذلك قوله تعالى: لما 
عَلَقَتبِيَدَىَّ؟ على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين» ولا يجوز أن يعدل 
به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. 

ولو حاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على 
الخصوص» وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة» وإذا لم يجز 
هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه بحاز أن يكون مجازا 
ر يو 

وقررها القاضي ابن عطية مفسرا لقوله تعالى: «والوزن يَوَمَيِذٍ ا 
ف قاسم واي كتيل هم الْمُفْلحُونَ)” 2 حيث رجح حمل «الميزان» 
على حقيقته وظاهره من ثلاث جهات: 


.)/١ سورة يس: (الأية:‎ )١( 

(۲) سورة ص: (الآية:70). 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة: (ص:9١0-1‏ 5 .)١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: (الآية:۸). 
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«أوها: أن ظواهر كتاب الله عز وجل تقتضيه وحديث الرسول اكل 
ينطق به. . 

وجهة أخرى: أن النظر في الميزان والوزن والثقل والخفة المقترنات 
بالحساب لا يفسد شيء منه ولا تختل صحته» وإذا كان الأمر كذلك فلم 
نخرج من حقيقة اللفظ إلى مجازه دون علة؟. 

وحهة ثالثة: إن القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذئ ل يعرف 
إلا سمعاء وإن فتحنا فيه باب المحاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة فى أن 
الميزان ع والحنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بما غير 
الظاه »27 

وقال الإمام ابن عبد البر: «أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء والإبمانٍ بماء وحملها على الحقيقة لا 
على المحازء إلا آم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة 
محصورة» وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا 
يحمل شيئا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من 
أثبتها نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة 
رسوله» وهم أئمة الحماعة» . 

وقررها أبو الوليد ابن رشد الأندلسي عند تعرضه لقوله تعالى: ومن 


.)۳۷١/۲( المحرر الوحیز:‎ )١( 
.)١ التمهيد له: 7ه‎ )۲( 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


كان ريما أواعل CR‏ لمعيف كك أن العلماء 
اختلفوا في هذه الآية: هل تحمل على الحقيقة» فلا يكون هنالك محذوف 
أصلاء أو تحمل على المجازء فيكون التقدير: فأفطر فعدة من أيام أخرء 
فقال: «فمن حمل الاية على الحقيقة و يحملها على اججاز قال: إن فرض 
المسافر عدة من أيام أخحر لقوله تعالى: AT‏ 

ومن قدر «فأفطر» قال: إنما فرضه عدة من أيام أحر إذا أفطرء وكلا 
الفريقين يرحح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين, وإن كان الأصل هو أن 
يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز»”". 

وقررها فخر الدين الرازي مع ذكر الشروط التي لا بد منها لحمل 
اللفظ على المجازء وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: وما قَدَرُوأ الله حَقَّ 
قدّروء َاَلأَرَضٌ جْمِيعًا قبضتهء يوم الْقِيَسَةِ وَالسَّمَوتُ مَطَويتٌ 
ا (", حيث قال مخاطباً للزمخشري: «هل تسلم أن الأصل في 
الكلام حمله على الحقيقة» وأنه إنما يعدل عن الحقيقة إلى الجاز عند قيام 
الدلالة على أن حمله على حقيقته ممتنع» فحينئذ يحب حمله على المحاز؟ 

فإن أنكر هذا الأصل» فحيئئذ يخرج القرآن بالكلية عن أن يكون 
حجة؛ فإن لكل أحد أن يقول: المقصود من الآية الفلانية كذا وكذاء فأنا 


.)٠۸١:ةيألا( سورة البقرة:‎ )١( 
.)١87/7( بداية المجتهد:‎ )۲( 


(۳) سورة الزمر: (الآية:/51). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 8 


أحمل الآية على ذلك المقصودء ولا ألتفت إلى الظواهرء مثاله: من تمسك 
بالآيات الواردة في ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار قال: المقصود بيان 
سعادات المطيعين وشقاوة المذنبين وأنا أحمل هذه الآيات على هذا المقصود 
ولا أثبت الأكل والشرب ولا سائر الأحوال الدسمانية. 

ومن تمسك بالآيات الوردة في إثبات وجوب الصلاة فقال: المقصود 
منه إيجاب تنوير القلب بذكر الله» فأنا أكتفي بهذا القدرء ولا أوحب هذه 
الأعمال المخصوصة. 

وإذا عرفت الكلام في هذين المثالين فقس عليه سائر المسائل الأصولية 
والفروعية» وحينئذ يخرج القرآن عن أن يكون حجة في المسائل الأصولية 
والفروعية» وذلك باطل قطعاً. 

وأما إن سلم أن الأصل في علم القرآن: أن يعتقد أن الأصل في 
الكلام حمله على حقيقته» فإن قام دليل منفصل على أنه يتعذر حمله على 
حقيقته» فحيئئذ يتعين صرفه إلى مجازه» فإن حصلت هناك مجازات م يتعين 
صرفه إلى جحاز معين إلا إذا كان الدليل يوحب ذلك التعيين» فنقول: ههنا 
لفظ «اليمين» حقيقة في الجارحة المخصوصة:؛ ولا يمكنك أن تصرف ظاهر 
الكلام عن هذا المعنى إلا إذا أقمت الدلالة على أن حمل هذه الألفاظ على 
ظواهرها متنع» فحينئذ يجب حملها على المحازات» ثم تبين بالدليل أن المعنى 
الفلاني يصح حعله حازاً عن تلك الحقيقة» ثم تبين بالدليل أن هذا امجحاز 
أولى من غيره» وإذا ثبتت هذه المقدمات وترتيبها على هذا الوحه» فهذا هو 
الطريق الصحيح الذي عليه تعويل أهل التحقيق؛ فأنت ما أتيت في هذا 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الباب بطريقة حديدة وكلام غريب» بل هو عين ما ذكره أهل التحقيق»”'. 

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرا للشروط التي لا بد منها لصرف 
اللفظ القرآئى من حقيقته إلى الجاز» حيث قال: «إذا وصف الله نفسه 
بصفة أو وصفه بما رسوله أو وصفه بما المؤمنون -الذين اتفق المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم- فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه» 
وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر وجاز يناف الحقيقة لا بد 
فيه من أربعة أشياء: ۰ 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بلمعنى المحازي؛ لأن الكتاب والسنة 
وكلام السلف جاء باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد بشيء منه حلاف 
لسان العرب» أو حلاف الألسنة كلهاء فلا بد أن يكون ذلك المعنى المحازي 
ما يراد به اللفظ» وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح 
له وإن لم يكن له أصل قي اللغة. 

الثاني: أن يكون معه دليل يوحب صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
بحازه» وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وفى معنى بطريق 
المجازء لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف يإاجماع 
العقلاءء ثم إن ادعى وحوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع 
عقلي أو ممعي يوحب الصرف» وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد 
من دليل مرحح للحمل على ابحاز. 


.)١ 5/70 افر لكر‎ 1١ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 41٥°‏ 


الثالث: أنه لا بد من أن يَسْلم ذلك الدليل الصارف عن معارض» 
وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إعاني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركهاء ثم إن 
كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه؛ وإن كان ظاهرا فلا بد 
من الترحيح. 

الرابع: أن الرسول ٤ي‏ إذا تكلم بكلام وأراد به حلاف ظاهره وضد 
حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد ججازه» سواء عينه أو 
ل يعينه» لا سيما في الخطاب العلمى الذى أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم» 
دون عمل الجوارح؛ فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نوراً وهدى وبياناً للناس 
وشفاء لما في الصدورء وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم» وليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

ثم هذا الرسول الأمي العربي بُعث بأفصح اللغات» وأبين الألسنة 
والعبارات» 9 الأمة الذين أحذوا عنه کانوا اق الناس علماء وأنصحهم 
للأمة» وأبينهم للسنة» فلا جوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدول به 
حلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع من حمله على ظاهره» إما أن يكون 

Eg e O. E e. Ca E‏ ا 
عقليا ظاهراء مثل قوله: «واوتيّت مِن ڪل شىء 4 ؛ فإن كل أحد يعلم 
بغقله أن المراة: أوتيت من جنس ما يؤتاه متلهاء وكذلك «خلق ڪل 

3 : 1 . EÊ A ms 
تی4 يعلم المستمع أن الخالق لا يدحل في هذا العموم أو سمعيا‎ 


.)؟١؟:ةيآلا( سورة النمل:‎ )١( 
.)١١5:ةيآلا( سورة الأنعام:‎ )۲( 


٤٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر. 

ولا يجوز أن يحيلهم على دليل حفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء 
كان سمعیاً أو عقلياً لأنه إذا تكلم بالكلام الذى يفهم منه معن وأعاده 
مرات كثيرة» وخاطب به الخلق كلهم» وفيهم الذكي والبليد» والفقيه وغير 
الفقيه» وقد أوحب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه» ويتفكروا فيه 
ويعتقدوا موحبه» ثم أوحب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره؛ لأن 
هناك دلیلا حفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه ل يرد ظاهره كان هذا 
تدليساً وتلبيسأء وكان نقيض البيان وضد المهدى» وهو بالألغاز والأحاحي 
أشبه منه بالحمدى والبيان» فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره 
أقوى بدرحات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير 
مراد؟! أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس هما حقيقة؟!». 

وقال بدر الدين الزركشي عند تعرضه للمجاز: «وهو خلاف 
الأصلء والأصل هنا بمعنى الراحح؛ لأنه يحتاج للوضع الأول» وإلى العلاقة, 
وإلى النقل إلى المعنى الثاني» والحقيقة تحتاج إلى الوضع الأول فقط ... وإذا 
كان كذلك فلا يصار إليه إلا بقرينة»'. 


أيما 


وقال ابن النجار الفتوحي: «ويجب حمل اللفظ - إذا دار بين كونه 


حقيقةً أو بحازاً. مع الاحتمال- على حقيقته» كالأسد مثلاً؛ فإنه للحيوان 


TTT ١/5 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)١91/7( البحر الخحيط له:‎ )۲( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۷ 


المفترس حقيقة» وللرحل الشجاع بجحازاء فإذا أطلق ولا قرينة كان للحيوان 
المفترس؛ لأن الأصل الحقيقة» والمحاز حلاف الأصل»”'. 

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي عند تفسيره لقوله تعالى: 
«وَأَعَتَدَنًا لمن كدب بالسّاعَةٍ سَعِيرًا © إذَا رتهم مّن مّكَان بيار سَمِعُوأ ف 
تعبا وَرَفبرًا4» حيث قرر أن أوصاف النار الواردة في القرآن الكريم تحمل 
على الحقيقة دون الجاز» قال: «اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم 
القيامة» كما صرح الله بذلك ف قوله هنا: «إذا زانهم يِن مكان بعد ير َعِيادِ»' 0 
ورؤيتها إياهم من مكان بعید» تدل على حدة بصرها كما لا اه أن 
النار تتكلم كما صرح الله به في قوله: يوم قول لِجَهَمْ هَل أمتَلَأْتِ و فول 
هَل من ميو" ".. 

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين للعلم من 
أن النار لا تبصر» ولا تتكلم» ولا تغتاظ» وأن ذلك كله من قبيل المجاز, 
أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل» ولا معول عليه؛ لمخالفته 
نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند» والحق هو ما ذكرنا. 

وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من الكتاب 


(۱) شرح الكوكب المنير: .)۲۹٤/۱(‏ 
(۲) سورة الفرقان: ( الآيتان: .)١ 5-1١١‏ 
(۳) سورة الفرقان: ( الآية: .)١7‏ 

.)١١:ةيألا‎ ١ سورة ق:‎ )٤( 


6 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرحوع إليه» كما هو 
معلوم في محله»”" . 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: «ولا يجوز حمل اللفظ 
على مجازه إلا بدليل صحيح ينع من إرادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم 
البيان بالقرينة». 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قوله تعالى: بل يداه مَبَسوطتَانَ4”, وقوله: «إما مَتَعَلكٌ 
أن اح انا اف و 

ذكر الله تعالى «اليدين» في هاتين الآيتين وغيرهما مضافتين إلى ذاته 
المقدسة» فيجب إثباتهما له من دون تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا 
تمثيل» وهما يدان حقيقيتان لله تعالى كما تليقان بجلاله» وقد فسرهما «أهل 
التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم»” ' بالنعمة أو القدرة 
ونحوهماء «فلا يد عند المعطلة ولا قبض” ف الحقيقة» وإِنما ذلك محاز لا 


(۱) أضواء البيان: (750-99/5)» وانظر أيضاً: )۸٤۰/ ٤(‏ منه. 

(۲) الأصول من علم الأصول: (ص:١75)»‏ ومجموع الفتاوى له: .)١٠/١١(‏ 

(۳) سورة لمائدة : (الاية: 5 5). 

.)7 0 سورة ص: (الآية:‎ )٤( 

(5) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: .)٠٠ 5/1١‏ 

(5) أي: القبض الذي ورد في قوله تعالى: «ِوَآلْأَرَضُ جَمِيعًا قَبَِصَئَهُد يوم الْقِيّسَّةِ 4 


.]٦۷:رمزلا[‎ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 184 
ةا لم7 
قال الزمخشري تفسيرا لقوله تعالى: برك الى بيده الْمُلكُ04": 
«وذكر «اليد» مجحاز عن الإحاطة بالملك والاستيلاء عليه». 
لآو عات ورات ري منت لاان من لاك | 
كانت في عرف الآدميين آلة للتملك»”. 
وقال الشوكان : «واليد مجاز عن القدرة والاستيلاء»“ 
والقول بان لفظ «اليدين» مجاز عن القدرة أو النعمة من غير دليل 
يدل على ذلك مخالف للأصل المذكور في القاعدة التي معناء ومن هنا رده 
العلماء المحققون» ومن بور من انبرى للرد عليه: الإمام ابن القيم» » فإنه 3 
هذا التأويل الباطل من عشرين وحها“) قال بعد أن ذكر الآيات التي تدل 
على إثبات اليدين لله تعالى: «قالت الجهمية: مجاز في النعمة أو القدرة, 


وهذا باطل..» 5 
وقال اطا عليه للقاعدة الى معنا: «إن الأصل الحقيقة. فدعوى 


3 الصواعق المرسلة: .)١١١٤/٤(‏ 

(۲) سورة الملك: (الآية:١).‏ 

(۳) الكشاف: (0557/4). 

.)٤١۱۷/۸( البحر المحيط:‎ )٤( 

(5) فتح القدير: (57/0؟). 

(59) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: 55/59 4917-9). 
(۷) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: 7/99 8). 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
المجاز مخالفة للأصل»07". 

فهذه الدعوى مخالفة للأصل وفاقدة للشروط التي لا بد منها لإإخراج 
لفظ قرآني عن الحقيقة إلى ا مجازء وبيان ذلك فيما يأ من النقاط: 

-١‏ أنه لا يمتنع حمل لفظ «اليدين» على حقيقته حتى يعدل عنها إلى 
امجاز» وإذا أمكن حمل اللفظ على حقيقته لم جز المصير إلى ابجاز؛ لأنه 
حلاف الأصل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هب أنه يجوز أن يعنى باليد 
حقيقة اليد وأن يعنى با القدرة أو النعمة» أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل› 
لكن ما الموحب لصرفها عن الحقيقة؟ فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة» وذلك 
ممتنع على الله سبحانه» قلت لك: هذا ونحؤه يوحب امتناع وصفه بأن له يدا 
من جنس أيدي المخلوقين» وهذا لا ريب فيه» لکن لم لا يجوز أن يكون له 
«يد» تناسب ذاته تستحق من ضنفات الكمال نا تتح الذات؟7. 

؟- ولأن اللفظ لا يحتمل المعاني المجازية التي ذكروها في السياق 
الذي ورد فيه في آيتي المثال7": و«لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما 
في تركيب صلاحيته له في كل ترکیب»“» قال الإمام ابن القيم وهو 
ينفي تأويل اليدين بالنعمة أو القدرة: «وإنما أ هؤلاء من حهة أنمم رأوا 
اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع» فظنوا أن كل تركيب 


.)9457/7( انظر: مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: (7717/5). 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة: »)١91/١(‏ وللاستزادة راحع: مجموع الفتاوى: (770/5). 
)٤(‏ انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالسياق القرآني. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 4۲١‏ 


وسياق صالح لذلك فووا وأوهمواء فهب أن هذا يصلح في قوله: «لولا يد 
لك لم أحزك بام" أفيصلح في قوله: وما كنت توا من قبل مِن کت ولا 
IE‏ ال لا 

-٣‏ ولأنه لا حواب عند القائلين باحاز عن الأدلة التي توحب إرادة 
المعنى الحقيقي وامتناع إرادة المعنى البمحازي في هذا اللفظ“» «فمن ذلك 
تفضيله لآدم: يستوحب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه» فلو 
كان المراد أنه حلقه بقدرته أو بنعمته أو محرد إضافة خلقه إليه لشاركه في 
ذلك إبليس وجميع المحلوقات»” ©. 

المثال الثاني: قوله تعالى: «وَيَبَتى وجه رَبْكَ ذو أخَلَلٍ والإكرام4» 
وقوله: وما لاح عِدَه ن يْْمَةٍ َرَىَ @ إل قا وَج رَه آلأغَ4”". 


ذكر الله تعالى في هاتين الآيتين وغيرهما «الوحه» مضافاً إلى ذاته 


)١(‏ مر تخريجه ضمن القاعدة: «لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب 
صلاحيته له في كل تركيب». 

(۲) سورة العنكبوت: (الآية:/4 ). 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة: ١/59‏ 5 8). 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى: (7177-759/7), حيث ذكر شيخ الإسلام ما يوحب إرادة 
المعنى الحقيقي في لفظ «اليدين». 

a 1/7١ مجموع الفتاوى:‎ )5( 

79") سورة الرحمن: (الآية:/70). 

(۷) سورة الليل: (الآية:9 .)5١-1١‏ 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
المقدسة» فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» 
وهو وجه حقيقي كما يليق بجلاله وعظمته. 

«وقد فسر أهل التحريف وحه الله بثوابه» فقالوا: المراد بالوحه في الآية 
الثواب» كل شيء يفنى إلا ثواب اللّه». 

وهذا التفسير منهم إخراج للفظ من حقيقته إلى ا بمحاز من غير دليل 
يدل على ذلكء ولما كان صنيعهم هذا مجانبا للصواب رده الإمام ابن القيم» 
حيث قال:«والقول بأن لفظ الوحه مجاز باطل»7". 

وقال نطف فله للقاعدة التي معنا: «إنه خروج عن الأصل 
والظاهر بلا موجب»”" وذلك: 

-١‏ لأنه لا يتعذر حمل «الوحه» على الحقيقة حت يصار إلى المجاز» 
وامتناع إرادة الحقيقة شرط رئيسي من الشروط التي لا بد منها لصرف 
اللفظة عن حقيقتها إلى ابحاز. 

-١‏ ولأن اللفظ لا يصلح لغة لهذا المعنى ا محازي الذي ذكروه» وهو 
الثواب والحزاء» قال الإمام ابن القيم: «إن حمله على الثواب المنفصل من 
أبطل الباطل؛ فإن اللغة لا تحتمل ذلكء ولا يعرف أن الجزاء يسمى وحهاً 
ا 


.)۲۸۷/١( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين:‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: 4/89 4-99 .)١٠١7‏ 

(۳) انظر الأوجه التي أبطل بما القول بامحاز في «الوحه»: مختصر الصواعق المرسلة: 4/9 89). 
)٤(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (۹۹۸/۳). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 4۳ 


ولأن اللفظ لو كان يحتمل هذا المعنى ني تركيب آخر فإنه لا يحتمل 
هذا المعنى في التركيب الخاص الذي ورد فيه» قال الإمام ابن القيم: «من 
تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي فيها ذكر وجه الله الأعلى ذي 
الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من حملها على ابحاز» وأنه الثواب والجزاء 
لو كان اللفظ صالحاً لذلك في اللغة» فيكف واللفظ لا يصلح لذلك لغة 
فمنها: قوله: وبق وَجَهُ رَبَكَ ذو أجل وَالْإِكرَامٍ 4» وقوله: «ِوَما لحد 
غِندَهُ من نَمَو رى © إلا اء وجه رنه الأغ[ا)2)2. 

المغال الثالث: قوله تعالى: «وَجَاءَ رَبك 4 «مَل يَطرُونَ إل أن 
يتمهم آله فی ظللٍ مِنَ آلعَمَامِ وَالْمَلَيِكَة 4'". 

دی الله سبحانه وتعالى في هان الاق وغيرهما جحيئه وإتيانه للفصل 
بين عباده يوم القيامة» فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمثيل, وهو ججيء حقيقي كما يليق بجلاله وعظمته. 

وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره» قال فخر الدين الرازي وهو يذكر 
الوحوه التفسيرية التي تخلص أهل التعطيل من القول بإثبات صفة ابجيء لله 


.)٠۷:ةيالا( سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) سورة الليل: (الآية:9١1-١5).‏ 

9؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: 8/9 )٠١١‏ 
)٤(‏ سورة الفجر: (الآية: 7؟). 

(5) سورة البقرة: (الاية:١١؟).‏ 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
تعالى على حقيقته: «الوحه الثانن: أن يكون المراد «هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم أمر الله» ... وليس فيه إلا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» وذلك مجاز و 

وصنيعهم هذا صرف للفظ عن حقيقته إلى امجاز من دون دليل يدل 
على ذلك ومن هنا أبطله الإمام ابن القيم من عشرة وجوه" ومنها: أن 
التأويل المذكور مخالف للأصل المذكور في القاعدة التي معناء وهو حمل اللفظ 
على الحقيقة دون ابجاز» وليس هناك ما بمنع من حمله على الحقيقة» قال: 
«إن المجاز لو كان ثابتا فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على 
الحقيقة؛ إذ هى الأصل» فما الذي أحال حمل ذلك على حقيقته من عقل 


أو نقل أو اتفاق من اتفاقهم حجة؟». 


)١(‏ أساس التقديس في علم الكلام: (ص:84). 
(۲) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: 5/99 .)85١0-/66‏ 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة: .)۸١۸/۳(‏ 


الفصل العاشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمشترك اللفظي 
القاعدة الأولى: الاشتراك خلاف الأصل. 
القاعدة الثانية: المشترك إذا اقترن به قرائن ترجّح أحد معانيه 
وجب الحم على الراجح. 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تعريف المشترك اللفظى : 

المشترك في اللغة: هو اسم المفعول من: اشتركا في الأمرء إذا كان 
هما نصيب فيه» مأحوذ من الشرك» وهو النصيب» وأصل المشترك: مشترك 
فيه 9 حذف «فيه» لكثرة اغا 

فالمشترك هو اللفظ الذي اشترك فيه معنيان فأكثر. 

المشترك اللفظي في الاصطلاح: هو اللفظ الواحدٌ الدال على 
معنيين مختلفين فأكث (. 

كلفظ المشتري للمبتاع والكوكب» وسهيل للكوكب والرحل. 

والمقصود بتقييد المشترك ب«اللفظي» الاحتراز عن: 

المشت ك المعنوي» وهو: أن يكون للفظ الواحد معى واحدى 
ويندرج تحته أفراد كثيرون ينطبق عليهم ذلك لمعنى عند إطلاقه» كلفظ 
إنسان فإنه مشترك ينطبق على جميع بني آدم دون استثناء”” . 

وإذا كان المشترك مطلقاً عن قيد «اللفظي» فالمراد به المشترك اللفظي 
في الغالب. 


.)9١1/1١( انظر: المصباح المنير:‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: »)417/7١(‏ وشرح مراقي السعود: .)١77/١(‏ 
وللاستزادة من تعريفات المشترك راجع: المحصول للرازي: »)١۹/١(‏ والمزهر في علوم 
اللغة: (١/5957؟).‏ 

(۳) انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:5١5).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۷ 

القاعدة الأولى: الاشتراك خلاف الأصل. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم مستدلاً بقوله تعالى: إن الله وَمَلَتبِكَنَهُ 
على آلنِنَ2"74 على أن الصلاة من الله سبحانه على نبيه ب ليست 
معنى الرحمة: «إن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته» وجمعهما في 
فعل واحد» فقال: إن الله وَمَلتبِحكتَهر 0 عَل أَلبِيَ4» وهذه الصلاة لا 
يجوز أن تكون هي الرحمة» وإغا هي ثناوؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه ولا 
يقال: الصلاة لفظ مشترك» ويجوز أن يستعمل ي معنييه متا لأن ف ذلك 
محاذير متعددة: 

أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصلء بل لا يعلم أنه وقع في اللغة 
من واضع واحد» كما نص على ذلك أئمة اللغة منهم المبرد وغيره» وإِنما يقع 
وقوعاً عارضاً اتفاقياً» بسبب تعدد الواضعين» ثم تختلط اللغة فيقع 
الاشتراك»7؟. 

فقه القاعدة: 


المقصود بمذه القاعدة: أن الأصل في الألفاظ: الإفراد دون الاشتراك 


)١(‏ سورة الأحزاب: (الآية:5ه). 

(۲) جلاء الأفهام: (ص:57١517-1١).‏ 
وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لحذه القاعدة راجع: جلاء الأفهام: 
(9ص:58١)»‏ ومختصر الصواعق المرسلة: (4۳۸/۳)» وطريق الهجرتين: 57/١١‏ ؟١).‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


أي: أن كل واحد منها يفيد معنى واحدا ويدل على حقيقة واحدة» ومن 
هنا يتبين: 

-١‏ أنه إذا دار لفظ من ألفاظ القرآن الكريم بين الإفراد والاشتراك 
فإنه يحمل على الإفراد دون الاشتراك. 

۲- وأن من ادعى قي لفظ من ألفاظ القرآن الكرم أنه يحتمل أكثر 
من معنى فإنه مطالّب بأن يذكر المعاني المحتملة ويأتي ما يدل على ثبوتماء 
فإن حاء قيل به وإلا كانت دعواه مردودة لمخالفتها للأصل . 

ولكي تفهم هذه القاعدة على حقيقتها ينبغي أن يتنبه هنا لما يأتي 
من تنبيهين : 

التنبيه الأول: أن الاسم الذي تتنوع دلالته بتنوع قيوده والفعل الذي 
تتنوع دلالته بحسب مفعولاته وصلاته وما يصاحبه من أداة نفي أو استفهام 
أو نمي أو إغراء فإنه ليس من المشترك في شيءء قال الإمام ابن القيم: «... 
الأفعال التي تتنوع معانيها بتنوع صلاتما كيِلْتُ عنه ومِلتُ إليه» ورغبت عنه 
ورغبت فيه» وعدلت عنه وعدلت إليه» وفررت منه وفررت إليه» فهذا لا يقال 
له: مشترك ولا مجاز» بل حقيقة واحدة تنوعت دلالتها بتنوع صلا تما( , 

وقال بعد أن ذكر أن «الاستواء» حقيقته الاعتدال ثم ذكر تنوع 
دلالته بتنوع القيود: «وهذه حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودهاء كما تتنوع 
دلالة الفعل بحسب مفعولاته وصلاته وما يصاحبه من أداة نفي أو استفهام 


.)5 5١/750 مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۹ 


أو نمي أو إغراءء فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خاصة 
والحقيقة واحدة)7) 

والتنبيه الثاني: إذا كان المعنيان أو الأمران اللذان يدل عليهما اللفظ 
القرآنن يندرحان تحت حقيقة واحدة للفظ فتفسيره بمما معاً لا يكون من 
باب استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ فى حقيقة 
ومجازه» بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمّنة للأمرين جميعا. 

قال الإمام ابن القيم وهو يذكر أن كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» وأن القولين متلازمان: 
و ماق ا و متادى شق إن تروف أ حبك تافز 
آلدّاع إذا دَعَان4" يتناول نوعي الدعاءء وبكل منهما مسرت الآية» قيل: 
أغطيه إذا سألبي؛ وقيل: يبه إذا عبدي» والقولان متلازمان» وليس هذا من 
استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في 
حقيقة ومجازه, بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمّنة 
للأمرين جميعا؛ فتأمله؛ فإنه موضع عظيم النفع. قَلَ من يفطن له. 
وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدا هي من هذا القبيل. 


ر زو 0 


ومثال ذلك: قوله: «أقِمِ الصّلوة دلوك اسمس إلى عَسق اليل 


.)4٤١/١( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
.)١/85:ةيالا( سورة البقرة:‎ )۲( 


(۳) سورة الإسراء: (الأية:۷۸). 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
الدلوك بالزوال ور بالغروب» وحكيت””" قولان في كتب التفسيرء وليسا 
بقولين» بل اللفظ يتناوهما معا؛ فإن الدلوك هو الْمَيْل ودلوك الشمس 
ميلهاء ولهذا الميل مَبْدأً ومُنتهى» فمبدَؤه الزوال ومنتهاه الغروب» فاللفظ 
متناول لهما بهذا الاعتبارء لا بتناول المشترك لمعنييه ولا اللفظ 
لحقيقته ومجازه. 

ومثاله -أيضا-: ما تقدّم من تفسير «الغاسق» بالليل ول 
وإن ذلك ليس باحتلاف» بل يتناوهما لتلازمهما؛ فإن القمر آية الليل» 
ونظائره كثيرة »7 . 

وقال وهو يذكر نوعي الجعل: الكون والديني: «وأما قوله: «جَعل اله 
لْكَعْبَةَ الْبَيتَ الْحَرَامَ قِيَمّا لَلّاس 4“ فهذا يتناول الجعلين؛ فإنه جعلها 
كذلك بقدره وشرعهء وليس هذا استعمالاً للمشترك في معنييه» بل 
إطلاق اللفظ وإرادة القدر المشترك بين معنييه» فتأمله»0 ". 

وفي هذه القاعدة 3 على ما يأتي من الطوائف: 

الطائفة الأولى: الذين قدحوا في دلالة ألفاظ القرآن الكريم من حيث 


)١١‏ حكيت: هكذا في المطبوع المحقق» ولعل الصواب: حکي» والله أعلم. 

OTE ٩/۲ انظر: بدائع الفوائد: (الآية:‎ (١ 

(۳) بدائع الفوائد: (۸۳۷-۸۳۹/۳)» وانظر: ججموع الفتاوى لابن تيمية: 2١١/١0١‏ 
7۱ 

)٤(‏ سورة المائدة: (الآية:۹۷). 

(5) شفاء العليل: »)۷۷۲-۷۷١۱/۲(‏ وانظر: التفسير الكبير للرازي: .)١٤١/۲۲(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳1< 


إفادتما ا واليقين؛ زعماً منهم أنما تحتمل أن تكون مفردة وتحتمل أن 
تول شر كا لففلباً عن سيين ساعد 

ومن هؤلاء: فخر الدين الرازي"» وأبو إسحاق الشاطي» فالقاعدة 
ترد عليهم وتقرّر أن الأصل في الكلام: الإفراد دون الاشتراك» وأنه لا عبرة 
باحتمال الاشتراك ما ل يدل على ذلك دليل. 

والطائفة الثانية: الشيعة الذين ذهبوا إلى أن أوامر الله المطلقة في القرآن 
الكريم مشتركة اشتراكا لفظيا بين الوحوب والندب والإباحة. 

والطائفة الثالثة: الذين يدعون الاشتراك في الحروف من غير دليل 
يدل على ذلك“ قال الإمام ابن القيم ردا عليهم: «إن الأصل عدم 
الاشتراك في الحروف» والأصل إفراد كل حرف بعناه» فدعوى حلاف 
ذلك مردودة بالأصل»”". 

والطائفة الرابعة: من ذهب إلى «أن الاشتراك أغلب»”. 


»)١۳۷:ص( وأساس التقديس له:‎ :»)١؟‎ ٠ انظر: معالم أصول الدين للرازي: (ص:‎ )١( 
.)1۳۳/۲( والصواعق المرسلة:‎ 

(۲) انظر: الموافقات: »)۳٠١/١ »۸٠-۷۹/۲(‏ وانظر: الإعلام بمخالفات الموافقات 
والاعتصام لناصر الفهد: .)٠١١-٠٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي: »)١۷۷/۲(‏ وإرشاد الفحول: .)٤٤١/١(‏ 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال: أساس التقديس لفخر الدين الرازي: (ص:87). 

(5) زاد المعاد: .)٥٦۱/٥(‏ 

(5) انظر: المزهر في علوم اللغة: (۲۹۳/۱). 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

تقرير القاعدة: 

قرر هذه القاعدة جمع من علماء التفسير واللغة والأصول» ومنهم: 

أبو هلال العسكري”' فقد قرر هذه القاعدة حينما قال في معرض 
التقرير والتأييد: «وقال بعض اس لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد 
على معنيين مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منهماء فإن لم يكن 
فيه لذلك علامة أشكل وألبس على المخاطب... وكما لا يجوز أن يدل 
اللفظ الواحد على معنيين فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على 
معنى واحد» ۳ 

وقال أبو القاسم السهيلي: «...الأصل أن لا يحكم للفظين 
متغايرَيْن بمعنى واحد إلا بدليل ولا . واحد بمعنيين إلا بدليل» ". 

وقررها فخر الدين الرازي» حيث قال وهو بصدد المسألة الخامسة 
من المسائل المتعلقة بالاشتراك: «المسألة الخامسة في أن الأصل عدم 
الاشتراك» ونعنى به أن اللفظ متى دار بين الاشتراك وعدمه كان الأغلب 
على الظن عدم الاشتراك». 


)١(‏ هو: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» المفسر اللغوي» وله تصانيف» 
منها: التفسير وقد اشتهر بتفسير العسكري» والفروق اللغوية» توي بعد سنة ٠۹۰‏ هى 
انظر: طبقات المفسرين للداودي: («ص:4۷)» وطبقات المفسرين للأدنروي: (ص:17). 
(۲) الفروق اللغوية: (ص:5١).‏ 
(۳) نتائج الفكر: (ص:57). 
(5) المحصول للرازي: .)"81١/١١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه TT‏ 


وطبقها على قوله تعالى: «وَلَا تمع من أُعفلتا لبه عن كرتا ونب 
ون وات E‏ عبت كر أن العترلة فانرا إن امراف برقو اه: 
أَغْفَلبَا قَلبَدُر4: إنا وحدنا قلبه غافلاًء وليس المراد: جعلناها غافلة» فردٌ هذا 
التأويل الباطل قائلاً: «إن الاشتراك حلاف الأصل». 

كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه أن المراد ب«روح 
القدس» في القرآن الكر>”" وف الكتب السماوية من قبله: أمرٌ ينزله الله 
على أنبيائه وصالحي عباده» سواء كان ملائكة تنزل بالوحي والنصر أو وحياً 
وتأييدا مع الملّك وبدون الك وأنه ليس المراد بما ما يزعم النصارى من 
أتما: حياة الله القائمة به: «كذلك جعلوا «روح القدس» مشتركة بين حياة 
لله وبين روح القدس التي تنزل على الأنبياء والصالحين» ومعلوم أن 
الاشتراك على خلاف الأصلء وأن اللفظ إذا استعمل في عدة مواضع كان 
حعله حقيقة متواطئا في القدر المشترك أولى من جعله مشتركا اشتراكا لفظيا 
بحيث يكون حقيقة في خحصوص هذا أو يكون مجازا في أحدهما؛ فإن 
المجاز والاشتراك على خلاف الأصل)0". 

وقال علاء الدين البخاري'' تقريرا لها: «واعلم أن الاشتراك 


)١(‏ سورة الكهف: (الآية:/؟). 

(۲) التفسير الكبير: (۹۹/۲۱). 

(۳) كقوله تعالی: (ِوَءَاتِيَنَا عِيسَى أبن مَرَيَمَ ليت ايده پروح ادس 4 [البقرة:۸۷]. 

.)٠٠۸/۷( وانظر: مجموع الفتاوى:‎ »)١١١/۲( الحواب الصحيح:‎ )٤( 

(ه) هو: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي» الفقيه الأصولي» وله 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
حلاف الأصل» والمراد به أن اللفظ إذا دار بين الاشتراك وعدمه كان 
الأغلب على الظن عدمه؛ لأن الاشتراك يخل بالفهم في حق السامع لتردد 
الذهن بن همات 

وقررها ابن هشام الأنصاري» حيث ضعف با قول من ذهب إلى 
الاشتراك في «الصلاة» في قوله تعالى: ِن آله وَملبِكَئَُء يلون على 
َلبََ)”''» قال: «الصواب عندي: أن «الصلاة» لغة بمعنى واحد... وأما 
قول الجماعة فبعيد من جحهات: 

إحداها: اقتضاؤه الاشتراك. والأصل عدمه لما فيه من الإلباس حتى 
إن قوما َمَوْه» ثم المثبتون له يقولون: متى عارضه غيره نما يخالف الأصل - 
كابحاز- قُدَّم عليه»". 

كما قررها أبو عبد الله محمد التلمساني» حيث قال: «اعلم أن 
الاشتراك على حلاف الأصل». 

وقال بدر الدين الزركشي وهو يذكر المشترك: «المشترك حلاف 
الغالب» وهو حلاف الأصلء والمراد بالأصل هنا: الغالب» فإذا جهلنا كون 


= تصانيف» منها: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» توف سنة ۷۳١‏ هى 
انظر: تاج التراحم: (ص:۱۸۸)» والأعلام: .)١7/5(‏ 

.)57/1( كشف الأسرار:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: (الآية:” ه). 

(۳) مغني اللبيب: (۷۹۲-۷۹۱/۱). 


.)٤۸۰-٤۷۸:ص( مفتاح الوصول:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه to‏ 


اللفظ مشتركا أو منفرداء فالغالب عدم الاشتراك» فيحكم بأنه منفرد 
للاستقراء أن أكثر الألفاظ مفردة»'. 

وقال جلال الدين السيوطي: «ولا حلاف أنَّ الاشتراك على 
حلاف الأصل»”". 

وقال ابن النجار الفتوحي مقررا لمدلول هذه القاعدة: «إذا دار 
اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مفردا فإنه يحمل على إفراده كالنكاح؛ فإنه 
مشترك بين الوطء وسببه الذي هو العقد» فيحمل على الوطء دون العقد» 
أو على العقد دون الوطءء لا على الاشتراك»7". 

وقال الكفوي: «والأصل في الألفاظ الدالة على المعاني التباين› 
والاتحاد والاشتراك حلاف الأصل» . 

الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قوله تعالى: دنم أَسْتَوَى على اعرش في ستة مواضع 
من القرآن الكريم” ". وقوله: «ِآلرَحْمَنُ على الْعَرْشٍ ستو '. 


.)١75/7( البحر المحيط:‎ )١١( 

(۲) المزهر في علوم اللغة: (۲۹۳/۱). 

(۳) شرح الكوكب المنير: (515/1). 

)٤(‏ الكليات: (ص:3"5). 

(5) وهي: سورة الأعراف: (الآية:٤‏ 0)» وسورة يونس: (الآية:٠)»‏ وسورة الرعد: (الآية: ؟), 
وسورة الفرقان: (الآية:۹٠)»‏ وسورة السجدة: (الآية:٤)»‏ وسورة الحديد: (الآية: ). 


79) سورة طه: (الآية:ه). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

قرر علماء السنة امتثالاً هذه الآيات الكرعة أنه يجب إثبات استواء 
لله على العرش من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

وم يرف هذا الإثباث أهل التعطيل والإنكار» فالتجؤوا للردٌ على ذلك 
إلى شبهات واهية واعتراضات تافهة. 

ومنها: أن لفظ الاستواء يحتمل عدة معان» فأيها يريد من أثبت ذلك؟ 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: «فأما الرحمن فمعلوم لا حلاف فيه 
ولا كلام» وأما العرش فهو في العربية لمعان فأيها تريدون؟ وكذا استوى عليه 
يحتمل خمسة عشر معنى ف اللغةء فأيها تريدون؟»'. 

فر الإمام ابن القيم هذه الدعوى الحردة مدعما له بالقاعدة التي 
معناء مقررا أن الأصل عدم الاشتراك» ومن ادعى الاشتراك فليذكر المعاني 
امحتملة وليأت اول على تبوهاء قال رمه الله : « كلا والذي استوى على 
عرشه لا يحتمل هذا اللفظ معنيين البتة» والمدعي للاحتمال عليه بيان 
الدليل؛ إذ الأصل: عدم الاشتراك والمجازء فلم يذكر على دعواه دليلاً 
ولا بَيّنَ الوحوه ا محتملة حتى يصح قوله: فأيها تريدون وأيها تعنون؟. 

وكان ينبغي له أن يبينَ كل احتمال ويذكرٌ الدليل على ثبوته ثم 
يطالب حزب الله ورسوله ولع بتعيين أحد الاحتمالات» وإلا فهم يقولون: 
لا نسلم احتماله لغير معنى واحد؛ فإن الأصل في الكلام الإفراد 
والحقيقة دون الاشتراك والمجاز» فهم في منعهم أولى بالصواب منك في 


)١(‏ انظر: العواصم من القواصم: (ص:4١5)»‏ وانظر أيضاً: مختصر الصواعق المرسلة: 
1/1١‏ عا ). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه اماع 


تعدد الاحتمالات» فدعواك أن هذا اللفظ يحتمل خمسة عشر معنى دعوى 
مجردة ليست معلومة بضرورة ولا نظر ولا نص ولا إجماع». 

ثم قرر أن استواء الرب على عرشه المختص به» الموصول بأداة «على» 
نص في معناه لا يحتمل سواه» ثم قال: «إنا نمنع الاحتمال في نفس لفظ 
«الاستواء» مع قطع النظر عن صلاته المقرون بماء وأنه ليس له إلا معنى 
واحد» وإن تنوع بتنوع صلاته كنظائره من الأفعال التي تتنوع معانيها بتنوع 
صلاهماء كيلت عنه» ولت إليه» ورغبث عنه ورغبت فيه» وعدلت عنه 
وعدلت إليه» وفررت منه وفررت إليه» فهذا لا يقال له: مشترك ولا مجاز, 
بل حقيقة واحدة تنوعت دلالتها بتنوع صلاتها. 

وهكذا لفظ الاستواء هو بمعنى الاعتدال حيث استعمل مردا أو 
مقروناء تقول: سويته فاستوى» كما يقال: عدلته فاعتدل» فهو مطاوع 
الفعل المعدى» وهذا المعنى عام ي جميع موارد استعماله في اللغة» ومنه: 
استوى إلى السطح» أي: ارتفع في الاعتدال» ومنه: استوى على ظهر 
الدابةء أي: اعتدل عليهاء قال تعالى: «لِتَسَمَوُدأْ على ظهورهء 4”... فهو 
يتضمن اعتدالاً واستقراراً عند تحرده» ويتضمن المقرون مع ذلك معنى العلو 
والارتفاع» وهذه حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودهاء كما تسوع دلالة 
الفعل بحسب مفعولاته وصلاته وما يصاحبه من أداة نفي أو استفهام أو 
نهى أو إغراءء فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خاصة 


«٠ 
e 


.)١:ةيآلا( سورة الزحرف:‎ )١( 


6 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والحقيقة واحدة» فهذا هو التحقيق لا الترويج والتزويق» وادعاء خمسة 
عشر معنى لما ليس له إلا معنى واحد» وهذا شأن جميع الألفاظ المطلقة إذا 
قيدت؛ فإنحا تتنوع دلالتها بحسب قيودها ولا يخرحها ذلك عن 
حقائقها....وزال بحمد الله الاشتراك واجاز ووَضّح المعنى وأسفر صبحه»07"©. 

المثال الثاني: قوله تعالى: ورل مِنَ آلّقَرَءَان ما هو شفاءي. 

اختلف العلماء في معنى كون القرآن شفاء على القولين: 

القول الأول: إنه شفاء للقلوب من داء الشرك والنفاق والجهل 
والشك وإلى غير ذلك. 

والقول الثاني: إنه شفاء للأجسام من أمراضها. 

وحاول القاضي الشوكاني أن يجمع بين هذين القولين» فقال حملاً 
للفظة «الشفاء» على الاشتراك: «ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين 
من باب عموم الحاز أو من باب حمل المشترك على معنييه»”". 

وهذا القول مانب للصواب» فهو مخالف للقاعدة التي معناء وهي أن 
«الاشتراك خلاف الأصل». 

والصواب: أن كلا نوعي «الشفاء» يندرحان تحت حقيقة واحدة» 
فتناوله هما ليس من باب حمل اللفظ المشترك على معنييه كليهماء ولا من 
باب استعمال اللفظ في حقيقة وبجازه» بل هذا استعمال له في حقيقته 


.)٤۳١-۹۳۸/۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
.)/١ سورة الإسراء: (الأية:‎ )۲( 
.)٠٠١/۳( فتح القدير:‎ )۳( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۳۹ 


الواحدة المتضمّنة للأمرين جميعا. 

قال العلامة السعدي: «فالشفاء الذي تضمنه القران عام: 

لشفاء القلوب› من الشبه» والجهالة» والاراء الفاسدة» والانجراف 
السيئ» والقصود السيئة؛ فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل 
شبهة وجهالة, والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوه تخالف أمر الله. 

ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها»'. 

المثال الثالث: قوله تعالى: «إنّ الله وَمَلبِكَئَدُ يُصَلونَ على 
Oa eA OE Du‏ 
النِيَ» ` ذهب بعض العلماء كالضحاك ٠‏ والميرد ٠‏ والازهري ` إلى أن 


الصلاة من الله تعالى على نبيه ي تعني: رحمته سبحانه وتعالى» «وهذا 
القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين»7'. 


.(VTVIY) تفسير السعدي: (ص:٥٦٤)»› وانظر : أضواء البيان:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: (الآية:"ه). 

(۳) انظر: فضل الصلاة على النبي ولع لإسماعيل القاضي: (ص:۸۲)» وحلاء الأفهام: 
(ص: .)١ ١١‏ 

.)١517:ص( وحلاء الأفهام:‎ »)١77/١57( انظر: تحذيب اللغة:‎ )٤( 

(5) انظر: تمذيب اللغة له: .)١55/1١5(‏ 
والأزهري: هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر المروي الشافعي» المفسر اللغوي 
الفقيه» وله تصانيف» منها: تحذيب اللغة» والتقريب في التفسير» وتفسير السبع 
الطول» توق سنة ۳۷١‏ ه»ء انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص:٤ ٤‏ ۳)» وشذرات 
الذهب: .)۳۷۹/٤(‏ 

(7) جلاء الأفهام: (ص:77١).‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وقرر الإمام ابن القيم أن معناها ثناء من الله تعالى عليه وَل ورد قول 
من ذهب إلى أا بمعنى الرحمة بخمسة عشر وجهاًء ونما استدل به على أن 
القول المذكور ضعيف: «أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته 
O o‏ بشن كل اناه 
وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة» وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء 
ملائكته علیه»'. 

ثم تطرق الإمام ابن القيم إلى ذكر القول بالجمع بين المعنيين» وهو أن 
يقال: «الصلاة لفظ مشتركء» ويجوز أن يستعمل في معنييه معاً»". 

لكنه أبطل هذا القول لكونه مخالفاً للقاعدة التي معناء قال: «في 
ذلك محاذير متعددة: أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصلء بل لا يعلم 
أنه وقع في اللغة من واضع واحد..» إلى أن قال: «فإذا كان معنى 
«الصلاة» هو الثناء على الرسول ييي والعناية به» وإظهار شرفه وفضله 
وحرمته» كما هو معروف من هذه اللفظة» ل يكن لفظ «الصلاة» في 
الآية مشتركاً محمولاً على معنييه» بل قد يكون مستعملا في معنى واحد» 
وهذا هو الأصل في الألفاظ)»7". 


.) ١١" جلاء الأفهام: (ص:‎ )١١ 
.)١ جلاء الأفهام: وص‎ )۲( 
.)١ "5 جلاع الأفهام: (ص:8‎ )۳( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ١‏ 
القاعدة الثانية: المشترك إذا اقترن به قرائنُ ترجّح أحد معانيه وجب 
الحمل على الراجح. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو بصدد الردّ على الأدلة التي استدل بما من 
فسر «القروء» بالأطهار ف قوله تعالى: eT‏ اشيون ده 
روء 4“: «قولكم: إن أهل اللغة يصرّحون بأن له مسميين: الحيض والطهر لا 
ننازعكم فيه» ولكن حمله على الحيض أولى للوحوه التي ذكرناهاء والمشترك 

عر م ك2 ۰ 0 
إذا اقترن به قرائن ترجح أحل معانيه وجب الحمل على الراجح» 

فقه القاعدة: 

الملقصود بهذه القاعدة: أن اللفظ القرآن الذي له معنيان فأكثر من 
حيث الوضع اللغوي إذا اقترنت به قرائن تدل على إعماله في واحد معين م 

ومن هنا ينبغي لمن عني بتفسير القرآن الكريم أن يبحث عن القرائن 
التق تدل على تعيين أحد معان المشترك» فإذا وحدت وجب اعتبارها 
والأحذ بالمعنى الذي ترشد إليه» ويكفي في ذلك أدن مرجّح, قال أبو عبد 
الله التلمسان: «إذا أثبت المستدل أن اللفظ حقيقة في كل واحد من 
المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ فله بعد ذلك أن يرحح أحد الحتملين بأدن 


)١(‏ سورة البقرة: (الأية:۲۲۸). 
(۲) زاد المعاد: .)٥۷۲/١(‏ 


۲ 5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
مجح ويكفيه ذلك»'. 

تقرير القاعدة: 

احتلف العلماء في حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه» فذهب 
الإمام ابن القيم وطائفة من العلماء إلى أنه لا يحمل إلا على المعنى الذي 
ترشد إليه القرائن” © . 

وأما جمهور العلماء فإنحم قالوا بما قاله الإمام ابن القيم إذا كانت 
معانيه متناقضة متضادة, أما المشترك الذي معانيه غير متضادة فإحم جوّزوه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يذكر جواز إرادة جميع المعاني 
باللفظ المشترك: «.. قد جوّز ذلك أكثر الفقهاء: المالكية والشافعية 
والحنبلية وكثير من أهل الكلام»". 

وقال في موضع أخر وهو بصدد استعمال اللفظ الواحد في معنييه: «فلا 
نسلم أن منع ذلك هو الحق» بل ليس ذلك مذهب أحد من الأثمة المعتبرين» 
وإِنما هو قول طائفة من المتكلمين» والذي يدل عليه كلام عامة الصحابة 
والتابعين وعامة الفقهاء وعامة أهل اللغة وأكثر المتكلمين حواز ذلك». 


.)57١:ص( مفتاح الوصول:‎ )١( 

(۲) من منع حمل المشترك على جميع معانيه: أبو هاشم» والكرحي» وأبو عبد الله البصري» 
وفخر الدين الرازي» انظر: ا محصول: »)۳۷۲/١(‏ والبحر المحيط للزركشي: .)١70/7(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى: »)۳٤١/١۳(‏ ومقدمة في أصول التفسير: (ص:7١).‏ 

.)۱۷۷/۳۱( مجموع الفتاوى:‎ )٤( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه EAE‏ 


ومن فنا يون انها س إليه الإمام ابن القيم من «أن الأكثرين لا 
يجؤزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه» لا بطريق الحقيقة ولا بطريق 
المحاز»” 2 ففيه نظر. 

أما الأدلة التي استند إليها الإمام ابن القيم ومن قال بمنع حمل المشترك 

أولةً: الأدلة التي تدل على مضمون القاعدة: 

الدليل الأول: «أن الاشتراك حلاف الأصل»7", وفي حمل اللفظ 
على معانيه جميعاً خالفة للأصل المذكور. 

الدليل الثاني: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجحاز؛ إذ وَضِعْه 
لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة» واللفظ المطلق لا يجوز 
حمله على ابجاز» بل يجب حمله على حقيقته”". 

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير القاعدة: 

قررها فخر الدين الرازي عند تصديه لتفسير قوله تعالى: نما وليك 


)١(‏ حلاء الأفهام: (ص:77١-77١)»‏ قد يقال: إن المسألة التي ذكرها الإمام ابن القيم هي 
مسألة استعمال المشترك في جميع معانيه» وأما المسألة التي تعرض لما شيخ الإسلام هي 
مسألة حمل المشترك على جميع معانيه» فلا اختلاف بين القولين» والجواب: أنه إذا قيل 
بجواز استعمال المشترك في جميع معانيه لزم منه القول بصحة حمل المشترك على جميع 
معانيه» وإذا قيل بعدم جواز الاستعمال لزم منه القول بعدم صحة الحمل في الثاني. 

(۲) جلاء الأفهام: (ص:,7 ١"‏ ). 

(۳) زاد المعاد: .)٥۳۸/١(‏ 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ص 


الله تورشولةه والدين NS N N‏ 
ركعونَ4”“» حيث أوضح أن «الولي» في الآية بمعنى الناصرء وأنه لا يصح 
ما ذهب إليه الرافضة“ من أنه يحمل على الناصر والمتصرف معاً حملا 
للمشترك على جميع معانيه» قال ردا لقولهم المذكور بالقاعدة التي معنا: «أما 
حمل لفظ «الولي» على الناصر وعلى المتصرف معاً فغير حائز لما ثبت في 
أصول الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك على مفهوميه معاً»0". 

وقال بعد أن أقام الأدلة التي تدل على أن «الولي» هنا بمعنى الناصر: 
«وإذا كان كذلك كان المراد بقوله: «َإِنَمًا وَلِيَكُمُ للَّهُ وَرَسُولّةُر» هو الولاية 
بمعنى النصرة وا محبة» ولا شك أن لفظ «الولي» مذكور مرة واحدة» فلما أريد 
به هاهنا معنى «النصرة» امتنع أن يراد به معنى «التصرف» لا ثبت أنه لا 
يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معا». 

بل إنه قرر أن المشترك إذا لم يقترن به ما يرحح أحد معانيه كان 
مجملاً» قال: «اللفظ المشترك إما أن توحد معه قرينة مخصصة أو لا توحجدء 
فإن لم توحد بقي محملا؛ لما ثبت من امتناع هله على الكل)” '. 


)١١‏ سورة المائدة: (الأية:ه ه). 

(۲) فسرت الرافضة «الولي» هنا بالمتصرف حتى يستدلوا باللفظ على إمامة علي بن أبي طالب 
ضيه تحميلاً للفظ ما لا يحتمله؛ للاستزادة راحع: التفسير الكبير: .)۲٤-۲۳/۱۲(‏ 

(۳) التفسير الكبير: 4/١79‏ ؟). 

(5) التفسير الكبير: »)۲٦/۱۲(‏ وانظر أيضاً: »۳٦/۲۰ »۳٤/۱۳(‏ ۱۹/۲۳) منه 
وا محصول له: .)7076-517١/١(‏ 

(ه) المحصول له: .)۳۸۷-۳۸٦/۱(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 0 


£ 
ووا 


واعتمدها أبو حيان الأندلسي عند تفسيره لقوله تعالى: وارد 
متاسكتا 4 » حيث رجح أن المراد بالرؤية: رؤية البصرء لا رؤية القلب» ثم 
قال: «وقال بعض الناس: المراد هنا بالرؤية رؤية البصر والقلب معاء لأن 
الحج لا يتم إلا بأمور: بعضها يعلم ولا يرى» وبعضها لا يتم الغرض منه إلا 
بالرؤية» فوحب حمل اللفظ على الأمرين جميعاًء وهذا ضعيف؛ لأن فيه 
الجمع بين الحقيقة والمجاز» أو حمل اللفظ المشترك على أكثر من 
موضوع واحد في حالة واحدة» وهو لا يجوز عندنا»7" . 

وقال نظام الدين الشاشي'" تقريرا لها: «وحكم المشترك أنه إذا 
تعين الواحد مراداً به سقط اعتبارٌ إرادة غيره» ولهذا أجمع العلماء -رحمهم 
الله تعالى - على أن لفظ «القروء» المذكورة في كتاب الله تعالى محمولٌ إما 
على الحيض كما هو مذهبناء أو على الطهر كما هو مذهب الشافعي - 


50 
رمه الله =( 


وقال نظام الدين النيسابوري بعد أن بين أن المراد بالولي قي قوله 
تعالى: نا وَلِيُكُمْ آله وَرَسُوأُُ7: الناصر والحبيب: «وإذا كان الولي 


.)١ سورة البقرة: (الآية:./7‎ )١١ 

(۲) البحر الحیط: .)559/1١(‏ 

(۳) نظام الدين الشاشي» من رحال القرن السابع» أما تفاصيل حياته فإن المصادر الموحودة 
بين أيدينا لا تساعدنا عليها شيئاء انظر: مقدمة محقق أصول الشاشى (ص:5-١٠١).‏ 

.)۳۷-۳٦:ص( أصول الشاشي:‎ )٤( 

(5) سورة المائدة: (الآية:ه ه). 


5 5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


اال الا للقت افق ا 


وقررها القاضي الشوكاني7", حيث قال بعد أن بين ضعف أدلة 
القائلين بجواز حمل المشترك على جميع معانيه: «إذا عرفت هذا لاح لك 
عدم جواز الجمع بين معنيي المشترك أو معانيه ولم يأت من جوّزه بحجة 
نا 

الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: ووَاليل إِذَا عَسَعْسَ © وَآلصّبّح إِذَا 


.)505/7( غرائب القرآن:‎ )١١ 

(۲) رحح الشوكاني هنا عدم جواز الجمع بين معاني المشترك ولكنه حوّز ذلك في فتح 
القدير: ١/5‏ هلع خت قال :بع أن ذكر نوعين للشفاء الوارد في قوله تعالى: 
وَمْتلُ من الَْرْءَانِ مَا هو سِفَآءٌ 4 [الإسراء: 85]: شفاء من الأمراض الظاهرة» وشفاء 
من الأمراض القلبية: «ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم ابحاز أو 
ن باب جم المشترك على معنييه». 
بل إنه جوز ذلك في المشترك الذي معنياه متباينان متنافيان» وذلك في فتح القدير: 
)4١5-410/1(‏ عند تفسيره لقوله تعالى: والمطلقت يربص بأنفسِهنّ ثل 
رو 4» حيث ذكر حلاف العلماء في تفسير «القروء» وأدلتهم وقرر أن الأدلة التي 
ذكروها لا تفيد في محل النزاع» ثم قال: «ومكن أن يقال: إنما تنقضي العدة بثلاثة 
أطهار أو بثلاث حيض» ولا مانع من ذلك» فقد جوّز جمع من أهل العلم حمل 
المشترك على معنييه» وبذلك يجمع بين الأدلة» ويرتفع الخلاف» ويندفع النزاع»!!!. 

(۳) إرشاد الفحول: (1١/؟85١).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۷ 

000 لفظ «عسعس» مشترك ف اللغة العربية بين المعنيين المتضادين» 

يقال: عسعس الليل: إذا أقبل» وعسعس: إذا أدبر"» ولما كان الأمر كذلك 
احتلف العلماء في «عسعس» الوارد في القرآن الكريم على قولين: 

القول الأول: إنه بمعنى أدبر» وول» وذهب» ومن قال به: علي بن أي 


طالب » وابن عباس“ وق وقتادة7'» وقد احتاره أكثر المفسرين"©2)؛ بل 


ادعى الفراء : «اجتمع المفسرون على أن معنى عسعس . أدبر »20 وهو 


الذي صوبه الإمام الطبري. 


.)١8-1١1/:ناتيآلا( سورة التكوير:‎ )١١ 

(۲) انظر: غريب القرآن لابن عزيز السجستاني: (ص:٠٤٠)»‏ وتمذيب اللغة للأزهري: 
)1۲/١(‏ مادة (عسس)» والمصباح المنير: )5١9/7(‏ مادة (عسس)» وتفسير ابن 
کر 

(۳) أحرحه الطبري »)۱٦۱-٠١۹/۲ ٤(‏ وانظر: التبيان في أعان القرآن: (ص‌:۹۰١).‏ 

)٤(‏ أخرحه الطبري )٠١۹/۲ ٤(‏ بسند حسنه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: 
(059/4). وانظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص:0٠9١)»‏ حيث نسب القول إلى ابن 
عباس وأصحالة. 

(5) أخرحه الطبري )١0/75(‏ والإسناد حسن» انظر: العجاب في بيان الأسباب: 
(ص:١5)»‏ والتفسير الصحيح: .)٠١۹/٤ 250/١١‏ 

.)١5٠١:ص( انظر: التبيان في أيمان القرآن:‎ )٩( 

(۷) معان القرآن له: .)۲٤۲/۳(‏ 
وقد غلط الإمام النحاس دعوى الإجماع هناء انظر: إعراب القرآن له: وص:58١٠).‏ 

(۸) انظر: تفسير الطبري .)١517/57 ٤(‏ 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والقول الثانئي: إنه بمعنى أقبل» وممن قال به: مجاهد في رواية“» 
والحسن البصري”"» واختاره الإمام ابن كثير" ". 

وبناء على القاعدة التي معناء وقد صاغها الإمام ابن القيم بقوله: 
«المشترك إذا اقترن به قرائن ترجّح أحد معانيه وجب الحم على 
الراجح» وحب البحث عن القرائن والأدلة التي ترحح معنى من معنيي لفظة 
«اعسعس». 

أما المعبى الأول -وهو أدبر - فإنه يؤيده ما 0 مرخ الوبغوةة 

الوجه الأول: قوله تعالى بعده: : «وَآلصّبح ! اف DEN‏ 
على أن القسم بالليل مدبراً وبالنهار مقبلا*“» والقاعدة -- تقول 
«السياق يرشد إلى تبيين المجملء وتعيين المحتمل»” 

قال القاضي ابن عطية للمعنى الأول بهذا الوحه: «ويرحح 
هذا قوله بعد: : «وَالصبح إ اذا تَتفسَ»» فكأنهما حالان متصلتان»”") 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١0/75(‏ والتبيان في أبمان القرآن: (ص:٠5١)»‏ وانظر رواية 
أخرى له في تفسير مجاهد: (7/75/7)» حيث قال: «إذا عسعسء يعنى: إذا أدبر». 

(۲) أخرحه الطبري: »)١ ٦١1/۲ ٤(‏ وانظر: التبيان في أيمان القرآن: 0 .)١‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير: (507/5). 

.)٠۸ سورة التكوير: (الآية:‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير الطبري 50 .)١51/7‏ 

(7) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالسياق القرآني. 

(۷) امحرر الوحيز: (5/5 4 5). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۹ 


والوجه الثاني: أن هذا المعنى هو الذي قال به علي وابن عباس طب 
من الصحابة» والقاعدة التفسيرية تنص على أن «تفسير الصحابي 
حجة»”“ إذا لم يكن مخالفاً لنص من الكتاب أو السنة» ولا لغيره من 
الصحابة يه قال الإمام ابن القيم: « ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن 
يصار إليه مما فهمه مَنْ بعدهم»“. 

والوجه الثالث: أنه هو الذي يؤيده قوله تعالى في سورة المدثر: وليل 
ِذْ أَدبَرَ © وَآلصّبح إِذَآ أُسَفَرَ 4 فعَسْعسّة الليل وتنفس الصبح في سورة 
التكوير مثل إدبار الليل وإسفار الصبح قي سورة المدثر*» والقاعدة التفسيرية 
تفيد أن «كلام الله يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض». 

والوجه الرابع: أن القسم إذا كان «بانصرام الليل» وإقبال النهار 
عقيبه من غير فصل» فهذا أعظم في الدلالة والعبرة» بخلاف إقبال الليل 
وإقبال النهار؛ فإنه لم يعرف القسم في القرآن بمماء ولأن بينهما زمناً طويلاً 
فالآية في انصرام هذا ومجيء الآخر عقيبه بغير فصل أبلغ»“. 

وأما المعنى الثاني -وهو أقبل- فإنه يقويه كون «الغالب في القرآن: 


)١(‏ انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بقول الصحابي. 
(۲) الصواعق المرسلة: .)٠١۹/۲(‏ 

(۳) سورة المدثر: (الآية: 4-1 3). 

.)۸٠٦٠۱۹۱:‌ص( انظر: التبيان في أيعمان القرآن:‎ )٤( 

(ه) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن. 

(59) التبيان في أبمان القرآن: (ص:١5١).‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
أنه تعالى يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق» كقوله 
تعالى: #والیل إذا يَعْشَى © والہار إذا جلى وقوله: «وآلار إذَا 
ا 11 APT e al‏ 
جلها © واليل إذا يغشنها» ۰ وقوله: «وَالضحئى © والیل إذا سی ` إلى 
غير ذلك من الآيات» والحمل على الغالب أولى». 

والظاهر -والله أعلم بالصواب-: أن القول الأول هو الراحح؛ وذلك 
للوحوه الأربعة التي تم ذكرهاء وهو الذي رححه الإمام ابن القيم كما يظهر 
ذلك من صنيعه عند تفسيره لهذه اللفظة؛ فإنه قال بعد أن ساق القرائن الى 
تؤيد القول الأول: «وهذا هو القول»” '. 

المثال الثاني: قوله تعالى: «وَالمطلقت يربص بأنفسهن ثلشة 
َرُوَم274 «إن «القروء» في لغة العرب مشترك بين الحيض والطهر”"؛ 
ولأحل هذا الاشتراك اخحتلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد ب«القروء» 
المذكورة فى الآية»“: 


.)5-١ سورة الليل: (الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الشمس: (الآيتان: 5-7 ). 

(۳) سورة الضحى: (الآيتان: .)5-١‏ 

)٤(‏ أضواء البيان: »)١١/١١‏ وانظر: تفسير ابن كثير: (507/5)» والتبيان في أبمان 
القرآن: (ص: .)١5٠١‏ 

(5) التبيان في أبمان القرآن: (ص:١9١).»‏ وانظر: الصواعق المرسلة: .)۷١۷-۷١٦/۲(‏ 

(59) سورة البقرة: (الآية:۲۲۸). 

(۷) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص:865)» وتفسير الطبري: .)١١7/54(‏ 

(۸) فتح القدير: »)٤٠١/١(‏ وانظر: تفسير الطبري: .)٠١١/٤(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 40۹ 


القول الأول : إن المراد به: الحيض» وممن قال به من السلف: 


الأشعري ‏ أن ومجاهد, 06 وغیره ٩‏ 

والقول الثاني: إن المراد به الطهر» وممن قال به من السلف: أم 
المؤمنين عائشة» وزيد 7 ثابت» وعبد الله بن عمرء ومعاوية بن ابي سفيان 
اء وأبان بن عثمان"» وسالم بن عبد الله وغيره.7 . 

وهناك من ذهب إلى أنه يحمل على معنييه معأ ومن هؤلاء: القاضي 
محمد بن علي الشوكاني» فقد قال بعد أن ذكر حلاف العلماء في تفسير 
هذه اللفظة: «ويمكن أن يقال: إتما تنقضي العدة بثلاثة أطهار أو بثلاث 
حِيَضء ولا مانع من ذلك فقد جوّز جمع من أهل العلم حمل المشترك على 
معنييه» وبذلك يبجمع بين الأدلة ويرتفع الخلاف» ويندفع النزاع»” و 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (10//54/-55)» وبه قال: أهل الرأي كأبي حنيفة وأصحابه. 
وعليه استقرّ مذهب أحمد بن حنبل» وللاستزادة من الأعلام الذين قالوا بمذا القول 
راحع: زاد المعاد: )°| ه). 

(۲) هو: أبو سعد أبان بن عثمان بن عفان الأموي المدن» الإمام المحدث الفقيه» توفي سنة 
٠١‏ ه انظر: سير أعلام النبلاء: .)٠١١/٤(‏ 

(۳) هو: أبو عمر سال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني» الإمام 
الحافظ الفقيه» توفي سنة ٠١١‏ هه انظر: سير أعلام النبلاء: (451/4)» وشذرات 
الذهب: (؟10/7). 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري: (5/ ٠١١-59‏ )» وبه قال: مالك والشافعي» انظر: زاد المعاد: 
20/١‏ . 

55/19: فتح الفلنير‎ )٥( 


٤۲‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

ولكنه قول ضعيف؛ وذلك لأن «الاشتراك خلاف الأصل»”'"', 
وبخاصة إذا كان المشترك دالاً على المعاني المتضادة فإن حمله على جميع 
معانيه «محال إجماعاً حتى عند من يحمل اللفظ المشترك على معنييه». 

قال الإمام ابن القيم: «لم يصر أحد منهم إلى حمل القرء على الطهر 
والحيض معا»”". 

ولا كان الأمر كذلك وجب اطراح القول بالجمع بين معنيي 
«القروء»» وتعين البحث عن القرائن التي ترحح معنى من معنييه» وهذا هو 
مقتضى القاعدة التفسيرية التي معناء فهي تنص على أن «المشترك إذا 
اقترن به قرائن ترجّح أحد معانيه وجب الحمل على الراجح». 

أما القول الأول فإنه يؤيده ما يأق من الوحوه: 

الوجه الأول: قاعدة «لا يجوز تفسير القرآن بغير عرفه والمعهود 
من معانيه»”', وبيان ذلك: «أن لفظ «القرء» لم يستعمل في كلام الشارع 
إلا للحيض» ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهرء فحملّه فى الآية 
على المعهود المعروفب من خطاب الشارع أولى» بل متعين» فإنه ئي قال 
للمستحاضة: «دّعي الصلاةً أيام أقرائك)” » وهو َيِه المعبرٌ عن الله تعالى» 


. وهي القاعدة الأولى من القواعد التفسيرية المتعلقة بالمشترك اللفظي‎ )١( 

(۲) زاد المعاد: (85/0ه). 

(۳) زاد المعاد: .)٥۳۹/٥(‏ 

)٤(‏ انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن. 

(5) أخرحه الدار قطني (۲۱۲/۱) كتاب الحيض» وبنحوه أبو داود: (ص:۲٥)‏ برقم = 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه t0۳‏ 


وبلغة قومه نزل القرآنُ» فإذا ورد المشترك في كلامِه على أحد معنييه» وحب 
هله في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت تثبت إرادة الأحر في شيء من كلامه البتة 
ويصيرٌ هو لغة القرآن التي خوطبنا بماء وإن كان له معنى آخر في كلام غيره» 
ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنييه...فإذا 
ثبت استعمال الشارع لفظ «القروء» في الحيض علم أن هذا لغته» فيتعين 
هله على ما في كلامه»”") 

والوجه الثاني : قاعدة: «السياق يرشد إلى تبيين المجمل› 
المحتمل») وبيان ذلك: أن كون «القروء» بمعنى الحيض يؤيده ما في 

سياق الآية من قوله تعالى: «وَلَا سيل هن أن يَكَثُمَنَ ما عَلَقَ آله فى 

اراهن وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين» ولهذا لم يقل 
أ ا 

والوحه الثالث: قوله تعالى: «وَالّتى يَيِسَنَ مِنَ اَلْمَجيض مِن ذساکڙ إن 
تب فَعِدَيُنٌ َة ُههْرٍ والى لَر عِضْنَ04": جعل الله تعالى كل شهر 


= (۲۹۷) كتاب الطهارة» باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر» وصححه الألبان 
ف إرواء الغليل: .)۲٠۷(‏ 

)١١‏ زاد المعاد: 4١/0١‏ ه-5؛ ه). 

(۲) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالسياق القرابي. 

(۳) سورة البقرة: (الآية:۲۲۸). 

)٤(‏ انظر: زاد المعاد: (57/6 ه). 

.) سورة الطلاق: (الاية: ؛‎ )5١ 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


بإزاء حيضة» وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض”'. 

فهذا القول هو الذي يترحح لهذه ولغيرها من الوحوه» أما القرائن التي 

يد القول الثاني فإتما لا تساوى القرائن التي تقوي القول الأول» ومن هنا 
.9 الإمام ابن القيم بعد أن أورد ما استدل به من قال بأن «القروء» بمعنى 
الطهر: <«فهذا ما به أرباب هلا القول استد لاله ووا وهذا موصع 
ليا حكن فيه توس نه بين الفريقين» إذ 5 توسط ب بين القولين» فلك بل من 
التحيّر إلى أحد الفئتين» ونحن متحيّزون فى هذه المسألة إلى أكابر 
الصحابة وقائلون فيها بقولهم: إن القَرْء الحيض»'. 

المغال الثالث: قوله تعالى: «ألرَان لا يكم إل E‏ الشركة 
وََلرانيّة يد ل ينكحها إ3 زان مركي" «إن النكاح شرك بين الوطء 
والتزويج»” ‘» ومن أجل هذا الاشتراك احتلف المعتنون بتفسير هذه الآية في 
تعيين المعنى المراد ب«النكاح» المذكور في الاية: 

القول الأول: المراد بالنكاح هنا: العقد, وممن قال به من السلف”©: 
ابن عباس في رواية» وعبد الله بن عمرو” '» والزهري"» وقتادة» وهو اختيار 
01 انظر: زاد المعاد: (017/5). 
)۲( زاد المعاد: (ه/لمهه-ؤوه ه). 
(۳) سورة النور: (الآية: ۳). 
)٤(‏ أضواء البيان: .)4١/١(‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري: 5-1711 .)١5‏ 
(5) أخرحه الحاكم في المستدرك: (470/7) برقم )۳٤۹٥(‏ وصححه» وانظر: إرواء 

الغليل: (97/5؟55917-5)» والاستيعاب في بيان الأسباب: (10/7 0). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 400° 


ل وار ال 

والقول الثانى: المراد به: الجماع والوطء» وممن قال به من اا 
ابن عباس في رواية أخرى” '» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وهو 
AT‏ الوا 0 

هذاء وقد اخحتار العلامة محمد الأمين الشنقيطي حمل لفظ «النكاح» 
على معنييه معاء قال بعد أن قرر جواز حمل المشترك على جميع معانيه: 
«وإذا حاز حمل المشترك على معنييه» فيحمل «النكاح» في الآية على 
الوطءء وعلى التزويج معاًء ويكون ذكر «المشركة» و«المشرك» على تفسير 
النكاح بالوطء دون العقد»”“. 


= الحافظ الفقيه» توفي سنة ١77‏ هء انظر: سير أعلام النبلاء: »)۳۲٠/١(‏ وتقريب 
التهذيب: (ض:255). 

.)۲۹/٤( انظر: معان القرآن له:‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: .)١١5-11١/97(‏ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة: »)٥۷۲/۲(‏ وإغائة اللهفان من مصايد الشيطان: .)17/١1(‏ 

571/9 : انظر: تفسير الطبري: 5/10 احوهلع وتفسير ابن أ حاتم‎ )٤( 
.)٥۰٥/٤( وتفسير ابن كثير:‎ ») ٤ 

(5) أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره: »)۲١۲۱/۸(‏ وصححها ابن كثير قائلا: «وهذا 
إسناد صحيح عنه»» انظر: تفسير ابن كثير: (5/5 ١‏ 0). 

59) انظر: تفسير الطبري: .)١150/117(‏ 

(۷) انظر: تفسير ابن كثير: (5/5 ٠‏ 5). 

89) أضواء البيان: (931/5). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
وهذا القول مخالف للقاعدة التى معنا؛ وهى: أن «المشترك إذا اقترن 
به قرائ ترجّح أحد معانيه وجب الحم على الراجح». 


أما العقد فإنه يؤيده ما يأتي من القرائن: 

القرينة الأولى: سبب نزول هذه الآية؛ فإنه يدل على أن الآية نزلت 
فيمن استأذن رسول الله ئل في النكاح بمعنى العقد لا في النكاح بمعنى الزناء 
وبيان ذلك في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن حده قال: «كان رحل يقال له مرثد بن أبي مرند» وكان رجلا 
يحمل الْأَسْرى من مكة» حت يأ هم المدينة» قال: وكانت امرأة بغ بمكة, 
يقال لها: عناق» وكانت صديقة له» وإنه كان وعد رحلاً من أسارى مكة 
يحيله» قال: فجئت حت انتهيث إلى ظل حائط من حوائطٍ مكة في ليلة 
مُعُمِرةَه قال: فجاءت عناق» فأبصرث سواد ظلي بحنب الحائط» فلما 
انتهت إل عرفثه» فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد» فقالت: مرحبا وأهلاً هَل 
قبت عندنا الليلة» قال: قلت: يا عناق حرم الله الزنا ... حتى قدمت 
المدينة فأتيت رسول الله يله فقلت: يا رسول الله أنکح عناقا؟ مرتين» 
فأمسلك سول الله ل فلم يرد على شيعا عق ت «آلرَان لا يكم إلا 
اة أو مُشْرِكةٌ وَآلرَاِيَةُ لا يَمِكحُهَآ إلا ران أو مُشْرِكٌ وَحْرَمَ ذَلِكَ على 


د و > ر ١١‏ 5 ل ال 5 يج ع 
الْمُؤَيِيينَ4” '» فقال رسول الله كلِةُ: ريا مرثد» الزاني لا ينكح إلا زانية أو 


.)7 سورة النور: (الآية:‎ )١( 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 4o‏ 


مشركةً» والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» فلا تنكحها»»7'. 

والقربئة الثانية: أن حمل النكاح في الآية على الزنا يؤدي إلى خلو 
الآية عن الفائدة» والقاعدة التفسيرية تنص على أنه «يصان كلام الله عن 
حمله على ما لا فائدة فيه»”"» قال الإمام ابن القيم : «فقال بعضهم: 
المراد من النكاح الوطء والزناء فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة, 
وهذا فاسد؛ فإنه لا فائدة فيه» ويصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك؛ 
فإنه من المعلوم أن الزانى لا يز إلا بزانية» فاي فائدة في الإحبار بذلك»؟! 
وا رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه»". 

وأما القول الثاني وهو حمل النكاح في الآية على الوطء فإنه 
يؤيده كونه أنسب لذكر المشرك والمشركة في الآية» و«حمل النكاح فيها على 
التزويج لا يلائم ذكر المشركة والمشرك». 

والراجح : أن «فهم الأولين أصوب»”؛ وذلك لقوة القرينتين اللتين 


)١(‏ أخرحه الترمذي (ص:5١7)‏ برقم »)۳٠۷۷(‏ كتاب التفسير» باب: «ومن سورة 
النور»» وأخرج بنحو ذلك أبو داود (ص:7١7)‏ برقم )7٠١51(‏ كتاب النكاح» باب 
في قوله تعالى: «آلرَانِ ا يكح إل رَاِيََه والنسائي (ص:۹۹٤)‏ برقم (۳۲۲۸)» 
كتاب النكاح» باب تزويج الزانية» وذكر ذلك السيوطي في لباب النقول: 
(ص:57١)‏ إلا إنه ذكر «مزيد» مكان «مرثد»» والحديث حسن» انظر: صحيح 
الترمذي: »)۲١۳۸(‏ والاستيعاب في بيان الأسباب: (41/7 45-٠‏ ه) في الحاشية. 

)١١‏ انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالاجتهاد والرأي. 

(؟) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: »)٠١/١(‏ وانظر: معان القرآن للزحاج: (70/5). 

.)91/5( أضواء البيان:‎ )٤( 

(5) الصواعق المرسلة: (١؟017/57/5).‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تؤيدانه» وأما الاعتراض على القول الأول بأن «العقد» لا يتوافق بذكر 
المشرك والمشركة في الآية فقد أحاب عنه الإمام ابن القيم بأن المتزوج «إما 
أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله أو لا يلتزمه» فإن 
لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله» وإن التزمه 
وحالفه ونكح ما حَرُم عليه لم يصح النكاح فيكون زانياء فظهر معنى قوله: 


«ِآلرَان لا يكح إل رَانيةَ أو مُشَركة2'04» وتبين غاية البيان»”". 


.)۳ سورة النور: (الآية:‎ )١( 
.)١١١/۳۲( وانظر: مجموع الفتاوى:‎ »)57/١( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان:‎ )۲( 


الفصل الحادى عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالترادف والتباين 
قاعدة: الأصل أن لا يحكم للفظين متغايرَين بمعنى واحد إلا بدليل. 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تعريف الترادف والتباين: 
أولة: الترادف : 
. احق ف لعن Ce‏ 
الترادف في اللغة: التتابع : 
والترادف في الاصطلاح: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على 
4 00 
يسم واحة باعثبار معن واد" 
e a‏ 00 
المفردة: المقصود هذه اللفظة: الاحتراز عن دلالة الاسم والحد؛ 
فإنحما يدلان على شىء واحدء وليسا بمترادفين؛ لأن الحد مركب. 
باعتبار واحد: المقصود بمذا القيد: الاحتراز عن اللفظتين إذا دلا 
واحد» لكن باعتبارين : أحدّهما على الدّات والآحر على الصفة. 
ثانياً: التباين: 
التباين فى اللغة: التباعد والتخحالف» قال ابن فارس: «الباء والياء 


يف 


)501١:ص( انظر: مختار الصحاح: (ص:0؟١١) مادة (ردف)» والقاموس المحيط:‎ )١( 
مادة (ردف).‎ 

(۲) إرشاد الفحول: »)١١7/١(‏ وانظر: المحصول: 4)7517/١(‏ والبحر المحيط للزركشي: 
»)٠٠١/۲(‏ والتعريفات: (ص:50)» ولمزهر للسيوطي: »)۳١١/١(‏ ومعجم 
مصطلحات أصول الفقه: (ص‌:۲۹١).‏ 

(۳) انظر: المحصول للرازي: »)۳٤١۸/١(‏ والبحر المحيط للزركشي: »)2٠١5/7(‏ والمزهر 
للسيوطي: .)7١5/١(‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ٤“‏ 


والنون أصل واحد» وهو بعد الشيء وانكشافهء فالبين: الفراق» يقال: بان 
يبين بينا TT‏ 
التباين في الاصطلاح: هو ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر لم 


يصدق أحدها على شيء نما صدق عليه الأحر كالإنسان افرش 


)١(‏ مقاييس اللغة: )۳۲۷/١(‏ مادة (بين). 
6 انظر: التعريفات: (ص:ه ه )2 وانظر: معجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:۱۱۸). 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
قاعدة: الأصل أن لا يحكم للفظين متغايرَيْن بمعنى واحد إلا بدليل. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم في سياق بيانه أن فعل الحال لا يكون 
مستقبلاً» كما لا يكون المستقبل حالاً أبدا ولا الحال ماضياًء وأما قوله 
تعالى: ولو رى إِذْ وقفوأ4“ ونحو ذلك من الآيات فإنما على تقدير 
الحكاية له إذا وقع» وهي حال مقدرة» قال: «ومنه: ولو تَر إِذْ قفوأ 
والوقوف مستقبل لا محالة» ولكن جاء بلفظ الماضي حكايةٌ لحال يوم 
الا أنه ويه على E E‏ 
عَلَهُمُ آلْقَوَل4”"» (وَقَالَ الَذِينَ فى آلتًار4» وهو كثير» الوقت مستقبل 
والفعل بلفظ الماضي» ونحوه: لقَوَجَدَ فيا رَجْلَيْنِ هلاني“ » وهذا حكاية 
للحال فكذلك: «يقوم زيد غدا»» هو على التقدير والتصوير ليئته إذا وقع. 
وهذا لأن الأصل أن لا يحكم للفظين متغايرَيّن بمعنى واحد إلا بدليل 
ولا للفظ واحد بمعنيين إلا بدليل»”. 


.)٠١ سورة الأنعام: (الآية:‎ )١( 
.)٦۳:ةيألا( سورة القصص:‎ )۲( 
.)٤۹:ةيآلا( سورة غافر:‎ )۳( 
.)١ سورة القصص: (الاية:ه‎ )٤( 
.)١55/1١( بدائع الفوائد:‎ )5( 
والحدير بالذكر أن هذه القاعدة مما استفاده الإمام ابن القيم من أبي القاسم السهيلي ح‎ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 4۳ 


فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أن الأصل في ألفاظ القرآن الكريم التغاير 
والتباين» وذلك لأنه «ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفةء 
أو نسبة» أو إضافة» سواء لمت لنا أو ل تُعلم»7", «وحق المترادفين 
فة حاول كن مهما الاج 

أما الألفاظ التي حُكم عليها بالترادف واتحاد المعنى فهي وإن كانت 
مشتركة في المعنى العام لكنها تمتاز إحداهما عن الأخرى بعنى زائد لا تذكره 
اللفظة الأحرى وإن حفي على بعض الناس دون بعض. 

إلا إذا كان الد بالترادف : 

-١‏ التقارب الشديد بين كلمتين فأكثر من حيث المعنى» ومن هنا 
قال الإمام ابن القيم: «والبينة والحجة والدلالة والبرهان والآية والتبصرة 
كالمترادفة لتقارب فعا . 

-١‏ دلالة كلمتين فأكثر على ذات واحدة باعتبار تنوع صفاتماء فهي 
تكون مترادفة بالاعتبار الأول ومتباينة بالاعتبار الثاني» فالأسماء الدالة على 
مسمّى واحد نوعان: 

النوع الأول: أن تدل الأسماء على مسمّاها باعتبار الذات فقطء فهذا 
النوع هو المترادف ترادفا محضاء وهذا كالحنطة» والقَمْح» والبر» والكنية» 


= في نتائج الفكر: (ص:37). 
)١١‏ روضة المحبين: (ص:١1).‏ 
(۲) مغني اللبيب: .)797/١(‏ 
(۳) بدائع الفوائد: .)٠١۳۹/۳(‏ 


٤ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
واللقب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم» وإنما أي به بحرد التعريف. 

والنوع الثاني: أن تدل الأسماء على ذاتٍ واحدة باعتبار تباين صفاتماء 
ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم من: 

-١‏ أسماء الرب تعالى» كالرحمن والغفور والوهاب والعزيز والقدير 
وَالْمَلِكِ ونحوها؛ فإنما تدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة. 

؟- وأسماء كلام الله تعالى» كالقرآن والفرقان والكتاب والهدى 
ونحوها؛ فإنما أيضاً تدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة. 

-٣‏ وأسماء اليوم الآحر» كيوم القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم 
التغابن ويوم الآزفة ونحوها؛ فإن تعدّدها أيضاً بحسب أوصافي وإضافات مختلفة. 

وهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات» متباين بالنسبة إلى الصفات. 

والواحب على من يتعرض لتفسير القرآن الكرم أن يحترز من حمل 
مفردات القرآن الكريم على الترادف ما أمكن» وليهتم ببيان الفروق اللغوية 
اللطيفة بين ألفاظ القرآن التي يظن أا مترادفة لتقاربما في المعنى» قال الزركشي : 
«فعلى المفسر مراعاةٌ الاستعمالات والقطع بعدم الترادف ما أمكن»”. 

ففيه إبرازٌ لمعاني كلمات القرآن من ناحية وإظهارٌ لإعجازه وبلاغته 
من ناحية خرف 

وإن لم يتمكن من معرفة الفروق الدقيقة بين الكلمتين المدّعى 
ترادفهما فليعتقد «أن مجموع المترادمَيْن يحصّل معنى لا يوحد عند انفرادهما؛ 
فإن التركيب يحدث معن زائداء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى 


)١(‏ روضة المحبين: (ص:١5)‏ بتصرف. 
(۲) البرهان في علوم القرآن: (21/4). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 4٥‏ 


فكذلك كثرة الألفاظ»'. 

وق هذه القاعدة رذ على كل من يتسرع في الحكم بالترادف على 
كلمتين من القرآن الكريم فأكثر من دون بحث دقيق عن الفروق اللطيفة بينها. 

وما ينبغي أن يتنبه له هنا: أن بين الترادف والتأكيد فرقاً؛ وذلك أنَّ 
أحد المترادفين يُفِيدٌ ما أفاده الآحر من غير تفاوت أصلاء وأما التوكيد فإن 
الؤكد “لذ يفيك عن 'فائدة المؤكد» بل يفيك تقويعه 9 كقوله تال فح 
اليك يط لخر و 

تقرير القاعدة: 

احتلف العلماء في وحود الترادف بين الكلمات القرآنية» فمنهم 
من قال بوحوده» ومنهم من نفى ذلك» وممن ذهب إلى القول 
بالتراد ف في القرآن الكرة: ضياء الدين أبن الأثيز”*؟بواين العزى 20 


(۱) البرهان للزركشي: (۲۹۳/۲)» والإتقان: (ص:١٠‏ 571-757 .)۸۷١‏ 

.)۳٠١/١( والمزهر للسيوطي:‎ »)۳٤۸/١( انظر: ا محصول للرازي:‎ )١( 

(۳) سورة الحجر: (الأية: .)١١‏ 

)٤(‏ انظر: المثل السائر له: )١77/7(‏ حيث قال بأن ألفاظ «العفو» والصفح» والمغفرة» 
الواردة في قوله تعالى: «وإن تَعَفوأ وَتَصَفَحُوأ وَتَعْفِرُوأْ 4[التغابن:4 ]١‏ بمعنى واحد» 
وانظر: الفروق اللغوية للشايع: (ص:55١).‏ 
وضياء الدين ابن الأثير هو: أبو الفتح نصر الله بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني 
الجزري» الكاتب الأديب» ومن آثاره: المثل السائر قي أدب الكاتب والشاعر» توفي 
سنة 1۳۷ هء انظر: شذرات الذهب: (۳۲۸/۷). 

= يف نال عونا للقول بالفرق بين الشح‎ >»١ ٦٤/٤( انظر: أحكام القرآن له:‎ )5١ 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
و ن 

والحق: أن الترادف في القرآن الكريم إن كان يعني الاتحاد التام بين 
كلمتين وأنه يصح إطلاق كل منهما مكان الآخر فلا وحود له في القرآن 
الكريم» سواء علمنا الفروق بين الكلمات المدَّعى ترادفها أو لم نعلم» وإن 
كان المقصود بالترادف التقارب الشديد بين كلمتين فأكثر من حيث المعنى 
أو دلالة أكثر من كلمات على ذات واحدة لكن باعتبار صفات متعددة 
فهذا لا شك في وحوده في القرآن الكريم. 

وينبغي لي أن أورد هنا ما يقرر القاعدة التي ذكرها الإمام ابن القيم 
بدءاً بالأدلة ومتبعاً ها أقوال أئمة الأمة: 

أولةً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قاعدة: «الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل». 

ووحه الاستدلال هذه القاعدة على صحة القاعدة التي معنا: أن 
القول بالفروق بين الكلمات القرآنية التي يظن أنما مترادفة يقتضي أن كل 
كلمة فيها ما ليس في صاحبتها من معنى وفائدة» وفيه حمل لكلام الله تعالى 
على التأسيس» أما القول بالترادف البحت فإنه يعني أن الكلمة الثانية 


= والبخل: «ولم يقم ها هنا دليل على الفرق بينهما»» وانظر: الفروق اللغوية للشايع: 
وص:12 .)١‏ 

)١(‏ انظر: البحر الحيط له: »)1۳١/١(‏ حيث قال رداً للقول بالفرق بين الخشية والخوف: 
«والذي تدل عليه اللغة والاستعمال أن الخشية والخوف مترادفان». 

(۲) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالتوابع مبحث التوكيد. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه ۷ 

تأكيد للمعنى المذكور في الكلمة الأولى» وفيه حمل لكلام الله على التأكيد. 
وحمل كلام الله تعالى على التأسيس أولى بالصواب من حمله على التأكيد. 
كما سيتقرر ذلك ف القاعدة المستدل بما. 

الدليل الثاني : قاعدة: «التغاير أصل العطف»() 

ووحه الاستدلال بمذه القاعدة على صحة القاعدة التي معنا: أن 
العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» وألفاظ القرآن الكريم 
الا ترادفها جحاءت وهي معطوفة بعضها على بعض» فكان ذلك دليلا 
على تغایرها واختصاص کل واحد منهما بمعنى لا يشركه فيه الآخر وإن 
اتفقا في المعنى العام“ » ومن ذلك: 

عطف الرحمة على الصلاة في قوله تعالى: مِأُولَتبِكَ عَلَهُمَ صَلَوَتُ من 

5 

َنِم وَرَحْمَنُ”'". 


sS os CE E 
وعطف المنهاج على الشرعة في قوله تعالى: شرع ور ك0‎ 


(۱( انظر هذه القاعدة صمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالتوابع مبحث العطف . 

(۲) انظر: الفروق اللغوية: (ص:5")» والبرهان للزركشي: (5:/هه)» حيث استدل 
بقاعدة: «العطف يقتضي المغايرة» على التغاير بين التمام والكمال في قوله: اليو 
أَكْمَاتُ لَه دينك وَأَمْمْت عَلَيَكُمْ نِعَمَتى 4 [المائدة:]» وانظر أيضاً: الفروق اللغوية 
أثرها في تفسير القرآن الكرم: (ص:85). 

00 سورة البقرة: (الأية:/اه 26 وانظر : جلاء الأفهام: (ص: ٦٤‏ ۱)»› تکیت سكل الإمام 
ابن القيم بقاعدة: «العطف يقتضي المغايرة» على التغاير بين الصلاة والرحمة. 

)٤(‏ سورة المائدة: (الآية:/4)» وانظر: الفروق اللغوية: (ص:4”) للعسكري» حيث نقل ح 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وعطف الاستكانة على الضعف في قوله تعالى: وما صَعْفوأْ وَمَا 
لي 

ثانياً: تقرير القاعدة بأقوال العلماء: 

لقد احتهد العلماء والمفسرون في بيان الفروق بين الألفاظ القرآنية التي 
يظن آنا مترادفة» وف تقرير أن كل لفظ في القرآن الكريم يحمل معنى غير 
الذي يحمله صاحبه الذي يظن أنه مرادف له» ومنهم: 

الإمام الخطابي فقد قال في بيان إعجاز القرآن: «إن في الكلام 
ألفاظا متقاربة في المعان يحسب أكثر الناس أتما متساوية في إفادة بيان مراد 
الخطاب» كالعلم والمعرفة» والحمد والشكرء والبخل والشح» وكالنعت 
والصفة» وكقولك: اقعد واحلسء» وبلى ونعم» وذلك وذاك» ومن وعن, 
ونحوها من الأسماء والأفعال والحروف والصفات مما سنذكر تفصيله فيما 
بعد» والأمر فيها وف ترتيبها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك؛ لأن لكل 
لفظة منها خاصة تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها وإن كانا قد 
يشتركان في بعضها..06". 


= عن للميرد أنه قال: «فعطف «شرعة» على «منهاج»؛ لأن الشرعة لأول الشيء 
والمنهاج لمعظمه ومتسعه». 
وانظر: الإبمان: (ص:7١)‏ لابن تيمية» حيث غلّط من جعل عطف المنهاج على 
الشرعة من باب العطف لاحتلاف اللفظ» وقال: «مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا 
كلام فصيح». 

.)١ ٤١ سورة آل عمران: (الآية:‎ )١١ 

(۲) القول في بیان إعجاز القرآن: («ص‌:۲۹) ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 4۹ 


وقال أبو هلال العسكري: «إن كل اسمين يجريان على معنى من 
المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة؛ فإن كل واحد منهما يقتضي 
حلاف ما يقتضيه الآخر وإلا لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه» وإلى هذا 
ذهب الحققون من العلماء»'. 

وقال الراغب الأصفهاني في مقدمة كتابه النافع «المفردات في غريب 
القرآن»: «وأئبع هذا الكتارت > إن ا الله ال و ا في الأحل- بكتاب 
يُنبوع عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق 
الغامضة» فبذلك يعرف احتصاص كل حبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون 
غيره من أخواته» نحو ذكره القلب مرة والفؤاد مرةً والصدر مرة» ونحؤ ذكره 
تعالى في عقب قصة: «إِنّ فى الك لَآيَس لْقَوَمِ ويور 4 » وني أخرى: 
لعو يَتَقَكَرُونَ 4 » وف أخرى: قوم يَعَلَمُونَ4””: وني أخرى: قرم 
يَفْقَهُورت)4” 2 وتي أخرى: «لأؤل الأبصر4 وف أخرى: «ِلِذى 


۰ 


nm 


چر4 وف أخرى: وى آشهئ»4”" ونحو ذلك مما يَعْذّه من لا مق الحق 
)١(‏ الفروق في اللغة: (ص:77) 

(۲) سورة النحل: (الآية:7/9)» والنمل: (الآية:867)» والعنكبوت: (الآية:٤‏ ؟) وإلى غير ذلك. 
(۳) سورة يونس: (الاية: 4 ۲)» والرعد: (الآية:؟)» والنحل: (الآية:١١)‏ وإلى غير ذلك. 
)٤(‏ سورة البقرة: (الآية: ٠‏ 1؟)» والأنعام: (الآية:۹۷)» والأعراف: (الآية:۲٠)‏ وإلى غير ذلك. 
(5) سورة الأنعام: (الآية:۹۸). 

(1) سورة آل عمران: (الأية:7١)»‏ والنور: (الأية:٤‏ 5 ). 

(۷) سورة الفجر: (الآية: ه). 

(۸) سورة طه: (الایتان ٥٤:‏ ۱۲۸). 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
ويُبطل الباطل أنه باب واحدء فيدر أنه إذا فسر: «َالَحَمَدُ ل4 بقوله: 
«الشكر لله»؛ و«دَّلِكَ الُحتّث لا رَيَبَ فيه)”": «بلا شك فيه» فقد 
فر القرآن ووقاه التبيان»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الترادف في اللغة قليل؛ وأما في 
ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم» وقكَ أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ 
واحد يودي جميع معناه»(“. 

وقال أبو عبد الله محمد التلمساني: «اعلم أن الأصل في الألفاظ 
أن تكون متباينة لا مترادفة». 

وقررها أيضاً بدر الدين الزركشي, فقد قال: «الترادف حلاف 
الأصل» فإذا دار اللفظ بين كونه مترادفا أو متباينا فحمله على المتباين أولى ؛ 
لأن القصد الإفهام» فمتى حصل بالواحد لم يحتج إلى الأكثرء للا يلزم 
تعريف المعرف» ولأنه يوحب المشقة في حفظ تلك الألفاظ». 

وقال ابن النجار الفتوحي : «إذا دار اللفظ بين أن يكون مترادفاً أو 
مايا افإله حمل على انه . 


)١(‏ سورة الفاتحة: (الآية: »)١‏ والأنعام: (الآية:١)»‏ والأعراف: (الآية:4) وإلى غير ذلك. 
(۲) سورة البقرة: (الآية: ؟). 

(۳) المفردات في غريب القرآن: (ص:١١-١١).‏ 

)٤(‏ مقدمة في أصول التفسير: (ص:۲۸). 

(5) مفتاح الوصول: (ص:۸۰٤).‏ 

(1) البحر المحيط له: (؟8/5/١٠١).‏ 

(۷) شرح الكوكب المنير: (۲۹۷/۱). 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه 3A‏ 

ل ادر ار "كوت اللقفظة وركذا أو م 
يحمل على ايه دون توكيده» وعلى تباينه دون ترادفه» ٩'7‏ 

وقال في تفسير المنار عند تفسيره لقوله تعالى: ألرََن ألرّحِيم)” ': 
«وقد مشى الحلال في تفسيره وتبعه الصبان7" على أن الرحمن والرحيم بمعنى 
واحد» وأن الثاني تأكيد للأول» ومن العجيب أن يصدر مثل هذا القول عن 
عالم مسلم» وما هي إلا غفلة نسأل الله أن يسامح صاحبها. 

قال: وأنا لا أحيز لمسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه: إن في القرآن 
كلمة تغاير أخرى» ثم تأت بحرد تأكيد غيرها بدون أن يكون لما في نفسها 
معنى تستقل به» نعم قد يكون في معنى الكلمة ما يزيد معنى الأخرى تقريرا 
أو إيضاحاء ولكن الذي لا أجيزه هو أن يكون معنى الكلمة هو عين معنى 
الأحرى بدون زيادة» ثم يؤتى بها بحرد التأكيد لا غير» بحيث تكون من 
قبيل ما د بسي عون اد ل 0 
كلام من يرمي قي لفظه إلى جرد التنميق والتزويق» وقي العربية طرق 
للتأكيد ليس هذا e‏ 


.)79///١1( شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: (الآية: .)١‏ 

)٣(‏ هو: أبو العرفان محمد بن علي الصبان المصري» عام بالعربية والأدب» وله تصانيف» 
منها: حاشية على شرح الأشمونٍ على الألفية» والرسالة الكبري في البسملة» توفي سنة 
5 هه انظر: الأعلام: (917/5؟). 

.)۳۹-۳۸/۱( تفسير المنار:‎ )٤( 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

واعتمد القاعدة محمد الطاهر ابن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى : 
أمْ لهم حَرَجَا فَخَرَاحُ رَبك حَيْرٌ 214 حيث ذكر قولين للعلماء ف 
تفسير لفظة «الختراج» : 

القول الأول: إنه مرادف للحَرْجء وهو: العطاء المعيّن على الذوات أو 
غلبن الارن 

والقول الثاني: إن الخراج يختلف عن الخرج» فقيل: الخرج: ما تبرع به 
اللعطي» والخراج: ما لزمه أداؤه. 

وقال الزخشري تفريقاً بينهما: «أم تسام على هدايتك هم قلیالا من 
عطاء الخلق فالكثير من عطاء الخالق خحير»'. 

فقال ابن عاشور مؤيدا لما ذهب إليه القائلون بالتفرقة ومقررا هذه القاعدة: 
«وهذا الذي ينبغي التعويل عليه؛ لأن الأصل ف اللغة عدم الترادف»7"©. 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: أسماء الجنة الواردة في القرآن الكريم 

وردت في القرآن الكريم أسماء كثيرة للجنة» وهي وإن كانت مترادفة 
من حيث دلالتها على مسمى واحد مختلفة من حيث الدلالة على أوصافه. 


)١١‏ سورة المؤمنون: (الآية:7/). 

(۲) الكشاف: (۹۱/۳). 

(۳) التحرير والتنوير: »)1۷/٠۸(‏ وانظر القاعدة في: قواعد الترحيح عند المفسرين: 
»)١707/9‏ وقواعد التفسير: .)470/١١‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه VY‏ 


تر ع 


عدَّةٌ أسماءٍ باعتبار صفاتماء ومسمّاها واحد باعتبار الذات» فهي 6 07 
هذا الوحه» وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه»( 

ومن هذه الأسماء: 

الاسم الأول: دار السلام» وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى: وه 
دار آلسَلّمِ عند ر » وقوله: واه يَدَعْوَأ إلى دار السَلمِ)”". 

ومعنى دار السلام: آنا دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه» وهي 
دار الله واسمه سبحانه السلام الذي سلّمها وسلّم أهلها“» قال تعالى: 
ھم فہا که وَهُم ما يَدَعُونَ ( سَلَدمٌ قول من رت رجیم4 . 

ا الثاني : دار المُقامةء قال تعالى: وقالوأ المد به 


الى 2£ 


ر ورک ا دره ي ص 3 5 ٦‏ 
عا لرن ن ربا فور شکور وج الذى أحَلَنا دَارَالْمُقَامَةِ ن فضلهي“. 
ومعنى دار المقامة: أتما دار الإقامة» فالْمَقامة مثل الإقامة» يقال: أقمت 


بالمكان إقامة ومقامة ومقاما. 


(۱) حادي الأرواح: .)١191/1١(‏ 

(۲) سورة الأنعام: (الآية:71١).‏ 

(۳) سورة يونس: (الاية: 5 ؟). 

.)١194/1( انظر: حادي الأرواح:‎ )٤( 

(59) سورة يس: «الايتان :لاه -م ه). 

.)5 5-15 4 سورة فاطر: (الأيتان:‎ )٦( 

(۷) انظر: معان القرآن للفراء: »)۳۷١/۲(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج: »)۲۷۱/٤(‏ 
وحادي الأرواح: .)١917-195/1(‏ 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

الاسم الثالث: الفردوس» قال تعالى: وليك هم الْورِبُونَ © الست 
يرون ألْفِرَدَوْسَ هم فيا خلد ون . 

والفردوس: اسم يقال على جميع الحنة» ويقال على أفضلها وأعلاهاء 
كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. 

والفردوس جمعه الفراديس» وأصل الفردوس: البستان» وقال المبرد: الفردوس 
-فيما معت من كلام العرب-: الشجر الْمُلتفء والأغلب عليه العنب". 

المثال الثاني : «الوجل» والخوف, والخشية, والرهبة» 

وردت هذه الكلمات في قوله تعالى: «ِوَالَدِينَ يتو م1 انوأ وَقلوجم 
وَحِلهُ4” "» وقوله: َل تَحَافُوهُمَ وَحَافُونِ إن كم مُؤَيِيينَ)”©» وقوله: فلا تشو 
آلا س وَأخَسَوَن4' "» وقوله: لوَإيَىَ فأرَهَبُونِ4' “ وإلى غير ذلك من الآيات. 

ذهب بعض العلماء إلى أنما مترادفة» ومنهم أبو حيان الأندلسي فقد 
قال تفسيرا لقوله تعالى: فل سرهم وا و قال بعضهم: ذكر 
الخشية هنا ولم يذكر الخوف؛ لأن الخشية حذرٌ من أمر قد وقع» والخوف 


.)١١-1١١:ناتيألا( سورة المؤمنون:‎ )١١ 

(۲) انظر: زاد المسير: »)۲٠٠١-٠۹۹/۰(‏ وحادي الأرواح: .)٠١٠/١(‏ 
(۳) سورة المؤمنون: (الأية:٠٦).‏ 

.)٠۷١١:ةيآلا( سورة آل عمران:‎ )٤( 

(5) سورة المائدة: (الآية:٤ .)٤‏ 

(1) سورة البقرة: (الآية: ٠١‏ 1). 

(۷) سورة البقرة: (الاية:٠5١).‏ 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه {Vo‏ 


حذر من أمر لم يقع» والذي تدل عليه اللغة والاستعمال أن «الخشية 
والخوف» مترادفان, وقال تعالى: فلا تَحَافوهم وَحَافُون 4 » كما قال 
LS‏ دفي واو او COSA‏ 
هنا: لإفلا خشوهم واخشونی) ¢« . 

والصواب: أن هذه الألفاظ وإن كانت متقاربة من حيث المعنى لكنها 
ليست بمترادفة» قال الإمام ابن القيم: «والوجل والخوف والخشية والرهبة 
ألفاظ متقاربة غير مترادفة»» ثم بين ذلك بيانا مفصلاً شافيا مستفيدا في 
ذلك بأقوال أهل العلم» فقال: «قال أبو القاسم الجنيد“: الخوف توقع 
العقوبة على مجارى الأنفاس. 

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 

والخشية أحص من الخوف؛ فإن الخشية للعلماء بالله» قال الله 
تعالى: «ِإِنْمَا حَحْسَى آله مِنَ عِبَادِه الْعْلَمَتوْأ 4» فهى خوف مقرون بمعرفة, 


وقال النبي : اي أتقاكم لله وأشدكم له 0 


.)١ا/ه:ةيآلا( سورة آل عمران:‎ )١١ 

(۲) سورة البقرة: (الآية: ١ه .)١‏ 

(۳) البحر الحيط له: .)1۳١/١(‏ 

)٤(‏ هو: أبو القاسم الحنيد بن محمد بن ال حنيد البغدادي الخزاز القواريري» كبير الصوفية» وله 
تصانیف» منها: دواء الأرواح» توفي سنة ۲۹۷ هه انظر: سير أعلام النبلاء: (5 .)17/1١‏ 

)5١‏ سورة فاطر: (الآية:./؟). 

)٩(‏ أخرجه بنحوه مسلم (ص:575) برقم )١١١(‏ كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


فالخوف حركة» والخشية المجماع وانقباض وسكون؛ فإن الذي يرى 
العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: 

إحداهما: حركة للهَرَب منه» وهي حالة الخوف. 

والثانية: سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه» وهي الخشية. 

وأما الرهبة فهي الإمعان في المرب من المكروهء وهي ضد الرغبة التي 
هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه» وبين الرهب واهرب تناسب في 
اللفظ والمعنى يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة 
غ ضع ا 

وأما الوجل فرَحفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه 
وعقوبته أو لرؤيته. 

فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» وعلى قدر العلم 
والمعرفة يكون الخوف والخشية. 

تضاتتب الخوفل» ياجء إل المرب والإمساك وصاحب اة 
يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم» ومَتلهما مثل من لا علم له بالطب ومثل 
الطبيب الحاذق» فالأول يلتجئ إلى الْيِمْيّة والمرب» والطبيب يلتجئ إلى 
معرفته بالأدوية والأدواء». 


= الصوم ليست محرّمة على من لم تحرّك شهوئه» ولفظه: (رإني أتقاكم لله وأحشاكم له)). 
)١١‏ الاشتقاق الأوسط: هو اتفاق اللفظين في الحروف» لا ف ترتيبهاء كالوضوء والضوء 
وا هرب والرهب. 


(؟) مدارج السالكين: (۱۳۹-۱۳۷/۲) بتصرف. 


الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه A‏ 


المثال الثالث: العمل والسعي . 

وردت هاتان الكلمتان في آيات من القرآن الكريم» كقوله تعالى: 
ا ءَامَمْوَاً إذا نووت للصلوة E O‏ کر 
آ44 » وقوله تعالى: «ِوَآَعَمَلُواْ صَلحًا4» وظن طائفة من العلماء أن 
السعي مرادف للعمل» والصحيح أن بينهما فرقاً» وهو أن السعي عمل 
خصوص يهتم به صاحبه ويجتهد فيه» قال الإمام ابن القيم: «ولفظ السعي 
هو: العمل لكن يراد به العمل الذي يهتم به صاحبّه ويجتهد فيه 
بحسب الإمكان, فإن كان يفتقر إلى عَذُو بَدَنْه عَدَاء وإن كان يفتقر إلى 
جمع أعوانه جْمَعَ» وإن كان يفتقر إلى تفرّغ له وتزك غيره فَعَل ذلك. 

فلفظ السعي في القرآن جاء نقذ الاعتبار» ليس هو مرادفاً للفظ 
العمل» كما ظنه طائفة» بل هو عمل خصوص يهتم به صاحبه ويجتهد فيه 
وهذا قال في الجمعة: طفاسعوأ إلى ذکر آنل “» 0 


= وللوقوف على مزيد من الفروق بين كلمات المثال راحع: الفروق اللغوية للعسكري: 
(ص:۲۷۲-۲۷۰). 

)١(‏ سورة الجمعة: (الآية:9). 

(۲) سورة سبأ: (الآية: .)١١‏ 

(۳) سورة الجمعة: (الاية:9). 


.)١١:ص( التبيان في أيمان القرآن:‎ )٤( 


الباب الثالث الفواعد التفسيرية المتعلقةه باللقه 
وهو ينقسم إلى ثمانية عشر فصلا: 
الفصل الأول: القواعد التفسيرية المتعلقة بالجمل. 
الفصل الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بالإظهار والإضمار. 
الفصل الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة بالضمائر. 
الفصل الرابع : القواعد التفسيرية المتعلقة بالزيادة. 
الفصل الخامس: القواعد التفسيرية المتعلقة بالنفي. 
الفصل السادس: القواعد التفسيرية المتعلقة بحروف المعاني. 
الفصل السابع: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتضمين. 
الفصل الثامن: القواعد التفسيرية المتعلقة بالإضافة. 
الفصل التاسع: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتوابع. 
الفصل العاشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالشرط. 
الفصل e‏ القواعد ا ية المتعلقة بالإفراد والتضنية والجمع. 
الفصل الثاني عشر: القواعد يرية المتعلقة بالاستطراد. 
الفصل الثالث عشر : القواعد التفسيرية المتعلقة بالاستفهام . 
الفصل الرابع عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالحصر. 
الفصل الخامس عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتقديم والتأخير. 
الفصل السادس عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالحذف والتقدير. 
الفصل السابع ع: يا التفسيرية المتعلقة بالتعريف والتنكير. 
الفصل الثامن عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالدشبيه. 


الفصل الأول: القواعد التفسيرية المتعلقة بالجمل 
قاعدة: الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم, والفعلية تقتضي 
التجدد والحدوث. 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۸1 


الجمل جمع الجملة وتعرف االجملة با ا 
الجملة فى اللغة: يقال لكل جماعة غير منفصلة جملة» ومنه قوله 


ع 


تعالى: ظوَقَالَ الین کفروا لوَا نَل عليه الان جم ا أي: 
مجتمعاً لا كما أنزل بحوما مفترقة. 

الجملة في الاصطلاح: 

هي عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى» سواء 
أفاد أم 0 ا 


فتكون الحملة أعم من الكلام مطلقا. 


.)٠۲:ةيآلا( سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات في غريب القرآن: (ص: .)٠١ ٠‏ 
(۳) انظر: التعريفات: (ص:۸۳). 

.)۸٠:ص( انظر: التعريفات:‎ )٤( 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
قاعدة: الجملة الاسمية تقتط تقتضي الثبوت واللزوم. والفعلية تقتضي 
التجدد والحدوث. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم تفسيرا لقوله تعالى: هَل أَتَدكَ حَدِيتُ صَيّفٍ 
ا E LT‏ 
رون4 : «وقوله تعالى: «فقَالوأ 1 قال سَلَم متضمنٌ لمدح آخر 
لإبراهيم حيث رد عليهم أحسن مما حَيّوه به؛ ويم م 
متضمن لحملة فعلية» تقديره: «سلَّمْنا عليك سلاماً». و تحيةٌ إبراهيم هم باسم 
مرفوع متضمن لحملة اسمية» تقديره: «سلامٌ ثابتٌ» أو دائم» أو مستقر 
عليكم»: ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم» والفعلية 
تقتضي التجدد والحدوث» فكانت تحية إبراهيم اکا و حون 

فقه القاعدة: 

المقصود ذه القاعدة واضح» وهو: أن الحملة الاسمية تدل على 
الثبوت والدوام والاستقرار» وأما الحملة الفعلية فنا تفيد التجدّد والحدوث» 


.)١؟‎ ٠١-۲ ٤: سورة الذاريات: (الآيات‎ )١١ 

(۲) الرسالة التبوكية: (ص:5/) ضمن مجموع الرسائل له» ومن أجل الاستزادة مما يدل 
على تقرير الإمام ابن القيم لحذه القاعدة» راحع: جلاء الأفهام: »)۳٠١-۳١۰۹(‏ 
وبدائع الفوائد: (558-7181//9)» ومفتاح دار السعادة: ))١81-١40/١(‏ 
والصلاة وحكم تاركها: (ص:0")» وإغاثة اللهفان: .)١١١/١(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة AY‏ 


وهذا الفرق -الذي ذكره الإمام ابن القيم بين هاتين الجملتين- يرحع أساسه 
إلى الفرق الذي بين الاسم والفعل» فلما كان الفعل يفيد التجدد والحدوث 
كانت الحملة الفعلية كذلكء ولا كان الاسم مفيدًا للثبوت والدوام كانت 
الجملة الاسمية كذلك. 

وقد صاغ الإمام ابن القيم للتعبير عن هذه القاعدة صيغتين» وهما: 

الصيغة الأولى: الحملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم» والفعلية تقتضي 
التجدد والحدوث07"). 

والصيغة الثانية: الجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرر» والفعلية تدل 
على الحدوث والتجدد”". 

تقرير القاعدة: 

قرر هذه القاعدة جمعٌ كبير من علماء اللغة والتفسير» وسأكتفي هنا 
بذكر طائفة من أقوالهم التي تدل على تأيبدهم لهذه القاعدة وموافقتهم طا: 

قال أبو بكر عبد القاهر الجرجاني“ وهو يبين الفرق بين الخبر إذا 
كان بالاسم وإذا كان بالفعل: «إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى 


)١(‏ الرسالة التبوكية: (ص:٠۷)‏ ضمن مجموع الرسائل له. 

(۲) بدائع الفوائد: (778/5). 

(۳) هو: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرحاني الأشعري الشافعي» 
اللغوي» وله تصانيف عديدة» منها: إعجاز القران» ودلائل الإعجاز» توقي سنة 61/١‏ 
ه» وقيل غير ذلك» انظر: طبقات الشافعية للسبكي: (43/5 »)١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي: (ص:؟7١3١).‏ 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


للشيء من غير أن يقتضي جحدده شيئا بعد شىء وأما الفعل فموضوعه 
على أنه يقتضي جَحدّدَ المعنى المثبتٍ به شيئا بعد شيء..» إلى أن قال: «وإذا 
أردت أن تعتبره حيث لا يخفى أن أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه. 
فانظر إلى قوله تعالى: «وكلبُهُم بط ْرَاعَيْهِ بالوصيد4" فإن أحداً لا 
يشك في امتناع الفعل هاهناء وأن قولنا: «كلبُهم يَبْسُّط ذراعيه» لا يؤدي 
الغرض» وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضي مزاولةٌ وتحَدّدَ الصفة في الوقت» 
ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصوهًا من غير أن يكون هناك مزاولة وتزحية 
فعل ومعنى يحدّث شيعا فشيئاء ولا فرق بين «وكلبهم باسط» وبين أن 
يقول: «وكلبهم واحد» -مثلاً- في أنك لا تبت مزاولة» ولا تجعل الكلب 
يفعل شيئاء بل تُثْبته بصفة هو عليهاء فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب»7". 

واعتمدها أبو القاسم الزمخشري بتطبيقها على قوله تعالى: «ِوَلَوَ 
| اموا وانهؤا E‏ سيق قال جرف N‏ 
كيف أوثرت الحملة الاسمية على الفعلية في حواب «لو»؟ 

ئ قف ا على ات ا ره كما :قال 
عن النصب إلى الرفع في «سلام عليكم» للك 


.)٠۱۸:ةيآلا( سورة الكهف:‎ )١( 

(۲) دلائل الإعجاز: (ص:754١76-1١).‏ 
(۳) سورة البقرة: (الآية: 7 .)١١‏ 

.)١۷٤/١( الكشاف:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة هو 


وقال الخطيب القزويني”' تقريرًا لهذه القاعدة: «فإن من شأن 
اة ال ال فى 'التخدد» ون ان ااه ن دل على اوت 
وعليهما قول رب العزة: (ِوَإِذَا لقوأ لين ءَامَتُوأ قَالُوَا ءَامكَا وَإِذَا حَلَوا إل 
شَيطِيتِهِمٌ الَا نا مم4 » وقوله تعالى: «قالوا قال سَلَد5ُ)206©74. 

كما قررها السمين الحلبي”"» وذلك عند تصديه لبيان قوله تعالى: 
(فإن حَدَبُوكَ فقل رَبْكُمَ ڏو رَو وسِعَةٍ ولا يرد باسه عن أَلقَوَمِ 
آلْمُجَرِييرتَ)”'» حيث قال: «وقوله تعالى: ذو رَمَ4: جيء بمذه الجملة 
اسمية» وبقوله: ول يرد بَأَسُدُر» فعلية تنبيها على مبالغة سعة الرحمة» لأن 


الاسمية أدل على الثبوت والتوكيد من الفعلية». 


)١(‏ هو: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر العجلي القزويني ثم الدمشقي الشافعي» 
القدرت: ا ا و ا ان 
وشرحه المسمى بالإیضاح» توفي سنة ۷۳۹ هه انظر: شذرات الذهب: .)١١7//(‏ 

(۲) سورة البقرة: (الآية: 4 .)١‏ 

(۳) سورة هود: (الآية:59). 

)٤(‏ الإيضاح في علوم البلاغة: (ص:531). 

(5) هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد الشافعي» الشهير بالسمين 
الحلبي» المقرئ المفسر الفقيه النحوي» وله تصانيف» منها: التفسير الكبير» والدر المصون 
في علوم الكتاب المكنون» توفي سنة ۷٠٠‏ هء انظر: شذرات الذهب: .)7١17//(‏ 

(7) سورة الأنعام: (الآية:/4 .)١‏ 

(۷) الدر المصون: .)١5١9/6(‏ 


57 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


أَعَبدُ 


وقررها أيضاً الإمام ابن كثير بإعمالها في قوله تعالى: إل 


تَعَبْدُونَ4“ وقوله: «ولة أا عَابِدٌ ما ا حية اذك اا 
للعلماء في كشفهم السرّ الذي من أحله حيء بالجملة الفعلية في الآية 
الأولى وبالجملة الاسمية في الآية الثانية» وكان القول الرابع موافقاً للقاعدة التي 
معنا» فاستحسنه» حيث قال: «وتم قول رابع نصره أبو العباس ابن تيمية 
في بعض كتبه» وهو أن المراد بقوله: ل أَعَبّدُ ما تَعَبُدُونَ» نفي الفعل؛ لأنما 
جملة فعلية» ولا أنأْ عَابِدٌ ما عَبّدي نفي قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي 


بالجملة الاسمية آكد» فكأنه نفى الفعل» وكوته قابلا لذلك» ومعناه: نفى 


1 


الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاء وهو قول حسن قا 


وقال بدر الدين الزركشي تقريرا هذه القاعدة: «الفعل يدل على 
التجدّد والحدوث» والاسم على الاستقرار والثبوت» ولا يحسن وضع أحدهما 
موضع الآحر»“. 

وقال جلال الدين السيوطي تقريرًا لها: «الاسم يدل على الثبوت 
والاستمرار» والفعل يدل على التجدّد والحدوث» ولا يحسن وضع أحدهما 


)١(‏ سورة الكافرون: (الآية:؟). 

(۲) سورة الكافرون: (الآية: 4). 

(۳) تفسير ابن كثير: (070/57)» وانظر أيضاً: »٥٤۳/۳(‏ 197/5) منه» حيث طبق 
هذه القاعدة. 


)٤(‏ البرهان في علوم القرآن: (4/4 4 )» وقد طبقها على بعض الآيات القرآنية. 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة €AV‏ 


موضع الآخحر»”'. 


وقال أبو البقاء الكفوي: «والاسم لا يدل بالوضع إلا على الثبوت 
والدوام» والاستمرار معنى مجازي له» والفعل يدل على التجدد والحدوث» ولا 
يحسن وضع أحدهما موضع الآخر»” ". 

كما قررها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي تفسيرً لقوله 
تعالى: «قالوأ TE‏ م745" حيث قال مستخرحاً ما في هذه الآية 
من الفوائد: «ففي هذا مشروعية السلام» وأنه لم يزل من ملة إبراهيم -عليه 
السلام-» وأن السلام قبل الكلام» وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من 
الابتداء؛ لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدد» وردّه بالجملة 
الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار» وبينهما فرق كبير كما هو معلوم قي 
علم ل 

وعني محمد الطاهر ابن عاشور بمذه القاعدة عناية فائقة تقريرا وتطبيقا 
في تفسيره“» ومن ذلك ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى: الوا إِنّمَا حن 


مُصَلحُورت)7": «وجعلت حملة القصر اسعمية لتفيد فم جعلوا اتصافهم 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن: (ص:١47)»‏ وقد طبقها على بعض الايات القرآنية. 
(۲) كتاب الكليات: .)۸٤/۱(‏ 

(۳) سورة هود: (الآية:15). 

(4) تيسير الكريم الرحمن: (ص: 85 7). 

(5) انظر: التحرير والتنوير: 5/579 5» 1۹). 

.)١١:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )٦( 


4A۸‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
بالإصلاح أمراً ثابتاً دائماً؛ إذ من حصوصيات الحملة الاسمية إفادة الدوام»'. 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

a 6 :‏ 57 جا اودع او ترف وك الم ب ال رب قل يرن ۲ 

المغال الأول: قوله تعالى: «وَقَاسَمَهُمَا إن لَكْما لَمِنَ الشصجر 4" 
هذه الآية تشتمل على أنواع من التأكيد التي استخدمها إبليس ليخدع بجا أبانا 
آدم عليه الصلاة والسلام» منها: ما ذكره الإمام ابن القيم فيما يأت من کلامه» 
حيث قال: «فتضمَنَ هذا الخبر أنواعا من التأكيد: 

الثان: تأكيده ب«إنٌّ». 

الثالث: تقديم المعمول على العامل إيذانا بالاختصاص» أي: نصيحتي 
مختصة بكماء وفائدتما إليكما لا إل. 

الرابع: إتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت واللروم دوت الفعل 
الدال على التجدد: أي النصح صفتي وسجيّتي» ليس أمراً عارضاً لي» . 

المثال الثاني: قوله تعالى: یتاج دين ءامو لا كوكم وله 
أُوْلدُكُمٌ عن ذكر أله وَمَن يَفْعَلٌ ذَلِكَ فَأَولَتيكَ هم الْخَسِرُونَ)4” طبق 


.)١ 5/8/7 21 51/57( وانظر:‎ »)585/١١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
»)١١١/١( وفتح القدير:‎ »)١74/١( وانظر القاعدة أيضاً في: تفسير أبي السعود:‎ 
.)555/١١( وقواعد التفسير:‎ 

(۲) سورة الأعراف: (الآية: ١؟).‏ 

(۳) إغاثة اللهفان: »)١١7/١(‏ وانظر أنواعاً أحرى من التأكيد هناك. 

.)٩ سورة المنافقون: (الأية:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 4۸۹ 


الإمام ابن القيم القاعدة التي معنا على آية المثال؛ وذلك حين استدل جا 
على كفر تارك الصلاة» فقال مبيناً وحه استدلاله بالآية: «ووحه الاستدلال 
بالآية: إن الله حكم بالحُسرانٍ المطلّق لمن أطاه ماله وولدُه عن الصلاة 
والخسران المطلّق لا يحصل إلا للكفار؛ فإن المسلم ولو حر بذنوبه 
ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح» يوضحه: أنه سبحانه وتعالى کد خحسران 
تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد: 

أحدهما: إتيائه بلفظ الاسم الدال على ثبوتٍ الخسران ولزومه» دون 
الفعل الدال على التجدد ل 

المثال الثالث: قوله تعالى: ل أَعَيّدُ ما تَعَبدُونَ © وله اسر 
عَنبِدُونَ ما اعُد © 56 أ ابد ف عبد © © وا اد علېدون E‏ 
طبق الإمام ابن القيم القاعدة التي معنا على آيات المثال» حيث بين السر 
في الإتيان بالجملة الفعلية تارة والاسمية أخرى في حق الني و والاقتصار 
على الجملة الاسمية في جهة الكفارء فقال: «إنه لم يأتِ النفي في حقهم إلا 
باسم الفاعل» وش جهته جاء بالفعل المستقبل تاره وباسم الفاعل أخرى؛ 
فذلك -والله أعلم- لحكمة بديعة» وهي: أن المقصود الأعظم براءته من 
معبوديهم بكل وجه وفي كل وقت» فأتى -أولاً- بصيغة الفعل الدالة على 
الحدوث والتجدد. ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل 
الدالة على الوصف والثبوت, فأفاد في النفي الأول: أن هذا لا يقع مني 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها: (ص: ١٠‏ ")» وانظر أنواعاً أحرى من التأكيد هناك. 
(۲) سورة الكافرون: (الآيات: .)0-١‏ 


«٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
وأفاد في الثاني: أن هذا ليس وصفي ولا شأني» فكأنه قال: عبادة غير الله لا 
تكون فعلاً لي ولا وصفاًء فأتى بنفيين لمنفيّين مقصوديّن بالنفي. 

وأما في حقهم فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون 
الفعل» أي: أن الوصف الثابت اللازم للعابد لله منتف عنكم» فليس هذا 
الوصف ثابتاً لكم» وإِنما يثبت لمن حص الله وحده بالعبادة لم يشرك معه 
فيها أحداء وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه» وإن عبدوه في بعض 
الأحيان؛ فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» كما قال أهل الكهف: (َوَإِذ 
َعَمََلَئُمُوهِمَ وَما يَعَبُدُو إل آل4“ أي: اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم 
لم تعتزلوه» وكذا قال المشركون عن معبودهم: اما تَعَبُدُهمَ إلا لِيُقَرَبُونَآ إلى 
آله زُلْوََ4”": فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» فلم ينتف عنهم 
الفعل لوقوعه منهم» ونُفِيَ الوصف؛ لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتاً على 
عبادة الله موصوفا بما. 

فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تحد في طيها أنه لا يوصف بأنه عاد 
الله وعبده والمستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته» وتبتّل إليه 
تبتيلاً» لم يلتفت إلى غيره» ولم يشرك به أحداً في عبادته» وأنه ون عبده 
وأشرك به غيره» فليس عابداً لله ولا عبداً له» وهذا من أسرار هذه السورة 
المكلبية اليل TT‏ 


.)١5 سورة الكهف: (الآية:‎ )١١ 
.)۳ سورة الزمر: (الآية:‎ )۲( 
بدائع الفوائد: (54-0/1 41-57 ؟).‎ )۳( 


الفصل الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بالإظغار والإضمار 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
قاعدة: يجوز إقامة الظاهر مقام المضمر. 

تعريف الإظهار والإضمار: 

أولً: تعريف الإظهار: 

الإظهار لغة: إبداء الشيء الخفئّ وإبرازه“» قال ابن فارس: «الظاء 
والماء والراءء أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدل على قوة وبروز» من ذلك: ظهر 
الشيء يظهر ظههوراً فهو ظاهرٌء إذا انكشف وبرز»”". 

والمقصود بالإظهار هنا: الإتيان باللفظ الظاهر مكان الضمير”". 

ثانياً: تعريف الإضمار: 

الإضمار لغة: إحفاء الشيء» ومنه: أضمرته الأرضٌ» أي: غيّبته إما 
بموت وإما بسفر“» والضمير الشيء الذي تضمره في ضمير قلبك“» 
والجمع: الضمائر, وَالْمُضْمَر: الموضع والمفعول. 

والإضمار في الاصطلاح: 

الإضمار الاصطلاحي له معنيان: 

المعنى الأول: الإضمار الذي يكون بمعنى التقدير والحذف» قال الإمام 


)١(‏ انظر: العين: )۳۷/٤(‏ مادة (ظهر). 

(۲) مقاييس اللغة: 1/9( مادة (ظهر). 

(۳) انظر: قواعد التفسير: )۳۳۸/۱١(‏ 

)٤(‏ انظر: المحكم: (۱۹۹/۸)» مادة (ضمر). 

(5) انظر: العين: »)٤١/۷(‏ مادة (ضمر). 

(5) انظر: مختار الصحاح: (ص:١٠۱۸١)»‏ مادة (ضمر). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 4۹۳ 


ابن القيم مبيناً هذا المعنى للإضمار: «إن الإضمار هو الإحفاء» وهو أن يخفي 
المتكلم في نفسه معن ويريد من المحاطب أن يفهمه»”"» وستأت القواعد 
التفسيرية المتعلقة بهذا الإضمار في الفصل الذي وسمته بالحذف والتقدير. 

رتلف الان الأضعان الاي ارف ا رعا ا هر اا 
في هذا الفصل» وإذا كان الإضمار في هذا المعنى فإنه يشترط في المضمر: 
بقاء أثر المقدّر في اللفظ بخلاف المحذوف فإنه لا يشترط فيه ذلك» ومن هنا 
يفترق الإضمار والحذف» قال الإمام ابن القيم مبيناً هذا المعنى لالإضمار 
ومفرقاً بينه وبين الحذف: «فإن قيل: فما معنى استتار الضمير في الفعل وهو 
حروف مركبة من حركات اللسان» فكيف يستتر فيها شيء أو يظهر؟ 

قيل: أكثر ألفاظ النحاة محمولٌ على الاستعارة والتشبيه والتسامح؛ إذ 
مقصودهم التقريب على المتعلمين» والتحقيق: أن الفاعل مضمرٌ في نفس 
المتكلم؛ ولفظ الفعل متضمن له دال عليه» واستغني عن إظهاره لتقدّم ذكره؛ 
وعْبّر عنه بلفظ مضمر ولم يُعَبَّر عنه بمحذوف؛ لأن المضمر هو المستتر 
فهو مضمر في النية مُحْفَى في الخَلّد والإضمار: هو الإخفاء. 

فإن قيل: فهلا موا ما حذفوه لفظاً وأرادوه نيةً: مضمراء مثل العائد 
في قولك: «الذي رأيت زيدٌ», وما الفرق بينهما وبين: «زيد قام»؟ 

قيل: الضمير في «زيد قام» لم ينطق به ثم حف ولكنه مضمرٌ في 
الإرادة» ولا كذلك الضمير الحذوف للعلم به؛ لأنه قد لَفِظ به في النطق ثم 


.)7١ 4/7( الصواعق المرسلة:‎ )١( 


4 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

حذف تخفيفاًء فلما كان قد لفظ به ثم فطع من اللفظ تخفيفاً عبر عنه 

بالحذف» والحذف: هو القطع من الشيء» فهذا هو الفرق بينهما»'. 
ويسمى «الإظهار موضع الإضمار» بالتكرار أيضاًء ومنه قول ابن 

حزي الكلبي: «التكرار: وهو أن تضع الظاهر موضع المضمرء فتكرر الكلمة 

على وجه التعظيم» أو التهويل» أو مدح المذكور أو ذمه» أو للبيان»”"©. 


.)517/9( وانظر: البرهان في علوم القرآن:‎ »)۲٠١-۲٠٠١/۱( بدائع الفوائد:‎ )١( 
.)١7/١( التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )۲( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 4۹٥‏ 


قاعدة: يجوز إقامة الظاهر مقام المضمر. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم: «يجوز إقامة الظاهر مقام المضمرء وقد ورد 
في القرآن» وكلام العرب كثيراً؛ فإن الله تعالى قال: «وَآتّقوا أله وَآَعَلَمُوَا أن 
لَه شَدِيد الْعِقَابِ)”'' وقال: ورات ال ا 

فقه القاعدة: 

الأصل أنه إذا ذكر لفظ ثم احتيج إليه مرة أخرى استغني عنه 
بضميره؛ لأن الضمير -إذا عرف المعبى- أوجز وأولى. 

ويجوز الإتيان باللفظ الظاهر مكان الضمير» ولكنه لا يكون ذلك إلا 
لنكتة بديعة وحكمة دقيقة وغرض بلاغي اقتضى ذلك» وبحذا القيد تظهر 
علاقة القاعدة بتفسير القرآن الكريم. 

والإمام ابن القيم وإن لم يقيد القاعدة بهذا القيد في قوله: «يجوز 

قامة الظاهر مقام المضمر»”', ولكنه أشار إلى هذا القيد في و 

آحر» وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: طيسوك عن الشبر آلْحَرَامِ قال فيه 


.)١595:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )١١ 

(۲) سورة الأنفال: (الآية:59). 

(۳) مدارج السالكين: (5/87/5)» وللاستزادة نما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لهذه القاعدة 
راحع: بدائع الفوائد: (1۳/۲ »)٤٦ ٤-٤‏ وأحكام أهل الذمة: .)١785-1١15/9(‏ 

.)٤۸۳/٤( مدارج السالكين:‎ )٤( 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
قل قِتَالُ فيه كبيري“» حيث قال: «فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر 
«القتال» بلفظ الظاهر» وهلا اكتفى بضميره» فقال: «قل: هو كبير»؟ 
«قيل: في إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة» وهي تعليق الحكم 
الخبري باسم القتال فيه و 
هذاء وينبغي لمن تصدى لتفسير القرآن الكريم أن يبحث عن المعاني 
والحكم التي تكون سبباً في عدول القرآن الكريم عن اللفظ الظاهر إلى 
الضمير» مستعيناً في ذلك بالسياق والقرائن الدالة على ذلك» وخاصة إذا 
وقع ذلك في الحملة الواحدة» كقوله تعالى: «َألَآقَةٌ © ما الحاقة»4”", فإن 
كان في جملتين مستقلتين حف الأمر“» كقوله تعالى: «وَيُعَلمُكُمْ أ ل 


.)؟١1/:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد: 477/7 -4514)» وانظر أيضاً: نتائج الفكر للسهيلي: (ص:47 .)١ 44-١‏ 
تنبيه: ما تم نقله هنا من الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد» وما سأنقل منه - قريباً- 
في المثالين الأخيرين من الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة موافق لما جاء في مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: (5 2»)30-/8/١‏ وهذا ليس من باب استفادة 
التلميذ من شيخه» بل الراجح: 
أن هذا الكلام لابن القيم وليس لشيخ الإسلام» انظر ما يدل على ذلك في: صيانة 
مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف لناصر بن حمد الفهد: (ص:9١١-١5١).‏ 

(۳) سورة الحاقة: (الآيتان:١-5).‏ 

)٤(‏ قال الزركشي في البرهان: (۲۹۷/۲): «وإنما يسأل عن حكمته إذا وقع في الجملة 
الواحدة» فإن كان في جملتين مستقلتين.. سهل الأمر»» وانظر أيضاً: )۳٠۷/۲(‏ منه 
والإتقان: (ص:"57). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 4۹۷ 


وله بحل شىء عَلِيصم)” 2. 

ومن المعاني والحكم والأغراض التي من أجلها يكون الإظهار في مقام 
اا 

-١‏ التنبيه على علية الحكه'". 

-١‏ تعميم الحكم لكل متصف با يقتضيه الاسم الظاهر“. 

؟- التعظيم والتفخيو' ©. 

5 - الذم والإهانة والتحقير. 

قت ,إزالة اللبس 7" , 


)١١‏ سورة البقرة: (الآية:۲۸۲). 

(۲) وللاستزادة من الفوائد والأغراض التي من أجلها يكون وضع الظاهر موضع المضمر 
راحع: البرهان في علوم القرآن: »)٠٠١-۲۹۸/۲(‏ والإتقان في علوم القرآن: 
(ص:: .)٦ ۲١۹-٦۲‏ 

(۳) انظر: الدر المصون: (۳۸۱/۱» ۲۲/۲)» والبرهان: »)٠۲/۲(‏ الإتقان: 
(ص:575)» وأصول في التفسير لابن عثيمين: (ص:۷٠).‏ 

)5١(‏ انظر: البرهان: »)٠١٤/۲(‏ والإتقان: (ص:575)» وأصول ف التفسير لابن عثيمين: 
(ص؛ ١72‏ ). 

(ه) انظر: الدر المصون: (۱۷۰/۲» "ركم "هلم والبرهان: (۲۹۸/۲)» والإتقان: 
و(ص:؛ .)١١‏ 

(7) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل: »)٠٤١١/١(‏ والدر المصون: »)۸٠/٦(‏ والبرهان: 
)559/9١‏ والإتقان: (ص:574). 

(۷) انظر: البرهان: »))۳١٠/۲(‏ والإتقان: (ص:٤‏ 57). 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

تقرير القاعدة: 

أولاً: الدليل الدال على صحة هذه القاعدة: قوله تعالى: ذلك 
َلُوهُ ليك مِنَ ليت وَآلذّكر آلْحَكيمِ)”"» وقوله: «الر بلك ءات آلكتب 
اتکی" وإلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن القرآن حكيم. 

فإقامة الظاهر مقام المضمر لا تكون إلا لنكتة بديعة وحكمة د 
اقتضت ذلك. 

ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة: 

قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء» فمنهم من صرح بتقريرهاء 
ومنهم من قررها بتطبيقها على الآيات التي ورد فيها الإظهار مقام 
الإضمار» ومن هؤلاء العلماء الذين قرروها: 

أبو القاسم الزمخشري فإنه قررها بتطبيقها على قوله تعالى: لَقَدَ 
ڪر لين قَانُوأ ى الله تالت تَلَحَوِ وَمَا مِنَ إل إل إِلَدُ وَحِدٌ وإن لم 
يهو عَم يَقُولُوت لَيَمَسَنّ اليرت كقرُوأ مِنْهُرْ عَذَاببك اليش“ » حيث 
قال: «فإن قلت: فهلا قيل: «لیمسنهم دات أليم»؟ قلت: في إقامة 
الظاهر مقام المضمر فائدة» وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر في ة 
ولد كد الذي ل 


)١١‏ سورة آل عمران: (الآية:./ه). 

(۲) سورة يونس: (الآية: .)١‏ 

(۳) سورة المائدة: (الآية:؟/). 

)٤(‏ سورة المائدة: (الآية:17). 

(5) الكشاف: 0/١9‏ 551-50) وانظر: الدر المصون: .)۳۷١/٤(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 2 
وقررها أيضاً أبو م السهيلي عند بيانه قوله تعالى: طيسوك 
عن الشبر الْحَرَامِ قال ؛ فيه فيه قل قال فيه كبِيرٌ 4» حيث قال: «إنه أعاد 
ضكر «القتال» بلفظ الظاهر»ء وكان القياس أن يعيد بلفظ المضمرء فيقول: 
«قل: هو كبير»» كما لو سأل إنسان عن رحل في الدار لقال: ‹ 
فلان»2 أو: «هو طويل وقصير» بلفظ المضمر» ويقبح أن يقول بلفظ 
الظاهر؛ لأن المضمر -إذا عرف المعنى- أوجز وأولى. 
والجواب أن يقال: قي إعادة لفظ الظاهر هنا فائدة» وهي عموم 
الحكمء ولو حاء بلفظ المضمر فيقول: «هو كبير» لاختص الحكم بذلك 
القتال الواقع في القصة» وليس الأمر كذلكء وإنغا هو عام في كل قتال وقع 
في شهر حرام... فجعل الاسم المخبر عنه «قتال»» وخصصه باجحرور الذي 
هو ضمير الشهرء فتعلق الحكم به على العموم متى وقع؛ لأن اللفظ المضمر 
لا تقتضي صيغته إلا تخصيص الخبر بما يعود عليه»”". 
كما ا أبو عبد الله القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: لقبَدَلَ 
ا حيث قال: «كرّر لفظ طضلَمُوا)» ولم يضمره تعظيماً للأمر, 
والتكرير يكون على ضربين: 
)١١‏ سورة البقرة: (الآية:/1١7).‏ 


(۲) نتائج الفكر: (ص:47 51-17 .)١5‏ 
(۳) سورة البقرة: (الآية:04). 


٠ه‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


أحدهما: استعماله بعد تمام الكلام» كما في هذه الآية» وقوله: «قَوَيل 
دين يَكتْبُونَ الكتب ایسب ثم قال بعدُ: ويل لهم مما كَيَبَتَ 
أُيَدِيهِدَ2'”4» ولم يقل: مما كتبواء وكرّر الويل تغليظا لفعلهم.. 

والضرب الثاني: بحيءٌ 00 0 في موضع للمضمَر قبل أن يتم 
الكلام» كقوله تعالى: «أَآقَة وي ما آلخَآقة6”" و قارعد © ما القارعته“ 
كان القياسنُ -لولا ما أريد به من التعظيم والتفخيم-: الحاقّةٌ ما هي» والقارعةٌ 
ما هي» ومثله: «فأصحد” متحي لوي E e‏ وص ألَشْكَمَة مآ 
اڪن ا كك اب ا ا لما كلوه من جزيل 
الثواب» وكرّر لفظ «أصحاب المشأمة» لما ينالهم من أليم العذاب»“ 

واعتمدها ابن جزي الكلبي بتطبيقها على قوله تعالى: ومن طلم 

ممن ذْكْرَ عات رَبك ير أغترض عَنَهَآ إن مِنَ المُْجَرهِيتَ مُتَقمُونَ ٠‏ 
حيث قال: «هذا وعيد لمن ذكر بایات ربه فأعرض عنهاء وكان الأصل أن 
يقول: «إنا منه منتقمون»» ولكنه وضع «الحرمين» موضع المضمر؛ ليصفهم 


)١(‏ سورة البقرة: (الأية:۷۹). 

(۲) سورة الحاقة: (الايتان: .)١- 1١‏ 

(۳) سورة القارعة: (الأيتان:٠-١).‏ 
)٤(‏ سورة الواقعة: (الايتان:6/-5). 
(5) تفسير القرطبي: (۱۳۳-۱۳۲/۲). 
(1) سورة السجدة: (الاية:7١).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة أده 


بالإجرام»7") 
كما قررها أبو حيان الأندلسي تطبيقا ها على قوله تعالى: ومن 


ب 
ص ص بن رصم ٠ É4‏ 


ول الله وَرَسُولَهُه وَالذين ءَامَئُوأ فإنّ حِرَب آله هم ألَعَلِبُون4» حيث وضع 
الظاهرٌ: طفن حِرَّب آله موضع المضمر: «فإغم هم الغالبون»» فقال 
تعليقاً على ذلك: «وفائدة وضع الظاهر هنا موضع المضمر: الإضافة إلى 
الله تعالى» فيشرفون بذلك» وصاروا بذلك أعلاماً»". 

وقررها السمين الحلبي بتطبيقها على قوله تعالى: «ِفَاسَتَمْتَعَمَ 
عق كما آَسْتَمْتَعَ اليرت من قَبَلكُم َلَقهِرَ»)) حيث قال: «وفي 
قوله: كما آسْتَمَتَعَ أأزيرت» إيقاع للظاهر موقع المضمر لنكتة» وهو: 
أن كان الأصل: «فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتعوا بخلاقهم», -* 
بصورة الظاهر تحقيرا لهمء كقوله تعالى: «ِيَتأبَتِ لا تَعَبدٍ ليطن إن 
آلشيطنَ كان للحن عَصِيَا4” '» وكقوله قبل ذلك: «الْمُحَفِقونَ وَالْمُسَفِقَت 


و صه 


بَعْضهُم مِّنْ بَحْضٍِ») ثم قال: ل الْمُسَفِقِينَ هم الْفسقورت 4 وهذا 


1 


.)١١١/۳( التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )١( 
سورة المائدة: (الآية:7ه).‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط له: 5/59 .)7١‏ 

)٤(‏ سورة التوبة: (الآية:59). 

(5) سورة مريم: (الآية: 4 .)٤‏ 

)"١‏ سورة التوبة: (الآية:/1"). 


٠ه‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


كما يدل بإيقاع الظاهر موقع المضمر على التفخيم والتعظيم يدل به على 
عكسه» وهو التحقير»”'. 

وقررها أيضاً أبو البقاء الكفوي بتطبيقها على قوله تعالى: طمن ن عَدُوا 
قال: «كان مقتضى الظاهر: «فإن الله عدو لهم»؛ فعدل إلى الظاهر للدلالة 
على أن الله تعالى عاداهم لكفرهم وأن عداوة الملائكة والرسل كفر»”". 

وقال القاضي محمد بن علي الشوكاني عند تفسيره لقوله تعالى : 
9فَأَنرَلكَا على اين ظَلَمُوا رِجَرًا مِّنَ آلسَّمَآءي“ «هو من وضع الظاهر موضع 
المضمر لنكتة» كما تقرر في علم البيان» وهي هنا تعظيم الأمر عليهمء 
وتقبيح فعلهم»”. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين مقررا لهذه القاعدة: 
«الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير...وربما يؤتى مكان الضمير 
بالاسم الظاهر» وهو ما يسمى «الإظهار في موضع الإضمار»» وله فوائد 
كثيرة» تظهر بحسب السياق»'. 


)١(‏ الدر المصون: (825/5)» وانظر: منهج السمين الحلبي في التفسير: (ص:777). 
(۲) سورة البقرة: (الآية:۹۸). 

(۳) الكليات: (ص:75١١).‏ 

)٤(‏ سورة البقرة: (الآية:54). 

.)١ ۹۸/۱) فتح القدير:‎ 25١ 

(19) أصول ف التفسير: (ص:17"). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة o.۴۳‏ 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: «وإن نَكَنُوَا أَيَمَسَهُم يِن بَعَدِ عَهَدِهِمْ 
وَطَعَُو فى دِيِيِكُمَ فقوا امه الكُفْر)". 

سياق الكلام المعتاد كان يقتضي أن يكون قوله تعالى: فقوا ابم 
الكفر) بالإضمار» فيقال: «فقاتلوهم», ولكن الله سات وتعال جاه 
باللفظ الظاهر مكان المضمر؛ وليس ذلك إلا لمعنى مقصود» وحكمة مرادة» 
وفائدة ينبغي التنبه ها. 

والمعنى الذي تبين للإمام ابن القيم هنا هو: بيان أن كوم أئمة الكفر 
هو الوصف الذي من أحله أمر الله تعالى بمقاتلتهم» كما صرّح بذلك عند 
استدلاله بمذه الآية الكريمة على انتقاض عهد الذمي ووحوب قتاله إذا سب 
الله تجا نهد أو روا يِه أو ديته» قال: «وفٍ الآية دليل من وحه آخرء 
وهو قوله تعالى: ًا أَيِمّةَ الكفر 4 وهم الذين نكثوا أبمانحم من 
بعد عهدهم وطعنوا في دينناء ولكن أقام الظاهر مقام المضمر بينهما(") 
على الوصف الذي استحقوا به المقاتلة, كقوله: «ِوَالَذِينَ يُمَسَكُورتَ 


= وانظر هذه القاعدة في: قواعد التفسير: (۳۳۹/۱). 

.)١7:ةيآلا( سورة التوبة:‎ )١١ 

(۲) سورة التوبة: (الآية:7١).‏ 

(۳) «بينهما»: هكذا في المطبوع, ولعل الصواب: «منبها»» كما أفاد بذلك فضيلة 
المشرف الدكتور علي بن غازي التويجري حفظه الله تعالى. 


٠٠١ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


بالْكتب وَأَقَامُوأ آلصَّلَرْةَ إِنَّ ل تُضِيعٌ أَجَرَ آَنْصَلِحِينَ)2"74, ونظائره» فدل على 
أن من نكث بينه وطعن في ديننا فهو من أئمة الكفر» وإمام الكفر هو 
الداعي إليه المتَبَعُ فيه» وإنما صار إماما في الكفر لأحل الطعن»ء وإلا فإن 
محرد النكث لا يوحب ذلك» وهذا ظاهر؛ فإن الطاعن في الدين يعيبه ويذمه 
ويدعو إلى خلافه» وهذا شأن الإمام» فإذا طعن الذمي في الدين كان إماما 
ق الكفر فيجب قتاله». 

وقال البيضاوي: «فوضع «أُيمّةَ الكفر»4 موضع الضمير للدلالة على 
أنحم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفرء أحقاء بالقتل»”©. 

المغال الثاني: قوله تعالى: «ِوَالَّذِينَ يُمَسَكُوَ بالكتب وَآَقَامُوأ 
ألصَّلَرة إن ل باو يت مقتضى سياق الكلام المعتاد أن يكون 
قوله تعالی: إن لا ضيه ضع اجر آلْصَلِحِينَ)4 بالإضمار» فيقال: «إنا لا نضيع 
أحرهم»» ولكن القرآن ن الک عدل عن هذا الأصل إلى الإظهار مكان 
الضمير» وليس ذلك إلا لنكتة بديعة قَصَّدَّها. 

وقد احتهد المفسرون في البحث عن للمعاني التي من أجلها كان 
العدول عن الإضمار إلى الإظهارء فقال الإمام ابن القيم مبيناً لذلك: 
«قوله تعالى: والین ا اقام اة 5 ل نضيع 0 


.)١١١ سورة الأعراف: (الآية:‎ )١( 
ف أحكام امل الذمة: ا‎ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ٠ه‏ 


آلْصَلِحِينَ4”" ولم يقل: أحرهمء تعليقاً لهذا الحكم بالوصف» وهو كوتحم 
ماح واي د الجر ما ل قل ت ا 

وقال بدر الدين الزركشي : «وم يقل: «أجرهم» تنبيهاً على أن 
صلاحهم علة لنجاتم». 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين وهو يضرب الأمثلة على 
الإظهار في موضع الإضمار: «قوله تعالى: (َوَالَّذِينَ لمشحور ي 
ا الل ل يع اجر الجن ولم يقل: إنا لا نضيع أجرهم؛ 
فأفاد ثلاثة أمور: 

-١‏ الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب» ويقيمون الصلاة. 

؟- أن الله آجرهم لإصلاحهم. 

۳- أن كل مصلح فله أحر غير مضاع عند الله تعالى »7 . 

المغال الثالث: قوله تعالى: «ِوَيَسََلُوتك eT‏ راد 
فَاَعَمَرلُوا أَليِسَاءَ فى الْمَحِيض 4“ سياق الكلام كان يقتضي أن يقال في 
الآية الكريمة: «فاعتزلوا النساء فيه»» ولكن القرآن الكريم أتى باللفظ الظاهر 


.)٠١٠١ سورة الأعراف: (الآية:‎ )١١ 

(۲) بدائع الفوائد: (؟/4554)» وانظر: مجموع الفتاوى: (4 ۸۹/۱). 
(۳) البرهان: 707/9١‏ ). 

6 أصول 2 التفسير: وص١7١‏ ). 

)5١‏ سورة البقرة: (الآية:۲۲۲). 


5ه القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


مكان المضمرء وليس ذلك إلا من أحل فائدة مقصودة ونكتة بديعة. 

والفائدة التي تبينت للإمام ابن القيم هي: بيان أن حكم الاعتزال 
معلق بنفس الحيض» وأنه هو سبب الاعتزال» قال: «ولم يقل: «فيه» تعليمًا 
لحكم الاعتزال بنفس الحيض» وأنه هو سبب الاعتزال» وقال تعالى: قل هو 
0 و يقل: «الحيض أذى»7'؛ لأنه حاء به على الأصلء ولأنه لو 
كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات» وكان ذكره بلفظ الظاهر ف الأمر 
بالاعتزال أحسن من ذكره مضمراً؛ ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاء 
بخلاف قوله: قل هُوَ أذّى4؛ فإنه إخبار بالواقع» والمخاطبون يعلمون أن 
جهة كونه ادى هو نفس كونه حيضاًء بخلاف تعليق الحكم به؛ فإنه إِنما 
يعلم بالشرع» فتأمله»7" , 


)١١‏ سورة البقرة: (الآية:۲۲۲). 

(۲) في مجموع الفتاوى: ٤(‏ 4۰-۸۹/۱): «المحيض أذى» مكان: «الحيض أذى»» وهو 
الأنسب للسياق. 

(۳) بدائع الفوائد: (4714/7)» وانظر مجموع الفتاوى: (4 .)40-/5/1١‏ 


الفصل الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة بالضصماتر. 
القاعدة الأولى: الضمير إنما يرجع إلى الأقرب عند سلامته من معارض 
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يقتضي الأبعد. 
القاعدة الثانية: لا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه 
المذكور. 


القاعدة الثالثة: اختلاف الضمائر ومفسرها خلاف الأصل. 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

تعريف الضمائر: 

الضمائر جمع ضمير» ويسمى بالمضمر أيضاًء هذا عند البصريين» وأما 
الكوفيون فإنحم يسمونه بالكناية والمكو'. 

ويعرف الضمير با يق : 

الضمير في اللغة: فعيل بمعنى المفعول» فالضمير بمعنى المضمرء وهو 
مأحوذ من قومهم: أَضْمرتُ الشيء: إذا سَرْلّه وأحفيته» أو من الضّمور, 
وهو امْرَال؛ لأنه في الغالب قليل الحروف””. 

الضمير في الاصطلاح: هو اللفظ ا موضوع لتعيين مسماه مشعرا 
بتكلمه أو خطابه أو غیبته". 


.)١57:ص( وشرح شذور الذهب:‎ »)41١/7( انظر: ارتشاف الضرب:‎ )١( 

(۲) انظر: المحكم: »))١99/8(‏ ومختار الصحاح: (ص:85١)‏ مادة (ضمر)» وشرح شذور 
الذهب: (ص:”" .)١‏ 

(؟) انظر: شرح التسهيل لابن مالك: .)١١١/١(‏ 
وانظر لتعريفات أخرى: شرح شذور الذهب: (ص:57١)»‏ والتعريفات: (ص:5١١).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة همه 


القاعدة الأولى: الضمير إنما يرجع إلى الأقرب عند سلامته من 
معارض يقتضي الأبعد. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم بعد أن رجح أن المقصود ب«النفير» ف قوله 
تعالى: وما كارت الْمُؤْومُونَ لبروا ڪافة فلولا تقر ِن كل فو مهم طايفَةٌ 
فهو فى الین وَلَُِذِرُوا ومهم إِذَا رَجَعُوَا إِلَهِمْ لعل سدور 4 نفير 
الجهاد» وليس النفير في طلب العلم: «والذي أوحب لمم دعوى أن «النفير» 
في طلب العلم: أنتمم رأوا الضمير إِنما يعود على المذكور القريب» فالمنذرون 
هم النافرون» وهم المتفقّهونء وجواب هذا: أن الضمير إنما يرجع إلى 
الأقرب عند سلامته من معارض يقتضي الأبعد. وقد بينا أن السياق 
يقتضي أن القاعد هو المتفقه المنذر للنافر الراجع»”". 

فقه القاعدة: 

الیو الكرنه من الات ناج إلا يزيل امامت وار ل 
والخطاب يتعين مدلوها بوحود المتكلّم والمخحاطّب» أما ضمير الغائب فإنه 
يحتاج إلى أن يكون في الكلام ما يفسره ويعين المقصود به» ويسمى هذا 
ا مفسّر مرجع اش 


.)١575:ةيآلا( سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد: »)١7737-١+5/4(‏ وللاستزادة راحع: مفتاح دار السعادة: 
1١‏ وإعلام الموقعين: ره" ه). 

(۳) انظر: ارتشاف الضرب: »)٩٤١/۲(‏ وشرح شذور الذهب: (ص:37١)»‏ والضمائر - 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والأصل في مرحع الضمير أن يكون أقرب شيء مذكور في الكلام“ 
لعلا يلتبس الأمر على السامع» وهذا الأصل يجب أن يُعْمَل به ما كان 
الضمير صا حاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد. 

أما إذا كان الضمير غير صا للعودة إلى الأقرب لوجود معارض يقتضي 
الأبعد فلا يجوز أن يعاد على الأقرب» بل إرجاعه إلى الأبعد هو المتعين» قال 
ابو حيان: «ولا یترحح بالقرب إلا إذا تساويا من حيث لمعنى»". 

ويعود الضمير على المذكور الأبعد دون الأقرب في صورتين: 

الصورة الأولى: أن يكون الأبعد هو المحدّث عنه والأقرب فضلة) 
كقوله تعالى: (ِوَوَهَبَنَا لَه إِسَحَقَ وَيَعْقُوب وَجَعَلنَا فى ذَرَيتِهِ البو 


وَالْكسسَ)204, حيث أعاد المفسرون ضمير «ذْرَيّت4 على «إبراهيم»» وهو 


014 


= ف اللغة العربية للدكتور محمد عبد الله جبر: (ص:45). 

))599/5( انظر هذا الأصل قي: التسهيل لعلوم التنزيل: (4۷/۲)» والبحر المحيط:‎ 0١9 
والإتقان:‎ »)۲٦۳/١( وهمع الموامع:‎ »)۲۸/٤( والبرهان في علوم القرآن:‎ 
.)١188/1١5( ه ؛ )» والكليات: (ص:2))5553 وروح المعاني:‎ ٠ (ص:‎ 

(۲) البحر المحيط له: .)7١7//(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط: ٤۷۹/۸ ۰ 3”٠٠١/5(‏ » 7/17/8)» وشمع الموامع: (۲۹۳/۱)» 
ودراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثالث: .)٠١/١(‏ 

)٤(‏ سورة العنكبوت: (الآية:/1؟). 

(ه) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: »)١90/177(‏ وفتح القدير: »)۲٦۲/٤(‏ وأضواء البيان: 
١/59‏ ه). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ٥۱۱‏ 


غيل الأقرب؟ له الخدت عنه من أول القصة إلى آخرها 

ونما يدحل في هذه الصورة: أن يكون الأقرب مضافاً إليه؛ فيعود 
الضمير على لضاف بشرط ألا 98 المضاف كلمة «كل» أو 
«جمیع»» كقوله تعالى: «إوَإن دوا م الله ل r‏ '» إلا إن وجد 
دليل يدل على أن المقصود بالضمير هو المضاف إليه لا المضاف؛ فيجحب 


2ه سلس ص 


الأحذ بالدليل“» نحو قوله تعالى: «ِوَآشَكرُوأ نِعَمَتَ آله إن کنر لياه 


تَعَبدُونَ)” 2 وقوله: «فاجعل صرحا لَعَىَ طلغ إن إله موس وى 


لأظنه, مر“ الكذبين)27 ( » وقوله: «كمَثْلٍ آلْحِمَار َمِل أسشفازاي“. 


.)١77/١( انظر: همع الموامع:‎ )١( 

(۲) وذلك لأن المضاف هو المحدث عنه» والمضاف إليه يقع ذكره بطريق التبع» وهو تعريف 
المضاف أو تخصيصه» فليس هو إلا محرد قيد في المضاف غالباًء انظر: الكوكب الدري 
فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للإسنوي: (ص:”١5))‏ 
والبرهان قي علوم القرآن: »)۲۸/٤(‏ والنحو الوافي: .)۲١١/١(‏ 
وانظر: تفسير ابن كثير: (455/1) حيث صرح بأنه «لا يعود الضمير إلا إلى 
المضاف دون المضاف إليه». 

(۳) سورة إبراهيم: (الآية:٤١).‏ 

,)557-751/١( والنحو الوافي:‎ »)۲۹-۲۸/٤( انظر: البرهان ف علوم القرآن:‎ )٤( 
وأصول في التفسير لابن عثيمين: (ص:17).‎ 

(5) سورة النحل: (الآية:؛ .)١١‏ 

79) سورة القصص: (الأية:./؟). 

(۷) سورة الجمعة: (الأية:٠).‏ 


١ه‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الصورة الثانية: أن يوحد دليل يدل على أن المرحع هو الأبعد وليس 
الأقرب''»كقوله سبحانه: (ِءَامِنُو باه وَرَسُوله وَأَنَفِقُوأ يما جلك 
اتاو نيو "كن یو اميك ا «حعلكم» عائدٌ إلى لفظ 
الجلالة -وهو الأبعد-» لا إلى الرسول -مع أنه الأقرب-. 

وقولة ا ووا راوا غر أو هوا افو ا٠‏ ت إن الطتهير 
راحع إلى المذكور الأبعدء وهو «التجارة». 

صيغ القاعدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الضمير يعود إلى القريب» إذا لم 
يكن هناك دليل على حلاف ذلك». 

تقرير القاعدة: 

نظراً لأهمية هذه القاعدة والحاحة الشديدة إليها في محال تفسير القرآن 
الكريم عني ما العلماء عناية فائقة» فمنهم من صرّح بتقريرهاء ومنهم من 
قررها حين أرحع ضميرا من الضمائر القرآنية إلى المرحع الأبعد دون الأقرب 
استنادا إلى هذه القاعدة» فكان ذلك تقريرا هاء ومن العلماء الذين 


:.)559/١( والبحر المحيط لأبي حيان:‎ »)5١ ٤/۲( انظر: شرح الرضي على الكافية:‎ )١( 
ودراسات لأسلوب القرآن‎ »)۲٦۳/١( وهمع الموامع:‎ »)٩٤١/۲( وارتشاف الضرب:‎ 
.)١١١/١ 2757/١( والنحو الواقي:‎ »)۷/١( القسم الثالث:‎ 

(۲) سورة الحديد: (الآية:۷). 

(۳) سورة الجمعة: (الآية:١١).‏ 

.)١١17/١5( مجموع الفتاوى:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة مزه 
اعتمدوها وراعوها خلال تفسيرهم لكلام الله سانو ال 
إمام المفسرين ابن جرير الطبري فقد قررها بتطبيقها على الضمير 
في قوله تعالى: «ِوَأَسَرُوهُ بِضَحَةٌَ 4» حيث اختار أن الضمير المرفوع عائد 
على صاحب «الدلو» ومن معه» وليس على إخوة يوسف» وذلك لأن 
الأول هو الأقرب والألصق بالضمير دون الثاني» فقال: «وأولى هذه الأقوال 
بالصواب: قول من قال: وأسرّ وارد القوم الْمُدْبِي دلوه ومن معه من أصحابه 
من رفقته السيّارة» أَمْرَ يوسف أنحم اشتَرَوّه» حيفة منهم أن يَسْتشركوهم 
وقالوا للهم: هو بضاعة أَبْضَّعَها معنا أهله الماء؛ وذلك أنه عقب الخبر عنه. 
فلأن يكون ما وليه من الخبر خبرًا عنه. اھا من أن کرو غر ر 
هو بالخبر عنه غيرٌ متصل». 
ولكنه لم يرحع الضمير المرفوع الذي بعده في قوله تعالى: وشرو 
يٿم عنس دَرَهِمْ مَعَدُودَةْ وَكَانُوأ فيه مِنَ آلرهديت4 إلى المرحع 
المذكور» و هو: صاحب الدلو ومن معه؛ وذلك للدليل الذي اقتضى 
إعادتّه على الأبعد -وهو: إخوة يوسف- دون الأقرب» قال مبيناً هذا 
الأمر: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: وشَرى 


إحوه یو سف يو سف بشمن بخس؟ وذلك أن الله عز وحل قد أحبر عن الذين 


)١(‏ سورة يوسف: (الاية:۱۹). 
(۲) تفسير الطبري: .)٤۹/۱۳(‏ 
(۳) سورة يوسف: (الاية: ٠‏ ۲). 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


اشْتَرُوه آم أسروا شراء يوسّف من أصحايهم» خيفة أن يَسْتَشْركوهم 
بادّعائهم أنه بضاعةٌ» ولم يقولوا ذلك إلا رغبةً فيه أن يَخْلْصَ لهم دوم 
واستزحاصًا لثمنه الذي ابتاعوه به؛ لأتمم ابتاعوه كما قال جل ثناؤه: 
يمن مس 4 ولو كان مبتاعوه -من إخوته- فيه من الزاهدين لم يكن 
لقيلهم لرفقائهم: «هو بضاعة» معنى» ولا كان لشرائهم إياه -وهم فيه من 
الزاهدين- وحةٌ » إلا أن يكونوا كانوا مغلوبًا على عقوطم؛ لأنه محال أن 
يشتري صحيحٌ العقل ما هو فيه زاهدٌ» من غير إكراو مُكره له عليه ثم 
يكذب في أمره الناسَ بأن يقول: «هو بضاعة ل أشتره » مع زهده فيه» بل 
هذا القول من قولٍ من هو بسلعته ضنينٌ لنفاستها عنده؛ ولا يرځو من 
نفيس التّمن لما وفضل الربح»”" 

وقررها فخر الدين الرازي بتطبيقها على قوله تعالى: ألم تَر إلى 
ننه أن الاك ST‏ ذكر أن ف الماء 
الواردة في لفظة «ءَاتَدهُ» قولين: 

القول الأول: إن الضمير عائد إلى إبراهيم كله والمعنى أن الله تعالى 
آتى إبراهيم الا الملك» وقد استدل لهذا القول بثلاثة وحوه» وقال في 
الوحه الثالث: «إن عود الضمير إلى أقرب المذكورين واحب» وإبراهيم أقرب 
المذكورين إلى هذا الضمير» فوحب أن يكون هذا الضمير عائداً إليه». 


.)۸٦/١۸( وانظر: التفسير الكبير للرازي:‎ »)٥٠-٠١۲/١۳( تفسير الطبري:‎ )١١ 
سورة البقرة: (الآية:./ 85 ؟7).‎ )۲( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة هزه 


ثم ذكر القول الثاني ونسبه إلى جمهور المفسرين» وهو: أن الضمير 
يعود على الإنسان الذي حاجٌ إبراهيمَ اء وقال في معرض رده على أدلة 
القول الأول: «إن إبراهيم كك وإن كان أقرب المذكورين إلا أن الروايات 
الكثيرة واردة بأن الذي حاجٌ إبراهيم كان هو الملك» فعود الضمير إليه 
أولى من هذه الجهة»7". 

وقال الرضي محمد بن الحسن الاستراباذي”” في شرحه على 
الكافية: «واعلم أنه إذا تقدم نما يصلح للتفسير شيئان فصاعداء فالمفسُر 
هو الأقرب لا غير» نحو: جاءني زيد وبكر فضربته» أي ضربت بكراء ويجوز 
مع القرينة أن يكون للأبعد, نحو: جاءنٍ عالم وحاهل» فأكرمته»7'. 

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية وأعملها في قوله تعالى: «وقال 
لادی عن أنه تاج شما كك إن عد E Es‏ البصن رك 
ه2204 حيث قرر أن الضمير في قوله: «فَأسدثي يعود على الفق 


)١(‏ انظر بعض الروايات التي تدل على أن الذي حاحٌ إبراهيم الث كان ملكا في تفسير 
الطبري: (170-579/5ه)» وتفسير ابن ابي حاتم: .)٤۹۹/۲(‏ 

(۲) التفسير الكبير: »)۲١/۷(‏ وانظر: (/865/17) من المصدر نفسه. 

(۳) هو: محمد بن الحسن الاستراباذي الطبرستاني» الشهير بالرضي» النحوي» ومن آثاره: 
الوافية في شرح الكافية لابن الحاحب» توفي سنة ۸۸ ه»ء وقيل: غير ذلك» انظر: 
بغية الوعاة: »)531/١(‏ وشذرات الذهب: (1۹1/۷)» والأعلام: (86"/5). 

.)٠٠٤/۲( شرح الرضي على الكافية:‎ )٤( 

(©) سورة يوسف: (الآية: 7 5). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الناحي» لا على يوسف اكا فقال: «قيل: أنسى يوسف ذكرٌ ربه لما 
قال: «أذْكرٍّ عِندَ رَبَلَك 4. 

وقيل: بل الشيطان ان الذي بحا منهما ذَكْرَ ربه» وهذا هو الصواب0)؛ 
فإنه مطابق لقوله: آذڪرنى عند ريلك قال تعالى: اسه الشيطن 
ذكر رَبهِ4» والضمير يعود إلى القريب» إذا لم يكن هناك دليل على 
خلاف ذلك؛ ولأن يوسف م ينس ذكر ربه» بل کان ES‏ 

وقررها إمام اللغة أبو حيان الأندلسي عند تفسيره لقوله تعالى: أن 
لا حيث قال: «والظاهر أن الضمير ق «فاقذفيه فى الير4 عائد على 
موسى» وكذلك الضميران بعده؛ إذ هو الحدث عنه» لا «التابوت»» إنما 
ذكر «التابوت» على سبيل الوعاء والفضلة..». ثم قال: «ولقائل أن 
يقول: إن الضمير إذا كان صالحاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان 
عوده على الأقرب راجحاً» وقد نص النحويون على هذاء فعوده على 
«التابوت» في قوله: «قاقذفيه فى آلَيّمّ فليُقهِ آَلْيَرٌّ 4 راحح. 

والجواب: أنه إذا كان أحدهما هو المحدث عنه والآخر فضلة 
كان عوده على المحدث عنه أرجح» ولا يلتفت إلى القرب. ولهذا رددنا 


.)٥۸۹/۳( وهذا القول هو الذي صوبه الإمام ابن كثير في تفسيره:‎ )١( 
.)١١7/1١5( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
سورة طه: (الآية:59).‎ )۳( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۷ه 

على أبى محمد ابن حزم“ في دعواه أن الضمير في قوله: ظفإِنَه, 
2 00 )۲( ع 0 20600 ١‏ 

رج س .4 عائد على «خنرير»») لا على «الحم»؛ لكونه اقرب مذکور» 


فيحرم بذلك شحمه وغضروفه وعظمه ا بأن المحدث عنه هو لحم 


حنزیر › إلا حنزیر 74 . 


وقال برهان الدين الزركشى تقريراً لما تدل عليه هذه القاعدة: 
«الأصل في الضمير عوده إلى أقرب مذكورء ولنا أصل آخرء وهو: أنه إذا 
جاء مضاف ومضاف إليه» وذكر بعدهما ضمير عاد إلى المضاف؛ لأنه 
المحدّث عنه دون المضاف إليه» نحو: لقيت غلام ركفا كرمقة فالضهيز 
د 2 ۳ ا" 


للغلام» ومنه قوله تعالى: وان تعدوأ نعمت الله لا وهاي 

)0 انظر الردٌ المذكور لأبي حيان على ابن حزم في تفسيره البحر المحيط: ,)5١7/5(‏ 
وارتشاف الضرب: .)۹٤١/۲(‏ 

(۲) سورة الأنعام: (الآية: 40 .)١‏ 

(۳) الغضروف والغرضوف بعنى» وهو: كل عظم رَخْص لين في أي موضع كان» انظر: 
الحكم: (79/5) مادة (غضرف)» والمصباح المنير: (445/7) مادة (غرضف)» 
ولسان العرب: )0/١١(‏ مادة (غرضف). 

)٤(‏ انظر موقف ابن حزم في المحلى: :»)١75/١(‏ حيث قال: « وأما شعر الخنزيز وعظمه 
فحرام کله» لا يحل أن يُتَمَلّكَ ولا أن ينتفع بشيء منه» لأن الله تعالى قال: « أُوَلَحَمَ 
خازیر قن خ4 والضمير راحع إلى أقرب مذكور, فالخنزير كله رحس». 

(5) البحر المحيط: (300-5795/57)» وانظر: روح المعاني: .)۱۸۸/١١(‏ 

(7) سورة إبراهيم: (الآية: 4 .)١‏ 

(۷) البرهان في علوم القرآن: ٤(‏ /۲۸)» وانظر: (۹۸/۱) منه. 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وقال جلال الدين السيوطي مقررًا لهذه القاعدة: «وأصل المفسّر 
الذي عَوْد عليه أن يكون مقدّما ليعلم المع بالضمير عند ذكره بعد مفسره» 
وأن يكون الأقرب, نحو: «لقيت زيدا وعمرا يضحك» فضمير 
«يضحك» عائد على عمروء ولا يعود على زيد إلا بدليل» كما في 
E‏ حو ددرت اي في ذَرَيتَه النبوة وَالْكتب 4! 2 
فضمير ذريته عائد على إبراهيم» وهو غير الأقرب؛ لأنه المحدّث عنه من أول 
القصة إلى آخرها»7" . 

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي عند ترحيحه أن الضمير: 
«هو» من لفظة وهو سَمِّدكُمُ) في قوله تعالى: 9وَجَهِدُوأ فى أله حَقَّ جاده 
هو أَحِتَبَدَكُمَ وَمَا جَعَلَ عليکڙني آلدِينٍ مِنْ حَرَجٍ له أبِيكم إِيَرهِيمٌ ويك 
ين مِن قبل وى دا4“ يرحع إلى لفظ الحلالة“» لا إلى ما قاله ابن 
زيد“ من أنه يرحع إلى إبراهيم عليه السلام” '» فقال: «وفي هذه الآيات 


قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب. 


)١(‏ سورة العنكبوت: (الآية:۲۷). 

(۲) همع الموامع: .)١57/١(‏ 

(؟) سورة الحج: (الآية:۷۸). 

)٤(‏ وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء أخرحه الطبري في تفسيره: (14154/17) بسند 
حسنه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (1475/7). 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم » كما سيصرح به العلامة الشنقيطي. 

(5) انظر قول ابن زيد في تفسير الطبري: .)115/1١7(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 8ه 


إحداهما: أن الله قال: «هوسَمّدِكُمْ الْمُسَلمِينَ مِن قَبَلُ وف هداي“ 
أي: القرآن» ومعلوم أن إبراهيم لم يسمّهم «المسلمين» في القرآن؛ لنزوله 
بعد وفاته بأزمان طويلة؛ كما نبّه على هذا ابن حریر". 

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكور راحعة إلى الله لا 
إلى إبراهيم» فقوله: هو آجَتَبَدَكُم)4 أي: الله» وما جَعَلَ عَلْيكرْ فى الین مِنَ 
حَرَج4 أي: الله هو سَمَدكُمْ آلْمُسَلِمِينَ)4 أي: الله. 

فإن قيل: الضمير يرحع إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور للضمير 
المذكور: هو إبراهيم. 

فالجواب: أن حل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محلّه ما لم 
يصرف عنه صارف» وهنا قد صرف عنه صارف» لأن قوله: طوف هَنذَا4: 
يعني القرآن» دليل على أن المراد بالذي ماهم المسلمين فيه: هو اللهء لا 
إبراهيم» وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله» نحو: « هو اجَتَبَدَكُمَ وَمَا جَعَلَ 
عَلَيكرَفى آلدِينٍ يِن حرج يناسبه أن يكون هو سَمّدَكم4) ". 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: وهو على عود الضمير إلى أقرب مذكور: قوله 
تعالى: «ِوَءَانَ الْمَالَ عل حبّهِء4“ لعلماء التفسير في مرجع الضمير الوارد 


)١(‏ سورة الحج: (الأية:۷۸). 

(۲) انظر تفسير الطبري: .)147/١5(‏ 

(") أضواء البيان: »)8١9/(‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن: (4/54 ؟). 
)٤(‏ سورة البقرة: (الآية:1/17١).‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
في لفظة دِحُبَو أقوال' '؛ منها: 

القول الأول: إن الضمير راجع على اسم الله تعالى الوارد في قوله: 
«وَلَكنّ لير مَنْ ءَامََ انه » والمعنى: أنه أعطى الال في حب الله عر 
وجل؛ لا لغرض آخر. 

والقول الثاني: إنه عائد على «الإيتاء» المدلول عليه بقوله: «وَءَاقى 
لْمَالَ 4 والمعنى: أنه أعطى المال وهو يحب إيتاءه وتطيب به نفسه. 

والقول الثالث: إنه راجع إلى المال» وال معنى: أنه أخرج المال وهو محب 
له راغب فيه؛ حريص على جمعه» شحيح به. 

والقول الثالث هو الذي أحذ به عامة المفسرير.0©؛ وذلك للأدلة 
والقرائن التي تدل على رححانه» ومن أقوى هذه الأدلة: أن «المال» أقرب 
مذكور صالح لأن يعود عليه الضمير» قال أبو حيان الأندلسي بعد أن سرد 
الأقوال المذكورة ورد على المرحوحة منها: «والظاهر أن الضمير في: «حُبَد)4 
عائد على «المال»؛ لأنه أقرب مذكور» ومن قواعد النحويين أن الضمير لا 
يعود على غير الأقرب إلا بدليل»“. 


»)٦۲-٠٦٠/۳( وتفسير القرطبي:‎ »)١ 57/١١ انظر هذه الأقوال في: تفسير البغوي:‎ )١( 
.)71//١( وفتح القدير:‎ »)١١/7( وتفسير البحر المحيط:‎ 

(۲) سورة البقرة: (الآية:/ا/1١).‏ 

(؟) ومنهم الإمام الطبري في تفسيره: (۷۸/۳)» وأبو حيان في البحر الحيط: ))٠١/7(‏ 
وابن كثير في تفسيره: »)475/١(‏ والشوکاني في فتح القدير: .)۳۱۸/١(‏ 

(5) البحر الحيط: .)١١/7(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲١‏ 


المثال الثاني: وهو على عود الضمير إلى غير الأقرب لوجود 
معارض اقتضى ذلك: قولة ال وما كارت المومون لينف وا اا 
ولا تقر ِن كل فِرَقَةٍ مِم طَايفَةٌ لِيتَقَقَهُوأ فى آلدين وَلِيُنِذِرُوا قَوَمَهُمَ إِذَا 
رَجَعُوَا الهم لعل دروت 4 . 

احتلف العلماء في «النفير» المذكور في قوله تعالى: فلولا فر من كل 
فِرقَةٍ مم طَآَيفَةٌ» هل هو للجهاد أو لطلب العلم؟ كما اختلفوا ي مرحع 
الضمير الذي في قوله: (ِلَيَتَفَقَهُوأ4. 

واختار الإمام ابن القيم أن النفير للجهادء وأن الضمير قي قوله 
و راحع إلى «الفرقة» الباقية القاعدة التي تفْرَت منها طائفة» 
فيكون المرحع -على هذا القول- المذكور الأبعد. 

ایوا ا لينفروا إلى المهاد كلهم بل ينبغي أن تنفر 
طائفةٌ للجهادء وفرقةٌ تقعدُ تتفقّه في الدين» فإذا حاءت الطائفة التي تَفَرَتْ 
َقَهَنّها القاعدةٌ وعلُمتّها ما أنزل من الدين والحلال والحرام . 

وقيل: إن النفير نفير التعلّمء وأن الضمير الوارد في قوله لمعيو 


.)١757:ةيآلا( سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة: »)۲۳۷/١(‏ وانظر: إعلام الموقعين: (/055)» وهو قول قتادة كما 
صرّح به الطبري في تفسيره: »)۸۲-۷۸/١١(‏ واختاره الزحاج في معاني القرآن وإعرابه: 
»)٤۷٥/۲(‏ ووصفه القرطبي في تفسيره: )٤۳۰/۱۰(‏ بأنه «أبين»» ونسبه ابن القيم في 
إعلام الموقعين: (55/7)» ومفتاح دار السعادة: )۲۳۷/١(‏ إلى الأكثرين. 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


راحع إلى «الطائفة»» وهي الطائفة النافرة إلى المدينة لطلب العلم» فيكون 
المبحع المذكور الأقرب» والمعنى: أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفّه 
والتعلّم؛ بل ينبغي أن ينفروا من كل فرقة منهم طائفةٌ تتفقّه تلك الطائفة ثم 
ترحع تُعلم لاغ 

ومن الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول: أن الضمير إِنما يعود 
على المذكور القريب» فالمنذرون هم النافرون وهم المتفقّهون. 

ولكن الإمام ابن القيم صحّح القول الأول» ورد على القول الثاني 
ودليلهم» وبين أن إرحاع الضمير هنا إلى المذكور القريب لم يصح» وذلك للقرائن 
والأدلة التي تدل على أن إعادته على المذكور الأبعد هو الأنسب تطبيقاً للقاعدة 
التي معناء فقال: «وأصح القولين: أنه ينفِرُ منهم طائفة في السّرايا والبعوث» 
وتقعد طائفة تتفقه في الدين» فتنذر القاعدة الطائفة النافرةً إذا رحعت إليهم» 
وتخبرهم بما نزل بعدهم من الحلال والحرام والأحكام؛ لوجوه: 

أحدها: أن الآية إنما هي في سياق النفير في الجهاد وتوبيخ القاعدين عنه. 

الثاني: أن النفير إنما يكون في الغزوء ولا يقال لمن سافر في طلب 
العلم: إنه تفر ولا اسْتنقَرَء ولا يقال للسفر فيه: نفيرٌ. 

الثالث: أن الآية تكوثُ قد اشتملت على بيان حكم النافرين 
والقاعدين» وعلى بيان اشتراكهم في الجهاد والعلم» فالنافرون أهل الجهادء 
والقاعدون أهل التفقه» والدين إنما يتم بالجهاد والعلم» فإذا اشتغلت طائفة 


)١(‏ مفتاح دار السعادة: »)۲۳۷/١(‏ وانظر: أحكام القرآن للحصاص: »)۳۷۲/٤(‏ وإعلام 
الموقعين: (5/7”ه) حيث نسبه ابن القيم إلى الإمام الشافعي وجماعة من المفسرين. 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة o۳‏ 


بالجهاد وطائفةٌ بالتفقه في الدين» ثم يعلَّم أهل الفقه للمجاهدين إذا رجعوا 

حصلت المصلحة بالعلم والجهاد» وهذا الأليق بالآية والأكمل لمعناهاء 
وأما إذا جعل النفيرُ فيها نفيراً لطلب العلم لم يكن فيها تعرّضٌ للجهاد مع 
إخراج النفير عن موضعه. 

والذي أوجب لهم دعوى أن «النفير» في طلب العلم: أتمم رأوا الضمير 
نما يعود على المذكور القريب» فالمنذرون هم النافرون» وهم المتفمّهون. 

وحواب هذا: أن الضمير إنما يرجع إلى الأقرب عند سلامته من 
معارض يقتضي الأبعد» وقد بينا أن السياق يقتضي أن القاعد هو المتفقه 
المنذر للنافر الراجع»(©) 

المثال الثالث: وهو على عودة إلى غير الأقرب لوجود 
معارض اقتضى ذلك: قوله تعالى: إن عل رَجَعِه لَقَادِكُ74". 

احتلف العلماء في مرحع الضمير الوارد في لفظة « رجعه4 على 
قولين مشهورين» وهما: 

القول الأول: إنه راحع إلى المذكور الأقرب» وهو «الماء»”" الواردٌُ في 
قوله تعالى: «خلقَ ين مّآء افق 4> والمعنى: إن الله على رد النطفة في 


)١(‏ بدائع الفوائد: (75/54١-70؟١١)»‏ وللاستزادة راحع: مفتاح دار السعادة: 
)۷/1 وإعلام الموقعين: 55/99 ه). 

(۲) سورة الطارق: (الآية:۸). 

(۳) قال بهذا القول: مجاهدء وعكرمة» وغيرهماء انظر: تفسير الطبري: -۲۹۷/۲٤(‏ 
» وامحرر الوحیز: (477/5)» وتفسير ابن كثير: (1177/5). 

)٤(‏ سورة الطارق: (الآية:"). 


٠ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الموضع الذي خرجت منه ا 


والقول الثاني: إنه عائد على «الإنسان»7) الوارد في قوله تعالى: 
(قليظر الْإِنسَنُ مِمّ خُلِقَ74"» والمعنى“: أن الله على رد الإنسان من بعد 
ماته حياً -كهيئته قبل مماته- لقادر © 

والقول الثاني هو الذي اختاره عامة المفسرين» ومنهم الإمام ابن 
القيم» قن «الصحيح أن: الضمير يرحع على «الإنسان»» أ أن 
الله على رده إليه لقادر يوم القيامة». 

وقد ذكر الإمام ابن القيم أكثر من عشرة أدلة وقرائن تدل على صحة 
القول الثانى» منها 

أولاً: أن الضمير في رجي هو الضمير في قوله: (قَمَا لَه من قوق 


.)575/7( تفسير الطبري: (5 ۲۹۷/۲)» وانظر: تفسير ابن كثير:‎ )١١ 

(۲) وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة بن دعامة السدوسي» انظر ذلك في: تفسير 
الطبري: (5 ۲۹۸-۲۹۷/۲)» وامحرر الوحيز: (477/5)» وتفسير القرطبي: (7511/77). 

(۳) سورة الطارق: (الآية:ه). 

)٤(‏ وهذا التفسير هو المعتمد بناء على القول الثاني» وقيل غير ذلك. 

(5) انظر: تفسير الطبري: .)٠٠١/۲٤(‏ 

(”) كالإمام الطبري في تفسيره »)٠٠٠١/۲٤(‏ والنحاس في إعراب القرآن: (ص:٠۸٠١)»‏ 
والزخشري في كشافه: »)۷۲۲/٤(‏ وابن عطية في الحرر الوحيز: (4577/5)» والقرطبي 
في تفسيره: »)۲١١/۲۲(‏ وأبو حيان في البحر المحيط: (510/8). 

(۷) إعلام الموقعين: (577/7)» وقال رحمه الله في كتابه: التبيان في أيمان القرآن: 
(ص:737١54-1١)‏ بعد أن ذكر القول الأول: «هذا هو الصحيح في معنى الآية»» ثم 
ذكر حلاف العلماء في معنى الأيةء ثم قال: «والقول هو الأول». 


جه 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة هه 

ولا تَاصِرِ4' '» وهذا للإنسان قطعاء لا للماء. 

ثانا أنه لا ذكر للإځلیل“ حت يتعين کون الربخع إليه» فلو قال 
قائل: على رجعه إلى الفرج الذي صب فيه» لم يكن فرق بينه وبين هذا 
القول ولم يكن أولى منه. 

ثالثاً: أن القول الثان هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال 
بالميكا على المعاد. 

زعا أن قلق غل اب ف على ,رذ ادا 

ولعل الذي أوجب لأصحاب القول الأول دعوى أن المرجوع هو 
«الماء»: خم رأوا الضمير إنما يعود على المذكور القريب» وحواب هذا: أن 
الضمير إنما يرجع إلى الأقرب عند سلامته من معارض يقتضي الأبعد“. 

والحاصل: أن إرحاع الضمير إلى «الإنسان» إرحاع له على ما هو 
محدث عنه»ء وإرحاع الضمير على ما هو محدث عنه -وإن كان أبعد- أولى 
من إرحاعه إلى المذكور الأقرب» وهذا هو مدلول القاعدة التي معنا. 


.)٠١:ةيآلا( سورة الطارق:‎ )١( 

(۲) الإحليل: هو مخرج البول» وجمعه: أحاليل» انظر: مقاييس اللغة: )۲١/۲(‏ مادة 
(حلل)» وهذيب الأسماء واللغات للنووي: 57/9 مادة (حلل)) والمصباح المنير: 
)١5/١١‏ مادة (حلل). 

(۳) انظر هذه الأدلة والقرائن وغيرها في إعلام الموقعين: (577/17©)» والتبيان في أيمان 
القرآن: (ص:٥ .)١۱٦۷-١ ٦‏ 

)٤(‏ هذا الكلام مقتبس من كلام ابن القيم في بدائع الفوائد: »)١7027/4(‏ وقد مضى في 
نص القاعدة. 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


القاعدة الثانية: لا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى 
منه المذكور. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم في معرض تقريره أن الخلع فسخ وليس بطلاق؛ 
وذلك لأن أحكامه غير أحكام الطلاق» ومن ذلك: أن الطلاق يحسب من 
الثلاث» فلا تحل المطلّقة بعد الثلاث إلا بعد زوج وإصابة» بخلاف الحلع 
فإنه يجوز بعد طلقتين» ووقوع طلقة ثالثة بعده"» فقال: «وهذا ظاهر جداً 
كوقة لبن طلا فان مجان قال :انی كان فرشا ينتوفي ار 
ری کک ولا يِل لڪه أن تَأَحْدُوأ ما ءَاتَيتْمُوهنٌّ شَّيعًا إل أن ساف 
ألا يُقيمَا دود آله كن فة آل يُقيبَا حُدُود آلو لد تاح عَلَيَمَا فيا 
َفْتَدَتَ بيه" وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناوها 
وغيرها“» ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه 
المذكورء بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره» ثم قال: «قإن طَلَقَهَا 
فلا ِل لَه مِنْ بَعَد4“» وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعاً؛ 


)١(‏ للاستزادة راجع: تفسير القرطبي: (865-47/4)» والبحر الحيط لأبي حيان: 
(۳۱۸/۲)» وتفسير ابن كثير: .)٥٥۳/۱(‏ 

(۲) سورة البقرة: (الآیة:۲۲۹). 

(۳) «وغيرهما» هكذا في زاد المعاد» وفي محاسن التأويل للقاسمي: )57//١(‏ نقلاً من زاد 
المعاد: «فإنه يتناولما وغيرها..»» وهو الصواب» والله أعلم. 

.)٠۳١ سورة البقرة: (الاية:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة امه 


لأنها هي المذكورةء فلا بد من دخوها تحت اللفظ»'. 

فقه القاعدة: 

الأصل في مرحع الضمير أن يكون مذكوراً في الكلام» كقوله تعالى: 
ِذلِكَ الحكتب لا رَيّبَ فيه 4 يعني في الكتاب» فالضمير عائد على 
«الکتاب»» وهو مذكور قبله 

ويجوز أن يكون الضمير راحعاً إلى مرحع لم جر له ذِكرٌ إذا كان 
معروفاً معلوماً أو دل عليه دليل» وأمن اللبس» كقوله تعالى: هلما وَصَعَتا 
قَالَت رَبٌ إن ضعا ای4 يعني: مرم» وقوله: ما ترك علا ن 5715 ڇ 


2 ر 


يعني: الأرض» وقوله: «إنآ رلته فى لَيلَة َلمَدَر4“ يعني القرآن» قال الإمام 
لطيري عند بيانه أن الضمير في قوله تعالى: واچ ل«الكلمة»: 
«وكتى عن «الكلمة» ولم جر ها ذكر متقدم» والعرب تفعل ذلك كثيراء إذا 
كان مفهومًا المعنى المراد عند سامعي الكلام». 


(۱) ناد المعاد: (/181). 
وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم لحذه القاعدة راحع: مدارج السالكين: 
)1/6( 

(۲) سورة البقرة: (الاية:٠).‏ 

(۳) سورة آل عمران: (الآية:؟). 

(4) سورة النحل: (الآية: .)11١‏ 

(5) سورة القدر: (الآية: .)١‏ 

(59) سورة يوسف: (الآية:۷۷). 

(۷) تفسير الطبري: (775/11)» وللاستزادة من تقرير هذا الأمر والأمثلة القرآنية عليه 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وقال الفراء: «وإذا عرف اسم الشيء کي عنه ون لم جر له ذكر)0". 

وقال الزخشري بعد أن قرر أن الضمير المنصوب في (ِيَعَرفُوتَمُ4 من 
قولة تعالى 4ج لدي اينهم ألْكتَبَ يعرفو كه 0 راحع إلى النبي َلهِ: «وحاز 
الإضمار» وإن لم يسبق له ذكر؛ لأن الكلام يدل عليه» ولا يلتبس على 
السامع» ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته وكونه علماً 
معلوماً بغير إعلام»”". 

وينبغي أن يتنبه هنا للأمر الذي سيقت من أجله هذه القاعدة» وهو: 
أن جواز إرحاع الضمير إلى شيء لم يسبق ذكره مقيدٌ بأن لا يكون في 
الكلام ما يصلح لأن يكون مرجعاً للضمير» أما إذا وحد في الكلام ما يمكن 
أن يعود عليه الضمير فإنه أحق به وأليق. 

صيغ القاعدة: 

قال فخر الدين الرازي: الضمير إذا وحد له مذكورٌ متقدمٌ فردٌه إليه 
أولى من رده إلى ما لم يذكر“. 


= راجع: أمالي ابن الشجري: »)١١17/7(‏ والبرهان للزركشي: »)٠١/5(‏ والإتقان: 
(ص: 3 : »)٤‏ وأضواء البيان: ١/89‏ ه"). 

(۱) معان القرآن للفراء: .)۲۸٥/۳(‏ 

(۲) سورة البقرة: (الآية:5: .)١‏ 

(5) الكشاف: »)۲٠٠١/١(‏ وانظر: التفسير الكبير للرازي: 2)١١117-١١7/4(‏ وتفسير 
البحر الحيط: .)571/١(‏ 

.)١57/5( التفسير الكبير:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة Ak‏ 


وقال أيضاً: إذا أمكن رد الكناية إلى مذكور متقدم فلا وجه لردّها إلى غيره'. 

وقال أيضاً: عود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدّر”". 

تقرير القاعدة: 

اعتنى بحمذه القاعدة جمع كبير من العلماء تقريراً لما وتطبيقاًء وفيما 
يأ ذكرٌ لبعض هذه التقريرات والتطبيقات التي تؤكد هذه القاعدة وتدل 
على صحتها: 

قررها إمام المفسرين ابن جرير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: 
أن الضمير الغائب في قوله جعلتها» يرحع إلى «العُقوبة والْمَسْخة» 
المفهومة من قوله تعالى: «وَلَقَدَ عَادْمُ الین أَعَنَدَوَا ِدَكُمَ فى آَلسَبَّتِ ففلتا لَه 
کونوا َرَدَةَ ا دون «الحيتان»7 2 فقال: «وأما الذي. قال في 
تأويل ذلك ْعَلهًا): يعني الحيتان» عُقوبةً لما بين يدي الحيتان من ذنوب 
القوم وما بعدّها من ذنوهم فإنه أَبْعَدَ في الانتزاع؛ وذلك أن «الحيتان» لم 


.)٠١ 5/9 التفسير الكبير:‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير: (5؟/175١).‏ 

(۳) سورة البقرة: (الآية:55). 

.)5 © سورة البقرة: (الآية:‎ )٤( 

(5) انظر القولين المذكورين وغيرهما في مرجع الضمير المذكور في تفسير الطبري: (7//7- 
89 وزاد المسير: »)45/١(‏ والبحر الحیط: ,)"59/١(‏ وتفسير ابن كثير: 
(570/1)» وفتح القدير: .)٠١۷/١(‏ 

(7) قال القاضي ابن عطية في امحرر الوحيز: )١51/1١(‏ معلقاً على هذا القول: «وقي هذا = 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


جر لها ذِكْرٌ فيقال: ل جِعَلتَهَا4. 

فان ظَنّ كان أن ذلك جائز وإن م يكن جری ل«الخحیتان» ذ5ة؛ لأن 
العرب قد تكني عن الاسم ولم بجر له ذكدٌ؛ فإن ذلك وإن كان كذلكء فغيه 
حائز أن يرك المفهومٌ من ظاهر الكتاب -والمعقول به ظاهرٌ في الخطاب 
والتنزيل- إلى باطن لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل» ولا حبر عن الرسول 
ع منقول» ولا فيه من الحجة إجماعٌ مستفيض»”. 

وقررها وطبقها فخر الدين الرازي عند تفسيره لقوله تعالى: إن 
انين را واا ر ارا ف ا الل ولا ولاس ا ین 
2 حَلِدينَ فا4» حيث قال: «حَلِدِينَ فيا أي: في اللعنة» وقيل: في 
E a a‏ 


۶٤‏ ره 
انزلته 


0 


ع 
0و 


سے 9م 


فى ليلة القَدَ ر4 0 والأول أولى لوجوه : الأول: أن الضمير إذا وجد له 
مذكور متقدم فرده إليه أولى من رده إلى ما لم يذكر.. “0 


= القول بعد». 

)١(‏ تفسير الطبري: (۷۳-۷۲/۲)» وانظر: التفسير الكبير للرازي: »)١٠١ ٤/۳(‏ حيث قال 
في تعليقه على الأقوال التي قيلت في محديد مرحع الضمير في (إشعلتها»: «إذا أمكن 
رد الكناية إلى مذكورٍ متقدم فلا وحه لردّها إلى غيره». 

(۲) سورة البقرة: (الآيتان: .)١517-151١‏ 

(5) سورة القدر: (الآية:١).‏ 

)٤(‏ التفسير الكبير: »)١57/14(‏ وانظر: البحر الحيط: )151/١(‏ لأبي حيان» حيث قال 
معلقاً على القول الذي رححه الرازي: ««ِحَِدِينَ فيا 4: أي في اللعنةء وهو الظاهر؛ ‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة o۳1‏ 


واعتمدها أبو عبد الله ابن جزي الكلبي تفسيراً لقوله تعالى: ظقَمَن 
تَصَدَّقََ به قَهُوَ فار لَهُر)4؟: حيث قال: «فيه تأويلان: 

أحدها: من تصدّق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنه فذلك 
كفارة له يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه. 

والثاني: من تصدّق وعفا فهو كفارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه في 
ذلك؛ لأن صاحب الحق قد عفا عنه. 

فالضمير في « لم على التأويل الأول يعود على «مَنْ» التي هي كناية 
عن المقتول أو ابحروح أو الولي» وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن 
لم يجر له ذكر ولكن سياق الكلام يقتضيه. 

والأول أرجح لعود الضمير على مذكور, وهو «مَنْ»..06". 

وقررها أيضاً الإمام الشوكاني عند بيانه لقوله تعالى: فمن 
تصَدَّقََ به فھو ال ار حيث قال: «أي: من تصدّق من 
المستحقين للقصاص بالقصاص بأن عفا عن الجانى فهو كفارة للمتصدّق» 
يكفر الله عنه بما ذنوبه» وقيل: إن المعنى: فهو كفارة للجارح» فلا يؤاحذ 


= إذ لم يتقدم ما يعود عليها في اللفظ إلا اللعنة». 

.) 4 سورة المائدة: (الآية:ه‎ )١١ 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل: »)١79-١78/١(‏ وبنحو ذلك قال الطبري قي تفسيره: 
»)٤۷۹/۸(‏ والشنقيطي في أضواء البيان: .)١75/7(‏ 

(۳) سورة المائدة: (الآية:ه ؛ ). 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
بجنايته في الآحرة؛ لأن العفو يقوم مقام أذ الحق منه» والأوّل أرحح؛ لأن 
الضمير يعود على هذا التفسير الآخر إلى غير مذكور»'. 

كما اعتمدها شهاب الدين الالوسي بتطبيقها على الضمير الأول 
فی قوله تعالى: «إوَإن ين اهَل الكتب إل لَيُؤَيتنَ به قَبَلَ مَوتوِ4'» حيث 
قرر أنه لعيسى -عليه السلام- الذي سيق الكلام من أجله» وضعف قول 
من قال: إنه محمد بلي فقال: «ويضعفه أنه لم يجحر له -عليه الصلاة 
والسالام - ذِكر هناء ولا ضرورة توحب رد الكناية إليه»”". 

وقررها أيضاً العلامة محمد الأمين الشنقيطي تفسيراً لقوله تعالى: 
(وإن مِّنَ اهَل آلكتب إل لَيُؤيئنَ به قَبَلَ مَوَتِه» حيث قال: «أي: ليؤمننٌ 
بعيسى قبل موت عيسى» وذلك صريح في أن عيسى حي وقت نزول آية 
النساء هذه» وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب» ومعلوم أنمم لا 
يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض. 

فإن قيل: قد ذهبت جماعة من المفسرين من الصحابة فمن بعد“ 


)١(‏ فتح القدير: (؟/17). 

(۲) سورة النساء: (الآية:9ه١).‏ 

(5) روح المعاني: .)١7/57(‏ 

)٤(‏ أخرج الطبري (11۷/۷) وغيره هذا القول عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
ا ا إن كل ف و 0 ا ان ا 
»)١۳۷/١(‏ كما أحرج الطبري ذلك )1۷١-٦٦۷/۷(‏ عن مجاهد» وعكرمة, 
وتحمد بن سيرين» وصحح ابن كثير في تفسيره )٤٠۳/۲(‏ نسبة هذا القول إليهم. 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة o‏ 


إلى أن الضمير في قوله قبل مَوّته4 راحع إلى الكتابي» أي: إلا ليؤمنن به 
الكتابي قبل موته هو -أي: الكتابي نفسه -. 

فالجواب: أن كون الضمير راحعاً إلى عيسى يجب المصير إليه دون 
القول الآحر؛ لأنه أرحح منه من أربعة أوجه: 

الأول : أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه» وعليه تنسجم الضمائر 
بعضها مع بعضء والقول الاخر بخلاف ذلك. 

وإيضاح هذا: أن الله تعالى قال: لإوقولِهہ إن َعَلتَا ا ی ابن 
مَرَيَمَ رَسُولَ أله 4“ ثم قال تعالى: «وَمَا قَتَلُوهُ» أي: عيسى» «وَمَا صَلَبُوهُ 4 
أي: عيسىء «وَلدكن شْبَه لهُمَ »4 أي: عيسى» ون لين لفو فيه 4 أي: 

> «لّنى سلف مِنَهُ 4 أي: عيسى, (نا شم په ين جلر) أي: عيسى» 
(وَمَا قَتَلُوهُ يَقينا4 أي: عيسى» «بّل رَقَعَهُ أله 4“ أي: عيسى» «وإن من 
هَل الكتب إل لَيُؤِْنَ بو»"" أي: عيسىء «ِقَبَلَ مَوَتِ) أي: عيسى, 

وَيومَ آلْقِيّمَةِ يَكُونُ عَلَيَم يا4“ أي: يكون هو» أي: عيسى شهيدا. 
فهذا السياق القرآني -الذي ترى- ظاهرٌ ظهوراً لا ينبغي العدول 


عنه» في أن الضمير في قوله طقل مَوَتِهء4 راحع إلى عيسى. 


.)٠١١:ةيألا( سورة النساء:‎ )١( 
.)٠١۸:ةيآلا( سورة النساء:‎ )۲( 
.)٠١۹:ةيألا( سورة النساء:‎ )۳( 
.)١59:ةيآلا( سورة النساء:‎ )٤( 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الوجه الثاني من مرجّحات هذا القول: أنه على هذا القول الصحيح 
فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى: («ِوَقَوَلِهِمَ إِنا قتلتا الي 

عِيسّى أبن مَريَمَ رَسُولَ آله" 2 وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس 
مذكوراً في الآية أصلاًء بل هو مقدَّرٌ تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا 
لان انر موتفه م عرف انحن أن الكقانت لقان 

وما لا شك فيه: أن ما لا يَحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما 
يتحتاج إلى تقدير..»0© 

الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول -وهو على جواز عود الضمير إلى ما لم يجر ذكره إذا 
دل عليه دليل-: قوله تعالی: إا شای نا وج می انکر“ 


الضمير ف قوله: «إنا أذشَانهنّ إنشاء للنساء» وهن ل يسبق هن وک ۽ 


.)٠١١:ةيألا( سورة النساء:‎ )١( 

(۲) أضواء البيان: (۲۸۳-۲۸۲/۷). 

(۳) سورة الواقعة: (الآيتان .)"٦- ٠٠:‏ 

)٤(‏ هذا على القول الراحح من أقوال المفسرين في بيان مرجع هذا الضمير؛ وإلا فإن 
بعضهم - ومنهم قتادة بن دعامة السدوسي- ذهبوا إلى أن الضمير عائد على «الحور 
العين» المذكورات ف قوله تعالى: وحور عين 4 [الواقعة:۲۲]» ولكنه قول فيه بعد؛ 
لأن تلك القصة قد انقطعت» وهي قصة السابقين» وهذه قصة أصحاب اليمين› 
انظر: المحرر الوحیز: (5/5 5 ۲)» والبحر المحيط لأبي حيان: .)١915/8(‏ 
وقيل: الفرش كناية عن النساء كما يكنى عنهن بالقوارير» ولكن قوله: «مرَفوعة 4 يأبى ‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة هه 


ولكن الآية التي قبلها تدل عليهن؛ وهي قوله تعالى: (وَفرّش مَرَفُوعَةٍ 4» 
قال الإمام ابن القيم مبيناً هذا الأمر: 

«أعاد الضمير إلى النساءء وم جر هن ذكڙ؛ لأن «الفؤش» دلت 
عليهن؛ إذ هي محلهن»”'. 

وقال الإمام ابن كثير: «وقوله: «وَُرشٍ مَرَفُوعَةٍ © إا أَنْشَأَتَهُنَّ إفقَآء 
© لته أبكارًا © عرب ابا 2 4' 7 حرى الضمير على غير مذكور, 
لكن لما ذل السياق وهو ذكر «الفئش» على النساء اللاي يضاحَعنَ فيها 
اكتفى بذلك عن ذکرهن». 

وقال الطاهر ابن عاشور: «فضمير المؤنث من «أذماً 
غير مذكور في الكلام» ولكنه ملحوظ في الأفهام»“ 

المثال الثاني -وهو على عدم حواز عود الضمير إلى ما لم يخْر ذكره 
وي الكلام ما يصلح لأن يكون مرحعاً له-: قوله تعالى: ونم َا قَتَدَل 
© فَكَانَ قاب فَوَسَيْنِ أَوَ أَدَىْ 4: إن الذي دنا من النبي ولع فكان قاب 


تهِنَ4 عائد إلى 


= هذاء انظر: حادي الأرواح: .)٤۸۹-٤۸۸/۱(‏ 
)١١‏ سورة الواقعة: (الآية: 4 ؟). 

(۲) حادي الأرواح: .)٤۸۸/۱(‏ 

(۳) سورة الواقعة: (الآيات: 4 6-15 ؟). 

.)3"/5( تفسیر ابن كثير:‎ )٤( 

(0) التحرير والتنوير: (4 ١‏ / ۳۳۷). 

(7") سورة النجم: (الآيتان:/-5). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


قوسين أو أدن هو جبريل -عليه الصلاة والسلام- على القول الصحيح من 
قولي المفسرين“؛ لأنه هو الموصوف با ذكر من أول السورة إلى آيات المثال. 

ورأت جماعة من المفسرين أنه الله عز وحل”"» ولكنه قول مرحوح» 
وقد رد عليه كثير من الأئمة» ومن أبرز من تصدّى للردٌ عليه: الإمام ابن 
القيم حيث رد على ذلك من ستة عشر وجهاًء فسا 
في رده على ذلك» حيث قال في الوحه الحادي عشر: «إنه لم يتقدم للرب 
سات جز بعد سيو علد ونيا با ا ولاو 
يعود الضمير عليه لا يصلح له. ونما هو لعبده»(“ 

وقال في الوحه الثاني عشر: «إنه كيف يعود الضمير إلى ما لم يذكرء 
ويترك عوده إلى المذكور» مع كونه أولى به؟!» ©. 


)١(‏ وهذا هو قول أم المؤمنين عائشة» وابن مسعود» وأبي ذرء وأبي هريرة - رضي الله عنهم 
جميعاً-» كما بين ذلك ابن كثير في تفسيره: (5/7)» وهذا هو الذي اختاره الطبري 
في تفسيره: 2»)١7/17١(‏ وابن عطية في المحرر الوحيز: »)١91/5(‏ وابن كثير في 
تفسيره: »)75١/5(‏ وأبو حيان في البحر المحيط: (//575-57)» والشوكاني في 
فتح القدير: .)١50-1١59/0(‏ 

(۲) ومنهم: ابن عباس -رضي الله عنهم-» وانظر: تفسير الطبري: »)٠١-١٤/۲۲(‏ 
وا محرر الوحيز: »)١917/9(‏ وتفسير القرطبي: »)١/70(‏ والبحر المحيط: (۲۲۳/۸)» 
ومدارج السالكين: .)۲۳۳/٤(‏ 

(؟) سورة النجم: (الآية:۸). 

.)7515/5( مدارج السالكين:‎ )٤( 

(5) مدارج السالكين: (517/54). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة o‏ 

القاعدة الثالثة: اختلاف الضمائر ومفسرها خلاف الأصل. 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم في معرض رده على من زعم أن قوله تعالى: 
«أُسَكتُوهنٌ مِنْ حَيْتُ سَكَشْر ين وُجَدِكُمَ 4 إنما هو في البوائن لا في 
الباق > تلبس اا و وح خض الان كتسائرها عن 

نوع يخص الرحعية قطعاء كقوله: ودا بَلَفْنَ أُجَلَهُنَ فَأَمَسكوهن 
بمَعَرُوفِيِأَوَ فقارقوهنّ بِمَعَرُوفيِ 4 

ونوع يحتمل أن يكون للبائن» وأن يكون للرحعية» وأن يكون لمماء 
وهو قوله: «لا مخَرجُوهر ين بِيُوتِهنَ ولا سجر 4 وقوله: 
لأَسَكتُوهنٌّ مِنْ حَيِتُ سكيم ين وُجَدِكُمَه» فحمله على الرحعية هو المتعين؛ 
لتتحد الضمائر ومفسّرهاء فلو حمل على غيرها لزم اختلاف الضمائر 
ومفسّرهاء وهو خلاف الأصلء والحمل على الأصل أولى»*. 

بيان ألفاظ القاعدة: 

المفسّر: المراد به: مرجع الضمير» ويطلق عليه كلمة المفسّر؛ لأنه 


)١(‏ سورة الطلاق: (الاآية:"). 

(۲) هكذا في الكتاب المطبوع» والصواب «في الآيات» أو نحو ذلك. 
(۳) سورة الطلاق: (الاية:٠).‏ 

.)١:ةيالا( سورة الطلاق:‎ )٤( 

.)٤۸۲/٥( زاد المعاد:‎ )٥( 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


يبين ما يراد بالضمير ويزيل مامه . 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أن الأصل أن تكون الضمائر التي تقع في 
سياق واحد متحدة عائدة على مرجع واحد حذراً من التشتيت والتفريق» 
وهذا إذا لم يكن هناك ما يوجب المخالفة بينها. 

أما إذا كان هناك دليل يقتضي المحالفة بين الضمائر المتعاقبة من 
حيث المرحع فاتباع ما يقتضيه الدليل هو الواحب» ومن ذلك: قوله تعالى: 
هوَلا مَسَتَفْتِ فيهم هنهم أد041"؛ فإن الضمير الأول لأصحاب الكهف 
والضمير الثاني لأهل الكتاب أو لليهود من ؛ ولا يجوز أن يعود الضمير 
الثاني للمرحع الذي يرحع إليه الضمير الأول؛ وذلك لأن أصحاب الكهف 
لم يكونوا موحودين في زمن النبي ب حتى بنع من استفتائهم. 

وقوله تعالى: هو الى حَلَفَكُم يّن تقس وَحِدَةْوَجَعَلَ ِا رَوَجَهَا 


صد ب گ٣‏ 
و 9 7004 ا ر ت ر هت 5 گر ماس هم دي ل 56 دده کا 
و ص | وص ٠‏ م » ٠ 3 ٠» ١. ١‏ اي ١‏ في ادم 6 
0 اچ 
8 فلما خففا كمرت به فلما دعو 
سر ۶ م ر 


ried‏ ر 0 سس 2 ع د ت ر ص سے کے a‏ ر و 
ص 


)١(‏ انظر: شرح شذور الذهب: (ص:۷٦ »)١‏ والضمائر في اللغة العربية للدكتور محمد عبد 
الله جبر: (ص:560). 

(۲) سورة الكهف: (الآية:۲۲). 

(؟) كون الضمير الثاني لأهل الكتاب قول ابن عباس - رضي الله عنهما- وقتادة» وكونه 
لليهود قول ښحاهد» انظر كلا القولين في تفسير الطبري: .)۲۲۳-۲۲۲/۱۰١(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة مه 


صَلحًا جَعَلا لَه شْرَكاءَ فِيمَآ ءَاتَنهُمًا4'» فالنفس الواحدة وزوجها: آدم 
وحواء» واللذان جَعَلا له شتكاً فيما آتاهما: المشركون من أولادهما0, 
فالضمائر الأخيرة وإن كانت واردة في سياق الضمائر الأولى ليست براجعة 
إلى آدم وحواء -وهما مرجع الضمائر الأولى-؛ وذلك لأن إرجاعها إليهما 
يؤدي إلى معنى فاسد» وهو وقوع ني من أنبياء الله تعالى في الشرك» 
والأنبياء معصومون من الشرك إجماعاً. 

وقي هذه القاعدة رذ على من جعل الأصل في توحيد مرجع الضمائر 
الواردة في سياق واحد أو تفريقه البحث عن الدليل» كفخر الدين الرازي 
فقد قال: «لا يلزم من تعاقب الضمائر عودها إلى شيء واحد» بل الأمر 
فيه موقوف على الدليل»”". 

والصحيح: أن الأصل في مثل هذه الضمائر العودُ إلى شيء واحد إلا إذا 
دن الدليل على خلافه, والأمر كما قال الالوسي: «وتفريق الضمائر المتعاقبة 
على الأشياء المختلفة إذا دل الدليك عليه ليس بذع في القرآن»0. 


.)١۹۰-۱۸۹:ةیآلا( سورة الأعراف:‎ )١١ 

(۲) روضة المحبين: (ص:۳۳۷)» والتبيان في أيمان القرآن: (ص:۳۹۸)» وهو قول الحسن 
البصري - على الصحيح- أخرحه الطبري في تفسيره (1۲۹/۱۰) بأسانيد صححها 
ابن كثير فی تفسيره: (557/7)» واحتاره القرطبي في تفسيره: »)٤۱۱/۹(‏ وابن كثير 
في تفسيره: (7517/9)» والشنقيطي في أضواء البيان: .)5١1/5(‏ 

(۳) التفسير الكبير للرازي: .)١10/15(‏ 

.)١18/١ 4( روح المعاني:‎ )٤( 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وقال في موطن آخر في معرض دفاعه عن قول للجمهور: «ولا يرد 
على الجمهور لزوم تخالف الضمائر في المرحع» وهو تفكيك؛ لأن التخالف 
مع القرينة لا ضير فيه»'. 

صيغ القاعدة: استخدم العلماء لبيان هذه القاعدة ما يلي من الصيغ: 

قال أبوحيان الأندلسي: تناسق الضمائر لواحدٍ مع صحة المعنى أولى 
من جعلهما لمختلفين» ولا سيما إذا توسط الضمير بين ضميرين عائدين 
غ 

وقال برهان الدين الزركشي: إذا احتمع ضمائر» فحيث أمكن عودها 
لواحد فهو أولى من عودها لمختلف”". 

وقال جلال الدين السيوطي: الأصل توافق الضمائر في المرحع حذرا 
من التشتست 20 , 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: تفريق الضمائر حلاف الظاهر” ". 

وقال أيضاً: تفريق الضمائر غير حسن” '. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: الأصل اتحاد مرحع الضمائر إذا تعددت7”. 


.)۱۹۷/۲۳( روح المعاني:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط: .)۷١١/۸(‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن: .)١5/54(‏ 
)٤(‏ الإتقان: (ص: ٠‏ ه 5 ). 

(5) أضواء البيان: »)٤۸٥/٤(‏ 

(79) أضواء البيان: (501//54). 

(۷) أصول في التفسير : (ص:17). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 4ه 


تقرير القاعدة: 

أولةً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: أن توزيع الضمائر الواردة في سياق واحد على أكثر 
من مرجع خروجٌ عن ظاهر القرآن الكريم. 

قال أبو حيان الأندلسي فخا على قول مخالف للقاعدة التي معنا: 
«وفيه خروج عن الظاهر في تفريق الضمائر وتعمية المعنى»'. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: «وتفريق الضمائر حلاف الظاهر»”". 

ومن المعلوم أنه لا يجوز مخالفة ظاهر القرآن الكريم إلا لدليل اقتضى ذلك. 

الدليل الثاني: أن إرحاع الضمائر الواردة في سياقٍ واحدٍ لشيءِ 
واحدٍ يجعل كلام الله تعالى متناسقاً آخذاً بعضّه بعنق بعض» وهذا هو 
المناسب لنظمه البديع المعجزء وأما المغايرة بين مثل هذه الضمائر ففيها 
هُجَْةٌ (" لما تؤدي إليه من تفكيك نظم الكلام» وانقطاع ترصيفه بجعل 
بعضه مُفْلْتاً من بعض» وذلك لا يليق بكلام أحد من العقلاء» فضلاً عن 
كلام رب العالمين“. 


.)" 517/1( البحر الحيط:‎ )١١ 

(۲) أضواء البيان: ›»)٤۸٥/٤(‏ 

(۳) نة في الكلام: ما يَلرَمُ منه العيبث والمُبْح» تقول: لا تفعل كذا فيكون عليك 
هُجْنَةٌ انظر: تحذيب اللغة: )۳۹/١(‏ مادة (هجن)» والمحكم: )١59/4(‏ مادة 
(هجن)» والمصباح المنير: (179/5). 

.)1١/۳( انظر: الكشاف:‎ )٤( 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

قال جار الله الزمخشري تقريراً لهذه القاعدة فى تفسير قوله تعالى: 
«أن آقَذِفِيهِ فى آلتَابُوتِ فَأقَذِفِيهِ فى اليم فليلقه اليم بالساحِل يَأَحُذهُ عَدُوٌ لى 
وَعَدُوٌ :4٫‏ «والضمائر كلها راحعة إلى «موسى»» ورجوعٌ بعضها إليه 
وبعضها إلى «التابوت» فيه هُجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم» فإن قلت: 
المقذوف ف البحر هو التابوت» وكذلك الملقى إلى الساحل» قلت: ما ضرّك 
لو قلت: المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت» حتى لا تفرق 
الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن» والقانون الذي 
وقع عليه التحدّي» ومراعاته أهم ما يحب على المفسر»”. 


وف لت د e‏ م ا 
مِنْ بين أَيَدِيهِمَ ومرن خَلفِهِمَ 4“ حيث ذكر أن الإمام الطبري ذهب إلى 
أن الضمير في قوله: يِن بَيَنِ أَيَدِيهِ» عائد على الأمم» والضمير في قوله: 
لوي كَلفِهة 4 عائد على الرسل» فقال تطبيقاً للقاعدة التي معنا على 


هذا القول: «وهذا غير قوي؛ لأنه يفرّق الضمائر ويشعب المعنى» . 


)١(‏ سورة طه: (الآية:9؟). 

.)1١/۳( الكشاف:‎ )۲( 

(۳) سورة فصلت: (الأية:٤ .)١‏ 

)٤(‏ المحرر الوحيز: (8/5)» وانظر: البحر الحيط لأبي حيان »)1٤۷/۷(‏ وللاستزادة راحع: 
استدراكات ابن عطية في الحرر الوجيز على الطبري: .)١٠١ 1١1-1١ 1١/9(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة o4‏ 


وقررها إمام اللغة أبو حيان الأندلسي في معرض تفسيره لقوله تعالى: 
لوَإِنَه: لَتَغزِيلُ رَتِ الْعَِينَ 29 © رل به الوح الان © على قَلبكَ لِتَكُونَ مِنّ 
e‏ رن من (2) ونه لى فى زیر لرن © اوہ یکن حم ءايه 
أن لقند 2ق اتن ب O Ne O‏ 
ووَإِنةه لَفى زر او وقوله: أن يَمَتمَممْ4 راجعان إلى القرآن الكريم 
كالضمائر الواقعة قبلهماء ثم ذكر قول من قال: إن الضميرين عائدان على 
رسول الله يل فقال معقبا عليه: «وتناسق الضمائر لشيء واحد أوضح»0© 

وقررها السمين الحلبي تفسيرا لقوله تعالى: «َألم تن آله ييح لَه 
من فى السَمَوّتِ لاض N‏ کلم قَدَ قد علم صَلانهن ودي 
حيث ذكر ثلاثة أوحه للعلماء في مرجع الضمائر في قوله: كل قَدَ عَلمَ 
صلاتَه٫4‏ ورحح الوحه الذي يتوافق مع القاعدة التي معناء فقال وهو يذكر 
هذا الوحه: «إنما كلها عائد على كلم 4» أي: كل قد علم هو صلاة نفسه 
وتسبيحهاء وهذا أولى لتوافق الضمائر»“ 

وقال أبو البقاء الكفوي: «والأصل توافق الضمائر في المرحع حذر 
ا 


)١١‏ سورة الشعراء: (الآیات:۱۹۷-۱۹۲). 

(۲) البحر المحيط: »)٥۲/۷(‏ وانظر أيضاً: 155/1١١‏ 577/5) من المصدر نفسه 
(۳) سورة النور: (الاية: ١‏ 5 ). 

.)٤١۱۹/۸( الدر المصون:‎ )٤( 

(5) كتاب الكليات: (ص:555). 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


58 الؤمام الشوكاني مسن لقوله تعالى: «إن مَسَتَفْتِحُوأ فَقَدَ 
جَاءَ م إن فا لز لك ا 
فک شيعا وَلَوَ كرت وَأنّ الله مع الْمُؤَمِيِينَ بنَ 4“ حيث قرر أن الخطاب في 
الآية للكفار» وضعّف قول من جعله للمؤمنين» ثم ذكر قولاً ثالثاً وطبق عليه 
القاعدة التي معناء فقال: «وقيل: إن الخطاب في «إن تسَتَفتِحُوأ فقدَ 
جَاءَكمْ الفتَحُ 4 للمؤمنين وما بعده للكافرين» ولا يخفى ما في هذا من 
تفكيك النظم وعود الضمائر الجارية في الكلام على تَمَط واحد إلى 
طائفتين مختلفتين»"' 
وقررها شهاب الدين الآلوسي بتطبيقها على قوله تعالى: لَه 
عبت يِن بَيّن يَدَيّهِ وين حُلفِه4"» حيث قرّر أن الضمائر المذكورة راجعة 
ا ا ل وه ا ر و 
من اسر اقل ومن جهر بيه ومن هو مخف اليل وسار ب بالبتار 4' “نم 
قال في معرض إيراده للأقوال الأحرى وتعليقه عليها: «ومن الناس من ۰ 
ضمير طلَهُر4 ل«مَنْ» الأحيرء والأول أولى» م من جعله لله تعالى وما 


بعذه ل«مَنْ» وفيه تفكيك للضمائر من غير داع 


.)١9:ةيآلا( سورة الأنفال:‎ )١( 
فتح القدير: (؟/4717).‎ )۲( 
.)١ ١ سورة الرعد: (الآية:‎ )59( 
.)١١:ةيآلا( سورة الرعد:‎ )5( 
.)١١5/17( روح المعاني:‎ )5( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة هه 


والشاهد: أنه أشار إلى ضعف القول الأخير لكونه يؤدي إلى تفريق 
الضمائر وتشتيتها من حيث المرجع” 

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطي تفسيراً لقوله تعالى: ادوا 
ين دون آله اله لِيكُوئُوأ هم عِرا (۾ كلا سَيَكفرُونَ بعِبَااهِمْ وَيكوئُون عَم 
ضدًا4» حيث قال: «وضمير الفاعل في قوله: «سَيَكفْرُونَ»4» فيه وجهان 
للعلماء» وكلاهما يشهد له قرآنٌ» إلا أن لأحدهما قرينةً تربحّحه على الآخر. 

الأول: أن واو الفاعل في قوله: «سَيَكفْرُونَ 4 راحعة إلى المعبودات 
التي كانوا يعبدوتما من دون الله أما العاقل منها فلا إشكال فيه» وأما غير 
العاقل فالله قادر على أن يخلق له إدراكاً يخاطب به من ال © ويكفر به 
بعبادته إياه» ويدل لهذا الوجه قوله تعالى عنهم: : اترا كا إل ا انا 
اه تعالى: ودا E‏ شر ڪاه قَالوأ 


ها و کر ا 


كن انوي ور مه ر 5 0 
رتا مَتؤْلآء سْرَكَاوْنا الَذِينَ كنا تَدَعُوأ مِن دونك فَالْقَوا يهم الْقوَل إِنكم 


)١(‏ وهو كثيراً ما يرد بعض الأقوال التفسيرية لكونما تؤدي إلى تفكيك الضمائر» انظر على 
سبيل المثال: المواضع التالية من تفسيره روح المعاني: (۸۰/۱۹» ٦١/۲١‏ 
co ‘TIYY‏ هأ (NYA‏ 

(۲) سورة مريم: (الآية:١۸۲-۸۱).‏ 

(۳) ما بين القوسين من طبعة دار الكتب العلمية لأضواء البيان: »)۲۹۳/٤(‏ وقي طبعة 
دار عالم الفوائد :)٤۸٤/٤(‏ (عبدوه)» والأول هو الأنسب» كما يدل على ذلك 
سياق الكلام, واللّه أعلم. 

)٤(‏ سورة القصص: (الآية:7"). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
كذ بوت 4" » وقوله تعالى: «وقال شركاؤهم ما كنم اا تَعَبْدُونَ © 
فکفیٰ بالل سيدا ہیا وَبَيَدَكُمَ إن كنا عَنْ عِبَادَتَكُمَ لََفِلِيَ 4 إلى غير 
ذلك من الآآيات. 

الوجه الثاني: أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتهم شركاءهم 
و ل 0اا تعالى: م لَرْ تكن فِتَنَُّحَ إل أن قالوأ وال 
رتا ما کنا سرن » وقوله عنهم: «بّل لَّمْ نکن نَدَعُوأ ن قَبَلُ سنا 4 
الأية» إلى غير ذلك من الأيات. 

والقرينة المرجّحة للوجه الأول: أن الضمير في قوله: «وَيَكُوتُون» 
راجع للمعبودات» وعليه فرجوع الضمير في طسَيّكفرُونَ 4 للمعبودات أظهر؛ 
لانسجام الضمائر بعضها مع بعض. 

أما على القول الثاني: فإنه يكون ضمير «ِسَيَكفْرُونَ 4 للعابدين؛ 
وضمير وَيَكُوتُون» للمعبودين» وتفريق الضمائر خلاف الظاهر. والعلم 


عند الله تعالى»0) 


)١(‏ سورة النحل: (الآية:865). 

(۲) سورة يونس: (الآیتان:۲۹-۲۸). 

(۳) سورة الأنعام: (الآية:٠۲).‏ 

.)۷٤:ةيآلا( سورة غافر:‎ )٤( 

)۲۸۳-۲۸۲/۷ و‎ ٥۰۷ /٤و‎ ۰۱٦/۱ ( وانظر ایضاً:‎ »)٤۸٥-٤۸٤/٤( أضواء البیان:‎ )٥( 
من المصدر نفسه» حيث طبق هذه القاعدة على بعض الآيات القرآنية عند تفسيره ها.‎ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 04۷ 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: «وَمَا يتم من سول إلا كاتُوأ به 
بون چ داك تسه فى فوب الْمُجَرِِينَ @ لا ونون بو وَقَدَ >1 : 
E2‏ 7[ احتلف العلماء في مفسر الضمير في قوله: «سَلَكهُر» على 


قولين مشهورين: 

القول الأول: إنه يعود على الاستهزاء بالرسل المؤدي إلى التكذيب 
والكفر والضلال؛ وإليه ذهب جمهور العلماء“. 

والقول الثان: إنه يعود على «الذكر» الوارد في قوله تعالى: 5 
تحن لتا آَلذّكْرَ وتا لَه لسَفِظُونَ)”"» وبه قال القاضي عبدالحبار“» 


.)١8-11١:تايآلا( سورة الحجر:‎ )١١ 

(؟) ذهب إلى هذا القول ابن عباس - رضي الله عنهما- كما في شفاء العليل 
»)۲۲٠/١(‏ ومجاهد كما في معان القرآن للنحاس: .)١7/4(‏ والحسنٌ كما في سنن 
أبي داود: (ص:1917) برقم (5519)» والطبرييٌ في تفسيره: »)۲١/٠١(‏ والزحاج في 
معاني القرآن وإعرابه: »)١74/7(‏ وقال النحاس في معان القرآن: )١7/4(‏ في 
معرض ذكره لهذا القول: «وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير وأهل اللغة إلا من 
شذ منهم؛ فإن بعضهم قال: المعنى: كذلك نسلك القران». 
وهؤلاء مختلفون قي التعبير عن هذا القول» فمنهم من عبر عنه بالاستهزاء» ومنهم من 
عبر عنه بالضلال» ومنهم من عبر عنه بالشرك» والمؤدى واحد» قال الإمام ابن القيم 
توجيهاً لأقوالهم في شفاء العليل :)۲۲۲/١(‏ «وهذه الأقوال ترحع إلى شيء واحد» 
والتكذيب والاستهزاء والشرك كل ذلك فعلهم حقيقة» وقد أخبر أنه سبحانه هو 
الذي سلكه في قلوهم». 

(۳) سورة الحجر: (الآية:1). 

.)57 5/5١ انظر: متشابه القرآن له:‎ )٤( 


© القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
ال. عد 00 اعحتا NEE‏ 
والزخشري ٠‏ واختاره الشوكاني .. 

ومفاد هذا القول: أن يتحد الضميران الواردان في قوله: «مسلكهر» 
وقوله: لا يُؤَمنُونَ بهء4 في مرجع واحد؛ لأنمما تعاقبا في سياق واحد» 
فوحب عودهما إلى شيء واحد» ونما لا شك فيه أن مرجع الضمير الثاني هو 
«الذكر»» فوحب عود الضمير الأول إليه» قال القاضى عبد الجبار: «إنه 

صد 

تعالى قال بعده: لا يُؤْمئُونَ به وَقَدَ حَلَتَ سئَة الْأَوَلِينَ 4 وإنما أراد 
«الذكر» دون «الكفر»» فكذلك القول في الكناية © الأولى؛ ااه 
تعودان إلى مذكور واحد»” ©. 

والقول الثاني هو الذي اختاره الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة التي 
معناء حيث قال بعد أن سرد أقوال العلماء الذين ذهبوا إلى القول الأول: 
«وعندي ف هذه الأقوال شىء؟ فان الظاهر أن الضمير فى قوله: 3 
ويون ه4 هو الضمير في قوله: سلكت فلا يصح أن يكون المعنى: 
لا يؤمنون بالشرك والتكذيب والاستهزاءء فلا تصح تلك الأقوال إلا 
باختلاف مفسّر الضميرين؛ والظاهر اتحاده» فالذي لا يؤمنون به هو 


)١(‏ انظر: الكشاف: (250/7) مع الحامش رقم (؟). 

(۲) انظر: فتح القدير: »)۱٦۸/۳(‏ حيث قال بعد أن ذكر القولين: «والأولى أن 
الضميرين للذكر». 

(۳) سورة الحجر: (الآية: .)١7‏ 

)٤(‏ الكناية: الضميرء وهو مصطلح الكوفيين» وسبق أن ذكرت ذلك عند تعريف الضمير. 

(5) انظر: متشابه القرآن له: (؟475/5). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 8ه 


الذي سلكه في قلويهم, وهو القرآن»(© 

وقال مبيناً معنى الآية بناء على القول الذي اختاره: «فإن قيل: فما 
معنى سلکه إياه في قلوبهم وهم ينكرونه؟ قيل: سلكه في قلوبهم بمذه الحال» 
أي: سلكناه غير مؤمنين به» فدحل في قلويهم مكدَّبا بهه كما دحل في 
قلوب المؤمنين مصدّقا به» وهذا مراد من قال: إن الذي سلكه في قلويهم هو 
التكذيب والضلال» ولكن فسر الآية بالمعنى؛ فإنه إذا دحل في قلوهم 
مكذبين به فقد دحل التكذيب والضلال في قلوهم. 

فإن قيل: فما معنى إدحاله في قلويهم وهم لا يؤمنون به» قيل: لتقوم 
عليهم بذلك حجة الله» فدخل في قلوبهم» وعلموا أنه حق» وكذبوا به» فلم 
يدحل في قلويهم دحول مصدّق به مؤمن به مرضي به» وتكذيبُهم به بعد 
دحوله في قلوهم أعظم كفرا من تكذيبهم به قبل أن يدحل في قلوهم؛ فان 
المكذّب بالحق بعد معرفته له شرٌ من المكذّب به ولم يعرفه» فتأمله؛ فإنه من 
فقه التفسير»”". 

المثال الثاني: قوله تعالى: «وَمَآ ری فيق إن اا 
بالسُوَءِ إل ما رَحِمَ رَنَ 74" اختلف العلماء في مرجع الضمير الوارد في قوله 


وما أبَرَئُ تفي 4» فمنهم من أرحعه إلى امرأة العزيز» ومنهم من قرر أن 
)١(‏ شفاء العليل: (۲۲۲/۱). 
(۲) شفاء العليل: (۲۲۲/۱). 
(۳) سورة يوسف: (الاية:037). 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


يوسف -عليه السلام- هو المرجع لهذا الضمير. 

والصواب هو القول الأول؛ وذلك لثلاثة أوحه ذكرها الإمام ابن 
القيم» والوحه الثالث من هذه الوحوه يتضمن تطبيق القاعدة التي معنا على 
الضمير الوارد في آية المثال وما قبلهء فقال: «والوجه الثالث: أن الضمائر 
كلها في نسق واحد يدل عليه» وهو قول النسوة: ما عَلِمََا علَيْهِ ين 
سوء4» وقول امرأة العزيز: أا رودت عن نَفْسِدِ ود لَمِنَ 
آلصَّدِقِيرت74"» فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر» ثم اتصل بها قوله: 
لِك لِيَعلَمَ أ َم أَحْنَهُ بالْعَيَب)» فهذا هو المذكور أولاً بعينه» فلا شيء 
يفصل الكلام عن نظمه». 

وقال ابن المنير"©: «وأما هذه الآية فهي تتلو قوله «وَإِنهء لَمِنَ 


)١(‏ القول الثاني هو قول جمهور المفسرين» ومنهم من م يذكر إلا هذا القول كالإمامين: 
ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم» انظر: تفسير الطبري: »)۲٠۹/۱۳(‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم: »)۲۱٠١۸/۷(‏ وتفسير القرطبي: »)۳۷١/۱۱(‏ ومجموع الفتاوى: (۲۹۸/۱۰)» 
وفتح القدير: 48/99 ). 

(۲) سورة يوسف: (الآية:١1ه).‏ 

(۳) سورة يوسف: (الاآية:١‏ 0). 

(1) سورة يوسف: (الآية: 7 ه). 

(5) روضة المحبين: (ص: 070-559 3). 

(5) هو: ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الجروي الإسكندراني المالكي» 
المقرئ المفسر الفقيه الأصولي اللغوي» وله تصانيف» منها: البحر الكبير في نخب ح 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 6٥0١‏ 


السلام قطعا» ولا ضرورة تدعو إلى حمل الضمير في (ِلِيَعَلَم على العزيز 


وجعله من كلام يوسف..» 00 


المغال الغالث: قوله تعالى: ن دكا َد چ فَكَانَ قاب قَوَسَيْنِ أو 
د 4 اختلف العلماء في مفسر الضمير في قوله: « دَنَا 4» فمنهم من 
أعاده على الله سبحانه وتعالى» ومنهم من أعاده على جبريل -عليه 
السلام-» والقول الثاني هو الذي اختاره جمهور المفسرين' © وهو الصحيح 
لستة عشر وجهاً ذكرها الإمام ابن القيم عند تقريره صحة هذا القول» ومن 
ذلك: أنه يحب توحيد مفسّر هذا الضمير وما ورد في سياقه من الضمائر 
تطبيقاً للقاعدة التي معناء ومن تأمل آية المثال وما قبلها وما بعدها من 
الآيات علم أن جبريل -عليه الصلاة والسلام- هو الموصوف مما ذكر من 


= التفسير» والانتصاف من الكشاف, توفي سنة 58 هه انظر: طبقات المفسرين 
للداودي: (ص:٥٠)»‏ وشذرات الذهب: .)1٦1/۷(‏ 

.)١١:ةيألا( سورة يوسف:‎ )١( 

(۲) الانتصاف لابن المنير المطبوع في حاشية الكشاف: (577/5). 

(۳) سورة النجم: (الآيتان:./-5). 

)<( ومنهم: ام المؤمنين عائشة» وابن مسعود» وابي ذر» واي هريرة - رضي الله عنهم 
جميعاً-» كما بين ذلك ابن كثير في تفسيره: (507/5)» وهذا هو الذي احتاره الطبري 
في تفسيره: 4)١7/17(‏ وابن عطية في امحرر الوحيز: »)١917/5(‏ وابن كثير في 
تفسيره: (707/7)» وأبو حيان قي البحر المحجيط: (8/+774-77). والشوكاني في 
فتح القدير: (51/5 .)١ 575-1١‏ 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


أول السورة إلى قوله: لوَلْقَدَ راه ر نزلة اخرئ © © عند دار رة هى 4 م 
فقال -رحمه الله تعالى- مقرراً لهذا الع «إن مفسّر الضمير في قوله: 
وَلْقَدَ 55 وفي قوله: ِنَم دنا قَتَدَلَ 4 وف قوله: «فَاسَتَوّى4» وني 
On‏ 20 
قوله: و هو بالأفق الأغعى» واحد > فاا يجوز أن يخالف بين المفسّر 
و تي ( 
وقال أيضاً: «إنه قد تقدّم ذكر «صًاحبكر4) وأعاد عليه الضمائر التي 
تليق به 3 ذكر بعده «شدید القوى دا المئة» وأعاد عليه الضمائر التي تليق 
به» والخبر كله عن هذين المفسرين» وها الرسول الملكي والرسول البشري»”. 
وقال في موطن آخر: «فإن الذي في سورة «النجم» هو دنو جبريل 
و کما قالت عاش وابن و والسياق ندل عليه؛ فإنه 


٤ 
<| 


.)١ ٤-١۳: سورة النجم: (الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة النجم: (الآية:۸). 

(۳) سورة النجم: (الآية:7). 

)٤(‏ سورة النجم: (الآية:۷). 

(5) انظر: التبيان في أيمان القرآن (ص‌:۳۷۲). 

(1) مدارج السالكين: (5/4؟). 

(۷) سورة النجم: (الآية:؟). 

(8) مدارج السالكين: .)۲۳۷-۲۳۹/٤(‏ 

(9) انظر: قول أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري (ص:۳۹٥-۰٤٥)‏ برقم )۳۲٣١(‏ 
كتاب بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم: آمين» وصحيح مسلم: (ص:97) برقم 
(۱۷۷) كتاب الإبمان» باب: معنى قول الله عز وجل: لوَلَقَدَ رَه رة أخْرَئ». 

)٠١١‏ انظر: صحيح البخاري (ص:0١87)‏ برقم )٤۸٥٦(‏ كتاب التفسیرء باب: «فكانَ ل 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة oo‏ 


قال: (ِعََهُء سَدِيدُ آلقُوَى 4 وهو جبريل» «ذو ير فَآسْتَوَى (@ وهو 
لأف الأَع © ثم دنا مَتَدَلَ 4 فالضمائر كلها راجعة إلى هذا 
المعلّم الشديد القوى» وهو ذو المّة» أي: القوة» وهو الذي استوى بالأفق 
الأعلى» وهو الذي دنا فتدلى فكان من محمد ي قدر قوسين أو ادن 7" 
المثال الرابع: قوله تعالى: «أسكتوهنّ مِنَ حَيتُ سَكَشْر ص 
وجَدٍك4“ طبّق الإمام ابن القيم القاعدة التي معنا على آية المثال عند تقريره 
أن مرجع الضمير المنصوب في قوله «أَسَكتُوهن» المطلقاث الرجعية لا البوائنء 
حتى يرد بذلك على من استدل بمذه الآية على وحوب السكنى للمبتوتق 
فقال: «.. إن القرآن لا يدل على وحوب السك للمبتوتة بوحه مَا؛ِ فإن 
السياق كله إنما هو في الرحعية يبين ذلك في قوله: طلا تَدَرِى لعل الله رث 


ر و ت م و 


بَعَدَ ذَلِكَ مراي وقوله: وڏا بَلَْنَ أَجَلَهُنَ قامس كوه بمَعَرُوف أو قَارقوهنَ 
بمَعروف» وهذا في البائن مستحيل» ثم قال: أسشكئوهري فاللاتي قال 


= قاب قَوْسَيْنِ أو ادن 4» وصحيح مسلم (ص:15) برقم (174) كتاب الإيمان» باب 
في ذكر سدرة المنتهى. 

)١(‏ سورة النجم: (الآية:0). 

(۲) سورة النجم: (الآيات:7-5). 

(5) زاد المعاد: (784/8)» وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: 
9١‏ , وأصول ف التفسير لابن عثيمين: (ص:5"5). 

(4) سورة الطلاق: (الآية:1). 

.)١ سورة الطلاق: (الاية:‎ )5١ 

(79) سورة الطلاق: (الاية: ؟). 


4 ەه القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


2 
ل سو ‏ مم 5ه و 
2 


فيهن: «ِفَإذَا بَلَغْنَ أجلن فََمْسِكُوهنّ بِمَعرُوف أو فَارِقُوهنٌّ بِمَعرُوفي 4" قال 
فيهن: «أسَكئوهن» و لا ترَجُوهرى يِن بُبُوتِهِنَ 4(" وهذا ظاهر جدا»"". 

وقال أيضاً: «وأما آية السكنى فلا يقول أحد إتما مختصة بالبائن؛ لأن 
السياق ظالفة وك أن ال هة مرادة ها 

فإما أن يقال: هي مختصة بالرحعيةء كما يدل عليه سياق الكلام وتتحد 
الضمائر ولا تختلف مفسراتهاء بل يكون مفسّر قوله: «قأمسكوهن» هو 
مفسّر قوله: «أسكثوهن)» وعلى هذا فلا حجة في سكن البائن. 

وإما أن يقال: هي عامة للبائن والرحعية» وعلى هذا فلا يكون 
OS‏ افيا للقراد» بل غايته أن يكون ضا لعمومه» 
وتخصيص القرآن بالسنة جائز واقع» هذا لو كان قوله: «أُسَكتوهن» عاماً 
فكيف ولا يصح فيه العموم»” ©. 


)١(‏ سورة الطلاق: (الاية: ؟). 

(۲) سورة الطلاق: (الاية:١).‏ 

(۳) تمذيب السنن: (۹۸۹/۲). 

)٤(‏ يقصد بذلك: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: رلا نفقة لكِء ولا سكنىي»؛ 
وقد سبق تخريجه ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالسنة. 

(5) هذيب السنن : (2)491-990/9 وانظر: زاد المعاد: 70/59 4). 


فهرس الموضوعات 000° 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 
الباب الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بأصول الفقه Or n‏ 
الفصل الأول: القواعد التفسيرية المتعلقة بالأمر والنهي E‏ 
المبحث الأول: القواعد التفسيرية المتعلقة بالأمر E o‏ 
القاعدة الأولى: أمر الله تعالى المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على 
خلافه. ل ا ا ا 7 
القاعدة الثانية: الأمر في عرف خطاب الشارع للتكرار. 1 
القاعدة الثالغة: أوامر الله تعالى المطلقة على الفور. 0 
القاعدة الرابعة: ورود الأمر لمن هو ملتبس بالفعل لا يكون المطلوب منه إلا 
أمراً متجدداً, وهو إما الاستدامة, وإما تكميل المأمور به ا 
القاعدة الخامسة: الأصل في الخبر أن يكون خبراً صورة ومعنى. Osan‏ 
المبحث الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بالنهي 0 


القاعدة الأولى: النهي للتحريم. ا N O‏ 
القاعدة الثانية: اطرد استعمال لفظة «ما يكون لك» و «ما يكون لنا» في 


المحرم. O‏ 1[ 1 ا 


القاعدة الثالثة: حيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم e‏ 
القاعدة الرابعة: تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه 
منت تسق تاتس سد جا ص الوق ااي جا ERASE E‏ 
القاعدة الخامسة: لا يصح الامتنان بممنوع منه. كا ماه الو و ملح الا 


القاعدة السادسة: الأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته. es‏ 
القاعدة السابعة: «لا ينبغي» في لغة القرآن للمنع عقلاً أو شرعاً. Y€...‏ 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الفصل الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمحكم والمتشابه TT‏ 
القاعدة الأولى: التشابه والإحكام نوعان: تشابه وإحكام يعم الكتاب كله 
وتشابه وإحكام يخص بعضه دون بعض. ا EVA‏ 
القاعدة الثانية: المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه Os‏ 
الفصل الثالث : القواعد التفسيرية المتعلقة بالعام والخاص O‏ 
القاعدة الأولى: خطاب القرآن عام لمن بلغه وإن كان أول من دخل فيه 
المعاصرون لرسول الله يل فهو متناول لمن بعدهم. ا 
القاعدة الثانية: قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا 
أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والدساء. ل 
القاعدة الثالثة: يجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه. 11 
القاعدة الرابعة: مَنْ تفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط. Os‏ 
الفصل الرابع: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمجمل والمبين. ين 
القاعدة: لم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها إلا بالسنة 
بخلاف آيات الأحكام. ا ااا 


الفصل الخامس: القواعد التفسيرية المتعلقة بالنص والظاهر والمؤول. TET on‏ 
القاعدة: الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على 


خلافه. o‏ 
الفصل السادس: القواعد التفسيرية المتعلقة بالناسخ والمدسوخ ا 
القاعدة الأولى: النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين. ATs‏ 


القاعدة الثانية: لا بد في الدسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ وامتناع اجتماعهما 


فهرس الموضوعات O0۷‏ 


القاعدة الثالثة: الدسخ لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب. .... 818 
القاعدة الرابعة: لا يمكن دعوى الدسخ بالاحتمال. م 0 
الفصل السابع: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمطلق والمقيد اندي 
قاعدة: لا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه» بل يحمل المطلق على المقيد. ..... مه" 
الفصل الثامن: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمنطوق والمفهوم. VVE‏ 
قاعدة: متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن 


المفهوم مرادا. REDA TOS‏ 0 
الفصل التاسع: القواعد التفسيرية المتعلقة بالحقيقة والمجاز. م 1 
القاعدة: الأصل الحقيقةء والمجاز على خلاف الأصل. ا 
الفصل العاشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالمشترك اللفظي امف سيم CTO‏ 
القاعدة الأولى: الاشتراك خلاف الأصل. ل 
القاعدة الثانية: المشترك إذا اقترن به قرائ ترجّح أحد معانيه وجب الحم على 
الراجح. مسار لو ا 
الفصل الحادي عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالترادف والتباين O‏ 
قاعدة: الأصل أن لا يحكم للفظين متغايرَيْن بمعنى واحد إلا بدليل. a‏ 
الباب الثالث القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة Cee‏ 


الفصل الأول: القواعد التفسيرية المتعلقة بالجمل 00 00000000 
قاعدة: الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم والفعلية تقتضي التجدد 
والحدوث. ا 
الفصل الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بالإظهار والإضمار EV elan‏ 
قاعدة: يجوز إقامة الظاهر مقام المضمر. ااا 
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قاعدة: يجوز إقامة الظاهر مقام المضمر. نه ل و ووو CVO oS‏ 
الفصل الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة بالضمائر. تسج ماوق ومسي SOV‏ 
القاعدة الأولى: الضمير إنما يرجع إلى الأقرب عند سلامته من معارض يقتضي 
الأبعد. ooo‏ 0 0۹ 
القاعدة الثانية: لا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور 
NR OSD OER‏ ااا 
القاعدة الثالثة: اختلاف الضمائر ومفسرها خلاف الأصل. OPV‏ 


تم محمد الله 
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